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  ةـــــدمـقــــــــم
  

ول  أغلب دساتير الدّ أنّذ حقا طبيعيا للإنسان و مبدأ دستوريا، إةالحري تعتبر  

مانات قصد صيانتها من آل  و وضعت لها مجموعة من الضّ،يموقراطية المعاصرة آرستهاالدّ

  . لاسيما في مواجهة السلطات الإدارية،عتداءاتالإ

ولة لا يعني عتباره القانون الأسمى في الدّستور بإدّ تكريس هذه الحريات في ال أنّإلاّ  

 آحماية ،تي يقررها القانونإطلاقها بلا قيد و ضابط، بل هي نسبية تخضع ممارستها للقيود الّ

 الإعلان العالمي لحقوق و لقد أآدّ. ظام العام و مراعاة متطلبات النّ،حقوق و حريات الغير

ت لتزام حيث نصّ، على هذا الإ10/12/1948 بتاريخ ةالإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحد

تي يقررها القانون يخضع الفرد في ممارسة حقوقه و حرياته لتلك القيود الّ: " ه على أن29ّالمادة 

 و لتحقيق المقتضيات العادلة ،حترامها،  لضمان الإعتراف بحقوق الغير و حرياته و إفقط

  " .ق في مجتمع ديموقراطيظام العام والمصلحة العامة و الأخلاللنّ

ذي ع هو المختص أصلا في تحديد الإطار القانوني الّ المشرّنّ فإو من هذا المنطلق،  

  . (1)تمارس في ظله تلك الحقوق و الحريات المعترف بها للأفراد و المكرسة في الدستور

على ييق ع لا يميل إلى الطغيان أو التضّبب في ذلك يكمن في آون المشرّو لعل السّ  

 في قوانينه على أن يضمن للأفراد ا حريصهو و،ه هو المعبر عن إرادة الشعب لأنّ،الحريات

  .  ممارسة حرياتهم

 ع أآدّ المشرّ نجد أن28/11/1996ّادر في ستور الجزائري الصّو بالرجوع إلى الدّ  

ع البرلمان يشرّ: " تي جاء فيها ال1ّ الفقرة 22 و ذلك من خلال نص المادة ،صراحة هذا المبدأ

  :"  و آذلك في المجالات الآتية،ستورتي يخصصها له الدّفي الميادين الّ

  ...". الأساسية لاسيما نظام الحريات العامةم حقوق الأشخاص و واجبا ته-

ذي يتدخل في مجال تنظيم ممارسة الحريات العامة، بل ع ليس الوحيد الّ المشرّ أنّإلاّ  

عتبارها المسؤولة عن حماية و صيانة ن به في هذا المجال، بإا لا يستهاللسلطة الإدارية دور

         .(2)بط الإداريم بما لها من سلطة الضّظام العاالنّ

                                                 
(1) LAJOIE Jean-louis, "La Troisième Constitution Algérienne : L’abandon de la référence socialiste, ou 
le citoyen contre le militant – travailleur", In Revue de Droit Public, Septembre-Octobre 1989, p 1329.                                

  .  94، ص 1999 رقية المصدق، الحريات العامة و حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، (2)
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تي ، الّبط الإداري آل الأعمال و الإجراءات و الأساليب القانونية و الماديةيقصد بالضّ 

ظام العام بطريقة  النّذلك بهدف ضمان المحافظة على تتخذها السلطات الإدارية المختصة، و

  .(1)تظمة و دائمةوقائية من

  هذا الأسلوب يعد أشدّبط الإداري، فإنّفة بممارسة نشاط الضّو مهما آانت الجهة المكلّ 

بطية ذلك لما تتمتع به السلطات الإدارية الضّلطة الإدارية وطأة على الحرية، وأساليب تدخل الس

 و لها من  .بطية بالإرادة المنفردةقرارات الإدارية الضّمن إمتيازات السلطة العامة، آإصدار ال

  .جوء إلى القضاءرق المباشرة و الجبرية دون حاجة للّل لها حق تنفيذها بالطّالقوة ما يكفّ

تي تتخذها السلطات الإدارية، بمناسبة ممارسة الأعمال الّآنتيجة لخطورة الإجراءات و و    

قابة شريعات إلى تكريس مبدأ الرّ عمدت أغلب التّبطي على الحريات العامة،نشاطها الضّ

عتبارها أفضل و أنجع وسيلة لحماية الحريات العامة ة على أعمال السلطات الإدارية، بإالقضائي

  .ستبداد تعسف و إمن آلّ

ة على قابتي أسندت إليها مهمة الرّول في الجهة الّختلفت الدّعلى هذا الأساس، فمهما إ و    

ول فإلى جانب الدّ.  قابة أمر مسلم به في ظل دولة القانون مبدأ الرّنّلإدارية، فإأعمال السلطات ا

قابة على ذي مفاده إسناد مهمة الرّ و الّ- و على رأسها إنجلترا -تي تبنت نظام القضاء الموحدالّ

 - نجد دول أخرى -أعمال السلطات الإدارية لرقابة القضاء العادي شأنها شأن الأفراد العاديين 

قابة على ذي مفاده إسناد مهمة الرّزدواج القضائي، و الّ تبنت نظام الإ-آفرنسا و الجزائر حاليا 

  .لقضاء العاديأعمال السلطات الإدارية لرقابة القضاء الإداري آجهة قضائية مستقلة عن ا

 يعتبر حاميا للحريات العامة، بفضل ،زدواجية القضائيةفالقاضي الإداري في ظل نظام الإ

 بمناسبة تي تتخذها السلطات الإدارية، لاسيماتي يسلطها على الأعمال و الإجراءات الّقابة الّالرّ

  .بطيةممارسة وظيفتها الضّ

تي يمارسها القاضي قابة الّية الرّالو للبحث في هذا الموضوع، نتساءل عن مدى فعّ  

رة لحماية الآليات المقرّبط الإداري، بإعتبارها إحدى الوسائل والإداري على أعمال الضّ

  .؟الحريات العامة

تي مازالت عف الّقتناعنا بضرورة إبراز نقاط الضّ إختيارنا لهذا الموضوع، نابع من إإنّ  

 .ذلك بسبب حداثتها في الجزائر و  لاسيم،تطبع القضاء الإداري
                                                 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الإقتصادية و السياسية، " البوليس الإداري القانونية لفكرةالجوانب " عمارعوابدي،  (1)
  .1031 ص، 1987، 04العدد 
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نه أن يكشف عن حقيقة دور السلطة ، من شأ البحث في مثل هذا الموضوعآما أنّ 

  .ولةرة للأفراد في قوانين الدّ في تجسيد حماية الحقوق و الحريات العامة المقرّ،القضائية

نصبت على بيان الجانب ت و البحوث العلمية في الموضوع، إ أغلب الدراساآما أنّ     

تي  بفضل الحلول الّ،ائي، دون الإلمام بدور القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونيةالإجر

 تطبيق  عند حدّففالقاضي الإداري لا يتوق.  الإداريةةازع في المنّليقدمها بمناسبة الفص

 .يبدع الحلول القانونية المناسبةالقانون، بل 

 ىقتضما إة النقدية، و المقارنة آلّعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على الطريقلقد إ و 

حماية الحريات العامة، وذلك قصد  في مجال ، بين القضاء الإداري الفرنسي و الجزائري،الأمر

    قتراح آليات تسمح بدفع القضاء قدوما في مجال حماية الحقوق إستخلاص جوانب النقص وإ

  .ولةرة و المضمونة للأفراد في قوانين الدّو الحريات المقرّ

تطرقنا في : ثنينراستنا لهذا الموضوع، قسمنا هذا البحث إلى فصلين إفي إطار د و  

تي قد تبدو  النظري، لبيان مرآز القاضي الإداري من العلاقة الّبالفصل الأول إلى الجان

ظام العام و الحريات العامة، حيث تعرضنا إلى دراسة تطور مفهوم متعارضة بين فكرة النّ

 القاضي الإداري في تجسيد عملية الموازنة بين رظام العام من جهة، ودوومضمون فكرة النّ

  .عتباره حاميا للحريات العامة من جهة أخرى والحريات، و ذلك بإمالنظام العا

أما في الفصل الثاني، فتطرقنا إلى الجانب التطبيقي لدور القاضي الإداري في مجال  

بط قابة على أعمال الضّان آليات ممارسة الرّحماية الحريات العامة، حيث تعرضنا إلى بي

 .اليتها من جهة أخرىالإداري من جهة، و تقييم مدى فعّ
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  الفصل الأول

  ظام العام          القاضي الإداري في علاقة النّ

                        و الحريات العامة
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 السلطة الإدارية لا تتمتع بسلطة مطلقة في مجال تنظيم ممارسة الحريات العامة، بل إنّ

فكل . الوقوف عندها امها وحترومة لها، لأنها بمثابة حدود يجب إهي ملزمة بالأهداف المرس

. ظام العام يعتبر غير مشروع على النّةبط الإداري ليس هدفه المحافظعمل من أعمال الضّ

شرعية أعمال معيارا ل عتباره هدفا و بإيبط الإدارظام العام يتحدد مجال الضّفبواسطة النّ

  .(1)سلطات الضبط الإداري

التوفيق بين مقتضيات صيانة وحماية من جهة أخرى، فإن السلطة الإدارية ملزمة ب و

ذلك طبقا  ، و(2)رة و المضمونة للأفرادضرورة حماية الحريات العامة المقرّ النظام العام، و

 .(3) هو الاستثناءديلقاعدة مفادها أن الحرية هي الأصل و التقيّ

ظام  النّا بسبب مرونة مفهوم هذ تجسيد عملية الموازنة في الواقع ليست بالهينة، و أنّإلاّ

 جتماعية، الإفو، و من زمن إلى آخر متأثرا بالظرخر من مجتمع إلى آذ يتغير مضمونه إالعام،

قنا ما ضيّظام العام آلّعنا في النّما وسّفكلّ. قتصادية، السياسة، و الأخلاقية السائدة في المجتمعالإ

  ).المبحث الأول(ل الحريات العامةمن مجا

دارية مساسا بط الإداري يعتبر أآثر نشاطات السلطة الإضّن نشاط الإ ف، جانب ذلكإلى و

عتبارها مجالها الأصيل، مما يستوجب إخضاع السلطة الإدارية إلى مبدأ بالحريات العامة، بإ

خذه من إجراءات و أعمال بهدف حماية و ذلك في آل ما تتّ. المشروعية في علاقاتها مع الأفراد

المشروعية في غير أن تجسيد مبدأ . فنحراف أو تعسن آل إ العام قصد حماية الأفراد مظامالنّ

لرقابة القضاء بطي دارية في ممارسة نشاطها الضّ بإخضاع السلطة الإالواقع لا يكون إلاّ

  ).المبحث الثاني(الإداري، و ذلك باعتباره حامي الحريات العامة 

  

  

                                                 
          ل شهادة الماجستير في الإدارةلإداري و الحريات العامة، بحث لن، عملية الموازنة بين أعمال الضبط ا عزوز سكينة(1)

  .31، ص1990و المالية العامة، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
(2) ROBERT Jacques, « Terrorisme, ideologie sécuritaire et libertés publiques », In Revue de 
Droit Public, Novembre - Décembre 1986, p 1651. 
(3) MORANGE Jean, Droits de l’homme et libertés publiques, 2eme édition, P.U.F, Paris, 1995,    
p 80. 
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  حث الأولـبـالم

  ظام العامنال نحو التوسع في مضمون: ظام العام الننسبية

      

   بط الإداري، و معيارا لتحديد نطاقه ظام العام هو الهدف الوحيد لنشاط الضّإذا آان النّ  

. ظام العام و تحديد مضمونهختلافهم في تعريف النّو حدوده، فإن الفقهاء لم يختلفوا في أمر آإ

العام من حيث مضمونه      ظام  النّاد لا ينتهي، و تباين بالتاليحيث تعددت التعريفات تعداد يك

  .  و نطاقه
ظم ينية، الفلسفية، و النّتأثر بالأفكار الدّظام العام مفهوم مرن ي النّمرد ذلك آون و  

ختلاف الأزمنة و الأمكنة ومن ائدة في المجتمع، و هذا بإقتصادية و السياسية السّالإجتماعية، الإ

 .ام حكم لآخرنظّ
 ولة، حيث آان دورها التقليدي يكمن في بمفهوم وظيفة الدّظام العامرتبط مفهوم النّلقد إ  

شاطات الفردية دخل في مجال النّضطرابات، دون التّالدفاع و حماية المجتمع من آل الإ

وما سلبيا ظام العام مفهعليه، جاء المفهوم الكلاسيكي للنّ و. المتروآة للمبادرة الحرة للأفراد

  ).لب الأولالمط(ضطراب يقتصر على عدم وجود الإ

بط الإداري،  هذا المفهوم الكلاسيكي لم يعد يغطي آل جوانب تدخل سلطات الضّ أنّإلاّ  

     تي لم تتوقف عند حد حماية و آفالة الحياة المادية للأفراد، بل أيضا حماية الحياة المعنوية الّ

بط آما توسع نشاط الضّ. ائدة في المجتمعينية و الأخلاقية السّستجابة للأفكار الدّو الأخلاقية إ

ظام العام ليشمل الجانب الجمالي الذي أصبح مطلبا عالميا، تحت  النّالإداري، و منها مضمون

و جمال  بيعة، فحماية البيئة و الطّ.بيعةالجمعيات المدافعة عن البيئة و الطّ تأثير المنظمات و

  ). ب الثانيمطلال(رة يا، لا سيما في الدول المتحضّالمدن، أصبح   مطلبا   أساس

ائد قتصادي السّظام العام ضيقا و إتساعا، حسب طبيعة النّظام الإ النّآما يتغير مضمون  

ظام ص مجال النّامة، و تقلّسعت دائرة الحريات العتّيبرالي إظام اللّفإذا ساد النّ. في المجتمع

  . العام

صت دائرة م، و تقلّظام العاسع مضمون النّتّظام الإشتراآي إو بالعكس، إذا ساد النّ  

  ). المطلب الثالث (الحريات العامة
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روف إلى جانب ذلك، فإذا آانت الحرية هي القاعدة و التقييد هو الاستثناء في ظل الظّ و  

نقلبت هذه القاعدة و فسح المجال لهيمنة هاجس ه إذا طرأت ظروف إستثنائية، إالعادية، فإنّ

يد بط الإداري في تقيساع سلطات الضّتّنه و نطاقه و إساع مضموتّي إلى إ يضفاظام العام، ممالنّ

  ).المطلب الرابع(حريات الأفراد 

  

  المطلب الأول

  ظام العاملنالمضمون التقليدي ل

      
بط ظام العام في مفهوم القانون الإداري قيدا وضابطا على سلطات الضّيشكل النّ  

 . (1)تقييدها و تنظيمها لحريات الأفرادذي يجب أن تتوقف عنده في الإداري، إذ يحدد الإطار الّ

ان حماية أفراد الجماعة من آل ولة مقصورة على الدفاع من أجل ضملما آانت وظيفة الدّ و

ظام العام قليدي حدد مفهوم النّ الفقه التّدخل في نشاطاتهم الخاصة، فإنّضطرابات دون التّالإ

ظام العام  النّ في مفهومقضيي، فإن التّ و من جهة أخرى). الأولالفرع(سلبيا قا و تحديدا ضيّ

  ).الفرع الثاني( مقوماته و عناصره  فيقضيييؤدي حتما إلى التّ

  

  الفرع الأول

ظام العامتعريف الن  

     

فهو ذلك . ضطرابظام العام وفقا للفقه التّقليدي عدم وجود الفوضى و الإيقصد بالنّ  

على هذا هوريو  الفقيه و لقد أآدّ. ية ملموسةذي يستهدف تحقيق حالات واقعظام المادي الّالنّ

  .(2)"ظام العام حالة فعلية معارضة للفوضىالنّ" :المعنى بقوله أن

                                                 
  .998، ص 1987 السابق، ععمار عوابدي، المرج (1)
عمور سيلا مي، الضبط الإداري البلدي في : عن. 25، ص 1950 موريس هوريو، مطول القانون الإداري، باريس، (2)

،   1988، معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجزائر، ةالجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العام
  .55ص 
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ظام العام على طبيعته، عتمد في تحديد معنى النّه إ أنّ،ا من خلال هذا التعريفضح جليّيتّ  

عليه  ه يؤخذ أنّإلاّ. وريابع المادي دون الجانب الخلقي أي الشعظام العام الطّإذ أضفى على النّ

غموض فكرة الفوضى من حيث مضمونها و نطاقها، إذ لم يبين ماهيتها و متى يمكن أن نقول 

دخل من أجل القضاء عليها، فضلا عن أن هناك فوضى حتى يتسنى لسلطات الضبط الإداري التّ

  . ظام العامه للجانب المعنوي للنّإهمال

نة  فكان أآثر وضوحا في تحديد العناصر المادية المكوّ،زين العابدين برآاتأما الدآتور   

لامة و السّ احة العامةظام العام يعني المحافظة على الأمن العام، الرّالنّ " :ظام العام بقوله أنلنّل

   .  (1)..."ةالعام

بط الإداري تكمن في حماية  أن وظيفة سلطات الضّ،عريفيستفاد من خلال هذا التّ  

، ضمانا لأفرادها لممارسة صحتها من شأنه أن يمس في أمنها وطمأنينتها و االجماعة، من آل م

بط الإداري أن  لا يمكن لسلطات الضّعليه و.  وحددها القانوناهما آفلّ و حرياتهم وفقحقوقهم 

  .ر مشروعة آانت إجراءاتها و تصرفاتها غيتخرج عن هذا الإطار و إلاّ

 كبط الإداري إلى حمايته هو ذلام الذي تهدف سلطات الضّظام الع النّا، فإنّ لهذةآنتيج و      

ذي ظام الّبيعي، و ذلك من آل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعكيره، و ليس النّظام المادي أو الطّالنّ

 لقد و. بط الإداريولة على إقامته، فهذا الأخير يخرج من نطاق أغراض سلطات الضّتعمل الدّ

بيعي ظام الطّ النّظام العام هو النّ" :نّأبقوله     Jean Yves CHEROT على هذا المبدأ الأستاذأآدّ

  .(2)"ولة على إقامتهظام الذي تعمل الدّذي يجب حمايته و صيانته و ليس النّالّ

قليدية ينصرف إلى عناصر و مقومات ثابتة، تتمثل أساسا ظرة التّظام العام وفقا للنّ النّإنّ  

 ،الأمن ": على ذلك بقوله أنّ فالين الفقيهو لقد أآدّ. لعموميةكينة احة، و السّفي الأمن، الصّ

تخاذها عند بط البلدي إة التي يمكن لسلطة الضّحة العامة هي العناصر الوحيدكينة، و الصّالسّ

  .(3)" تحديد حرية المواطنين

 آتفى بتحديدظام العام، بل إع الفرنسي فلم يحمل نفسه مشقة تحديد مفهوم النّأما المشرّ  

و أهداف  ختصاصاتو ذلك بمناسبة تحديد إ. ظام العام النّنة لمضمونالعناصر المادية المكوّ
                                                 

سيلامي، المرجع  عمور :، عن491، ص 1979لإداري مطبعة رياض، دمشق القانون ا زين العابدين برآات، مبادئ (1)
  .55 السابق، ص

(2)  CHEROT Jean Yves, « La notion d’ordre public dans la théorie de  l’action administrative », 
In La police administrative existe-t-elle ?, sous la direction de LINOTTE Didier, Edition 
Economica, Paris, 1985, p 30.  

  .33 السابق، ص ع أنظر سكينة عزوز، المرج(3)
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ي  و الذ28/08/1791ّبط الإداري العام البلدي، بموجب القانون البلدي الصادر في سلطة الضّ

 : منه على أن97ت المادة  حيث نص05/04/1884ّتم تعديله بموجب القانون المؤرخ في 

  .(1)"حة العامة ظام، الأمن العام، و الصّبلدي هو ضمان حسن النّالبوليس ال"

بهدف تقييد سلطات ظام العام جاء لنّنة لع الفرنسي للعناصر المادية المكوّ تحديد المشرّإنّ  

تي لا يجوز الي، تحديد الإطار و الحدود الّو بالتّ. بط إداري عامعتباره سلطة ضّ، بإرئيس البلدية

لو آان يهدف إلى تحقيق  انت تصرفاته غير مشروعة و عرضة للإلغاء، و آتجاوزها و إلاّ

   .مصلحة عامة و ذلك تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف

بط الإداري ظام العام، فليس لسلطات الضّ النّلمضمونيق حديد الضّنطلاقا من هذا التّإ و  

ة الآداب العامة، لكونها لا ظام العام الجمالي، أو حمايأن تقيد حريات الأفراد بهدف صيانة النّ

 و هذه القاعدة .ظام العاملنّقليدي لبط الإداري وفقا للمفهوم التّتدخل في نطاق أهداف سلطات الضّ

بط بط الإداري العام المحلية، بل تنطبق أيضا على سلطات الضّلا تقتصر فقط على سلطات الضّ

ر  على عنصاص فإن تدخلها ينصبّبط الإداري الخأما سلطات الضّ.  الإداري العام المرآزية

 لا تملك الخروج عن ثلك وفقا للقانون المنشأ لها، بحيو ذ. ظام العاممحدد من عناصر النّ

  .جلهذي أنشأت من أالّ د لها والمحدّالهدف 

ظام العام،  النّ بتحديد مفهومكفلع الجزائري فلقد ساير نظيره الفرنسي، إذ لم يتّأما المشرّ  

من خلال نص  و هذا ما يظهر جليا. ظام العاملنّيد العناصر المادية المكونة لدقتصر على تحبل إ

عبي البلدي رئيس المجلس الشّ: "ت على أنتي نصّ و ال1967ّ من قانون البلدية لعام 237المادة 

 حة العمومية بماالصّ ولامة  السّظام، الأمن،ف على وجه الخصوص لتحقيق حسن النّمكلّ

   .(2):"........."يلي

ظام العام بصفة واضحة، إلى  النّه لم يحدد نطاقع الجزائري أنّما يؤخذ على المشرّ و  

ذي أتت به هذه عداد الّتي تفيد على أن التّ، الّ"على وجه الخصوص  " ستعماله عبارةجانب إ

  .بط الإداري البلدي جاء على سبيل المثال و ليس الحصرالمادة لأغراض الضّ

درك هذه الثغرة من خلال تعديل قانون البلدية بموجب القانون رقم ع أ المشرّ أنّإلاّ  

رئيس المجلس ":  منه على أن69ت المادة حيث نصّ ،07/04/1990 المؤرخ في 90/08

                                                 
  .1011، ص1987 السابق، ع، المرج عمار عوابدي(1)
يدة الرسمية للجمهورية ، الجر المتضمن القانون البلدي18/01/1967 المؤرخ في 24 /67 من الأمر رقم 237 راجع المادة (2)

  .1967/06لعدد، االجزائرية
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حة  و الصّةلامالأمن، السّ ظام،حماية النّ: ف تحت سلطة الوالي بـعبي البلدي مكلّالشّ

  .(1)"..العمومية

و ذلك من  ظام العام، النّعتبارها مقومات على هذه العناصر بإع الجزائري المشرّآما أآدّ  

ت المادة  المتعلق بالولاية، حيث   نص07/04/1990ّ المؤرخ في 09 /90خلال القانون رقم 

  .(2)"كينة العمومية و السّةحظام، الأمن، الصّالوالي مسؤول على حماية النّ"  : منه على أن96ّ

ظام العام،  النّقف الفقه و ذلك بحصره لمضمونساير موع ضح من آل هذا أن المشرّيتّ  

  .حة العمومية و الصّةكينفي العناصر المادية الثابتة، و الملموسة المتمثلة أساسا في الأمن، السّ

  

  الفرع الثاني

ظام العامعناصر الن  

  

اري في بط الإدظام العام آهدف وحيد لنشاط الضّنة لفكرة النّتتمثل العناصر المادية المكوّ  

 فق أغلب النظم القانونية وآلّو تتّ.  العامةةكين العامة، السّةحالأمن العام، الصّ:العناصر الآتية

  .ظام العاملنّنات الأصلية لعتبارها المكوّلى هذه العناصر الثلاث المادية بإمن الفقه و القضاء ع

  
  : الأمن العام-أولا

   رط الأساسي لأي حياة جماعية، لذا آان لشّم به أن استتباب الأمن العام يعد امن المسلّ  

فالأمن العام باعتباره عنصرا . ولة قديما و حديثا و مستقبلاو ما يزال من أول و ألح مهام الدّ

    لامة العامة، و ذلك بالعمل على رد  على السّةظام العام، يعني المحا فظماديا من عناصر النّ

  .لامة أجنادهم و أموالهمدد حياة الأفراد و سّتي تهو منع آل الأخطار و المخاطر الّ

          الزلازل، الفيضانات :لمخاطر هذه قد تكون طبيعية، مثلو مصادر الأخطار و ا  

يارات و آافة السّ: ت الخطرة، مثلو قد تكون مصادر هذه الأخطار الأشياء و الآلا. والحرائق

ادر هذه المخاطر طبيعة و قد تكون مص. ئيةالمرآبات، و الأسلحة، المتفجرات والمصانع الكيميا

                                                 
 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 07/04/1990 المؤرخ في 90/08من القانون رقم 75 ، 73 ،71 ،69 راجع المواد (1)

   .15/1990للجمهورية الجزائرية، العدد 
جمهورية  المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية لل1990 /07/04 المؤرخ في 09 /90 من القانون رقم 96 راجع المادة (2)

  .1990/ 15الجزائرية، العدد 
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آما قد . جتماعيةجمعات، القلائل و الإضطرابات الإالمظاهرات، التّ:جتماعية مثلالحياة الإ

يكون مصدر هذه المخاطر الإنسان آما هو الحال في ظاهرة الإجرام و الجرائم على الأشخاص 

  .(1)الخ...  الأموال الخاصة و العامةو على

دي و ذلك من بط الإداري البلف هيئة الضّع الجزائري آلّ المشرّ الأساس، فإنّعلى هذا و  

خاذ تّ، با07/04/1990 المؤرخ في 90/08 من القانون رقم 75 ،73 ، 69،71خلال المواد 

 و الإجراءات اللازمة، لإقرار الأمن العام و سلامة الأشخاص و الأموال ةآافة التدابير الوقائي

   .ي، بالقضاء على آل ما من شأنه الإخلال بهما مهما آان منبتهعلى المستوى البلد

لامة بط الإداري البلدي بحماية سّلتزام هيئة الضّع الجزائري على إ المشرّآما أآدّ  

 10/10/1981 المؤرخ في 81/267 من المرسوم رقم 06ا من خلال المادة الأشخاص وهذ

ستعجال عبي البلدي أن يتّخذ إجراءات الإشّيجب على رئيس المجلس ال:" هنّتي تقرر على أالّ

  .(2)امية إلى دعم أو هدم الأسوار و البنايات و العمارات المهددة بالسقوطالرّ

عبي البلدي ملزم بما له من سلطة ضح من خلال هذه المادة، أن رئيس المجلس الشّيتّ  

 اللازمة لحماية أمن خاذ آافة الإجراءات الوقائيةبط الإداري على مستوى البلدية، باتّالضّ

ل البلدية مسؤولية و آل تقصير أو إهمال يحمّ. الممتلكات الخاصة و العامة الأشخاص و

  .التعويض عن الأضرار المترتبة من جراء ذلك

بط إداري على مستوى طة ضّآما يضطلع الوالي بمهمة حماية الأمن العام باعتباره سل  

ق  المتعل07/04/1990ّ المؤرخ في 90/09ون رقم  من القان96ستنادا إلى المادة  إالولاية،

و أآثر من ذلك، فإن المشرع الجزائري عمد إلى تحديد سلطات الوالي في ميدان . بالولاية

ت المادة ، حيث نص28/05/1983ّ المؤرخ في 83/373الأمن، و ذلك بموجب المرسوم رقم 

 ولة علىة يجسم الوالي سلطة الدّ و ما يليها من قانون الولاي150عملا بالمواد : " على أنه01

خذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الإجراءات التي من صعيد الولاية، و يتّ

  ".افة العمومية و النظّنطمئنا، الإ لمشأنها أن تضمن في آل الظروف، السّ

 رئاسة من هذا المرسوم على إحداث لجنة للأمن في الولاية تحت 20ت المادة آما نصّ  

  . تماسكها  وتنسجام التداخلاضعية العامة في الولاية و توفير إالوالي، بهدف متابعة تطور الو

                                                 
  .1010 ص، 1987 السابق، ع، المرج بديعواعمار (1)
 المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص 1981 /10/10 المؤرخ في 81/267 راجع المرسوم رقم (2)

  .41/1981، العدد  الرسمية للجمهورية الجزائريةةالطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية، الجريد
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جتماعاتها بتحرير و تختتم إ. ما دعت الحاجة إلى ذلك شهر و آلّجنة مرة آلّو تجتمع هذه اللّ

  .(1)اخلية و وزارة الدفاع الوطنيمحضر ترسل نسخة منه إلى وزارة الدّ

بط إداري على عتباره سلطة ضّا أن الوالي ملزم بحكم القانون بإ خلال هذضح منيتّ  

 همال يحمل الولايةإ  آل تقصير أوو. مستوى الولاية، بحماية أمن الأشخاص و الممتلكات

لتزام  فضمان أمن الأشخاص و الممتلكات إ. عن الأضرار المترتبة عن ذلكضمسؤولية التعوي

  .(2)ولةعلى عاتق الدّ
  

  : السكينة العامة-ثانيا

العامة كينة و مفاد المحافظة على السّ. هي مرادفة لمصطلح الراحة أو الطمأنينة العامة و  

دابير و الإجراءات الوقائية للقضاء على تخاذ آافة التّظام العام، إ النّآعنصر مادي من عناصر

 في اوقات فراغهم و القلق، بهدف ضمان راحة المواطنين، و التمتع بأجأسباب ومصادر الإزعا

  .كينة و الطمأنينة العامةجو تسوده السّ

بط الإداري البلدي بضرورة ع الجزائري، ألزم هيئة الضّ المشرّلك، فإنّلتحقيق ذ و  

 المؤرخ في 08/90من القانون رقم 3 الفقرة 75كنية العامة وهدا من خلال المادة حماية السّ

احة العمومية و آل قمع التعديات على الرّ:"... يهاق بالبلدية، والتي جاء فالمتعلّ 1990/04/07

  ".الأعمال المخلة بها 

 81/267عبي البلدي من خلال المرسوم رقم ع لرئيس المجلس الشّآما منح المشرّ  

عبي البلدي فيما يخص مجلس الشّق بصلاحيات رئيس ال المتعل10/10/1981ّالمؤرخ في 

قة بالطمأنينة العمومية،  سيما أحكام الباب الثالث المتعلّالطرق و النقاوة والطمأنينة العمومية، لا

لعامة، أو احة اتخاذ و تنفيذ آل التدابير و الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرّسلطة إ

ا بقمع آل عمل يخل بذلك، عن طريق تنظيم الأسواق و المعارض و آل الطمأنينة العامة، و هذ

  :احة العامة، وذلك بضبط الرّتي من شأنها تعكيرجمعات الّالتّ

  . ساعات فتح هذه المحلات و إغلاقها-

 . الأماآن المخصصة للعرض و البيع-

                                                 
من      ق بسلطات الوالي في ميدان الأ المتعل1983ّ /28/05 المؤرخ في 83/373 للمزيد من التفاصيل راجع المرسوم رقم (1)

  .20/1983الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،و المحافظة على النّظام العام
  ...".الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات " :لى أن ع28/11/1996 من تعديل دستور 24 نصت المادة (2)
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 .يارات و مرورها وقوف السّ-

ية العمومية، عن طريق تسليم رخص قبلية و ينسحب ذلك على الحفلات و العروض الفنّ

  .(1)كينة العموميةمتضمنة القواعد الخاصة بالمحافظة على السّ

تخاذ آافة عبي البلدي ملزم بإضح جليا من خلال هذه الأحكام، أن رئيس المجلس الشّيتّ  

طريق القضاء على آل ما من زمة لضمان راحة المواطنين، و ذلك عن الإجراءات الوقائية اللاّ

  .ير أو إزعاج يخل بهماشأنه تعك

تخاذ آافة بسلطة إإداري على مستوى الولاية، بط عتباره سلطة ضّآما يتمتع الوالي بإ  

 90/09 من القانون رقم 96ستنادا إلى المادة لوقائية من أجل راحة المواطنين، إالتدابير ا

 .ق بالولايةالمتعلّ 04/07/ 1990المؤرخ في 

ع الجزائري ممارسة بعض الحقوق و الحريات العامة و إلى جانبه، فلقد أخضع المشرّ 

و هذا ما نص عليه القانون .  حماية السكينة العامةإلى إجراء الترخيص المسبق، بهدف صيانة و

 المؤرخ في 89/28 المعدل و المتمم للقانون رقم 02/12/1991 المؤرخ في 91/19رقم 

 على 15ت المادة  المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية، حيث نص31/12/1989ّ

 بصورة ومعات الأشخاص، المظاهرات العمومية هي المواآب و الاستعراضات، أو تج"  : أن

تخضع المظاهرات العمومية إلى ... تي تجري على الطريق العموميعامة جميع المظاهرات الّ

   .. . ."ترخيص مسبق

وتية ستعمال الأجهزة الصّيخضع ترآيب أو إ"  :على أنه 2 مكرر 20ت المادة آما نصّ  

وتية الثابتة بقرب تمنع الأجهزة الصّ. يهائية إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالالثابتة، المؤقتة أو النّ

  ."المؤسسات التعليمية و المستشفيات

، 2 مكرر 20 من المادة 2دون الإخلال بأحكام الفقرة :" هنّ أ تنص على3مكرر  20أما المادة 

 مكبرات الصوت التي يمكن أن تزعج راحة و استعمال الأجهزة الصوتية المتنقلة، عيخض

  .(2)يمنحها الواليالسكان إلى رخصة مسبقة 

زمة خاذ آافة الإجراءات اللاّتّام هذا القانون، أنّ للوالي سلطة إيتضح من خلال أحك  

تي قد تمس براحة ستعمال بعض الأجهزة الّ المواطنين و ذلك من خلال إخضاع إلضمان راحة
                                                 

  من المرسوم المشار إليه أعلاه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،16، 51، 14 للمزيد من التفاصيل راجع المواد (1)
    .41/1981العدد  

 المؤرخ في 89/28معدل و المتمم للقانون رقم ، ال02/12/1991 المؤرخ في 91/19 للمزيد من التفاصيل راجع القانون رقم (2)
  .62/1991 الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ة المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية، الجريد31/12/1989
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ن شأنها ملوالي أن يمنع المظاهرة إذا آان و عليه يحق ل. رخيص المسبقالسكان إلى إجراء التّ

وتية، ستعمال الأجهزة الصّأو منع إ. كينة العامةظام العام، سواء بالأمن العام أو السّأن تخل بالنّ

لتزام  واجب و إهعتبار المحافظة على راحة المواطنين، بإسواء آانت ثابتة أو متنقلة، بهدف

  .بط الإداريعلى عاتق سلطات الضّ

  
  :حة العامة الصّ-ثالثا

 يعتبر و. ، إحدى الحقوق الأساسية للمواطنةحيعاية الصّحة أو الرّلصّيعتبر الحق في ا  

ن  م54 لقد جسدت المادة و. ولة تسهر على ضمانه لكل الأفراد دون تمييزلتزام على عاتق الدّإ

حية حق عاية الصّالرّ " :ت على أنّلتزام حيث نصّ هذا الإ28/11/1996تعديل دستور 

   ". ية و مكافحتها وقاية من الأمراض الوبائية و المعدّولة بالكفل الدّتتّ. للمواطنين

 تخاذ الأساليب          ظام العام، إ النّ عناصرحة العامة آعنصر مادي منو يقصد بالصّ  

تي تهدد الإنسان في صحته،  و القضاء على آل المخاطر الّو الإجراءات الوقائية للحدّ

  .الخ..لأمراض، الأوبئة و الأوساخآا

حة العامة من آل ما بط الإداري البلدي بحماية الصّع الجزائري هيئة الضّف المشرّلقد آلّ  

 90/08 من القانون رقم 8، 7، 6، 5، 4  الفقرة75ت المادة نه الإخلال بها، حيث نصّمن شأ

  " :ق بالبلدية على المتعل07/04/1990ّالمؤرخ في 

  .رق العموميةاحات و الطّوارع، السّالشّير في هر على نظافة الأبنية و تأمين سهولة السّ السّ-

اجمة عن الأوبئة أو الأمراض رورية لمكافحة الأمراض النّحترازية الضّ الإتحتياطيا إتخاذ الإ-

  .يةالمعدّ

  .ارة منع إطلاق الحيوانات المؤذية و الضّ-

  .هر على نظافة المأآولات المعروضة للبيع السّ-

و العمل فورا . ينيةعائر الدّا للعادات المرعية في مختلف الشّ تأمين نظام المآتم و المقابر، وفق-

             ين على أن يكفن و يدفن بصفة مرضية آل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدّ

  ."و المعتقدات

ق بصلاحيات رئيس  و المتعل10/10/1981ّ المؤرخ في 81/267أما المرسوم رقم   

ت أحكام الباب الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية، فنصّعبي البلدي فيما يخص المجلس الشّ

بط الإداري البلدي حة العمومية على تكليف هيئة الضّالثاني منه الخاص بالنقاوة و حفظ الصّ
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حة تخاذ آافة الإجراءات التي تخص النقاوة و حفظ الصّحي، و إنظيم الصّهر على تنفيذ التّبالسّ

  " :حة الجماعة و ذلك عن طريقصّالعمومية بهدف المحافظة على 

ية و حاملات الأمراض  الرامية إلى مكافحة الأمراض الوبائية و المعدّتتخاذ آل الإجراءا إ-

  .نقلةالمتّ

  .طهيرهر على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتّ السّ-

لمنزلية حتياجات ارب، بكميات آافية للإكان المنتظم بالماء الصالح للشّهر على تموين السّذ الس-

  .حةوحفظ الصّ

  . تنظيم تنظيف الأنهج و جمع القمامة حسب توقيت دقيق و ملائم-

  .(1)... "و معالجتها في أماآن ملائمة العمومية و إحراق القمامة ل تنظيم المزا ب-

 85/05ع الجزائري القانون رقم حة العامة أصدر المشرّمن أجل تدعيم حماية الصّ و  

حة ، حيث حدد مفهوم الصّ(2)حة و ترقيتهاق بحماية الصّ المتعلّ و16/02/1985المؤرخ في 

تي تستهدف جتماعية الّربوية و الإدابير الوقائية و العلاجية و التّها مجموع التّالعامة بأنّ

جل فت المجموعات المحلية من أو لقد آلّ. حة الفرد و الجماعة و تحسينهاالمحافظة على صّ

امية إلى ضمان مراعاة ستوى المحلي بتطبيق الإجراءات الرّحة العامة على المحماية الصّ

  . أماآن الحياةحية في آلّحترام القواعد و المقاييس الصّإ

عبية البلدية، و مسئولي الهيئات آما ألزمت أحكامه الولاة، و رؤساء المجالس الشّ  

    للوقاية من ظهور في الوقت المناسب،ةدابير الملائمحية بتطبيق التّالعمومية و المصالح الصّ

  .نتشار الأوبئة و القضاء على مختلف أسباب الأمراضو إ

عتبارها عنصرا من عناصر حة العامة بإيستفاد من خلال هذا القانون، أن حماية الصّ  

بط الإداري، سواء على المستوى المحلي أو ظام العام، مسؤولية تقع على عاتق سلطات الضّالنّ

           حة الأفراد خاذ آافة الإجراءات الوقائية لضمان صّزامها باتّذلك بحملها وإل  و،الوطني

  .و الجماعة

                                                 
رية،  من المرسوم المشار إليه أعلاه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ13 إلى 7 للمزيد من التفاصيل راجع المواد من (1)

  .1981/41العدد 
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الملغى 85/05 من القانون رقم 61،52،42،25،2،1 للمزيد من التفاصيل راجع المواد(2)

 والمتضمن قانون الصحة العامة،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 23/10/1976 المؤرخ في 76/79للأمر رقم 
08/1985.  

 16



بط الإداري العام، بل تخص حة العامة لا تخص فقط سلطات الضّو نشير أن حماية الصّ  

كان و إصلاح حة والسّبط الإداري الخاص، حيث يتمتع وزير الصّأيضا سلطات الضّ

          حة العامة، و آذا مديرو المستشفيات جال حماية الصّالمستشفيات بسلطات واسعة في م

دابير الرامية تخاذ آافة التّير البيئة وتهيئة العمران بسلطة إآما يتمتع وز. حيةو القطاعات الصّ

  .حة العامةحة العامة، نظرا للعلاقة الوطيدة بين حماية البيئة وحماية الصّإلى حماية الصّ

بط الإداري سواء لتزام على عاتق سلطات الضّحة العامة، إ الصّ حمايةضح جليا أنّيتّ  

 ةزمتخاذ الإجراءات اللاّ يترتب على تهاونها وتقصيرها في إبحيث. آانت عامة أو خاصة

  . من جراء ذلكةوالملائمة تحميلها المسؤولية عن الأضرار المترتب

ظام العام الذي تسهر لنّة لصليقليدية الثلاثة المقومات المادية الأتعتبر هذه العناصر التّ  

 لاّ إ.بط الإداري على حمايته و صيانته، من آل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعكيرهسلطات الضّ

بط ها لم تعد تساير تطور وظيفة الضّه إذا آانت هذه العناصر ثابتة في آل زمان و مكان، فإنّأنّ

  .   تهظام العام ذاالإداري و توسع مجالها بحكم توسع مفهوم النّ

جرد حماية و وقاية المجتمع ظام العام، بحيث لم يعد يقتصر على ملقد توسع مفهوم النّ  

حة العامة، بل تعدى هذه ذكينة و الصضطرابات المادية الخارجية لإقامة الأمن، السّمن الإ

ولة في مجال زدياد تدخل الدّإ قليدية إلى مجالات أخرى إستجابة لتطور المجتمع والحدود التّ

  .شاطات الفرديةالنّ

قليدي النظام العام التّ: "على هذا التوجه، بقوله أنّ Paul BERNARD الفقيه و لقد أآدّ  

لمباشرة المتمثلة في عدم وجود تيجة اتي تجعله يتوقف عند حد النّقاصرا نظرا لسلبياته الّ

لعمل بناء         ه نتيجة و ثمرة نّضطراب المادي في المجتمع، بل هو نظام حي ديناميكي لأالإ

مجهودات آبيرة مدعمة بوسائل آثيرة و موجهة لأهداف متعددة من أجل هدف اجتماعي عام و 

قتصادية، السياسية، الفكرية م لكل العلاقات الإنسانية، الإجتماعية، الإفهو تنظيم منسج. و شامل

  .(1)"و الأخلاقية الكائنة في حياة مجموعة معينة 

  

  

  
                                                 

(1) BERNARD Paul, Notion d’ordre public en droit administratif, L.G.D.J, Paris, 1962, p 12.  
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  المطلب الثاني

جتماعيظام العام و تطور المحيط الإالن  

      

     جتماعية، و القيم الأخلاقية تأثر بالنّظم الإلعام مفهوم مرن يظام ا النّمن المسلم به أن  

ن مضمون و أآثر من هذا فإ.  الأزمنة و الأمكنةائدة في المجتمع، و هذا بإخلافو الفلسفة السّ

ا و ضيقا من زمن إلى أخر، لمسايرة متطلبات أفراد تساعظام العام يتغير في ذات المجتمع إالنّ

  . المجتمع

قليدي عجز عن مسايرة تطور ظام العام بمفهومه المادي التّن النّق، فإمن هذا المنطل و  

ذي لم يتوقف عن حد آفالة الحياة المادية لأفراد بط الإداري العام و الخاص، الّوظيفة الضّ

  ).  الفرع الأول(ظام العام الأخلاقي بمعنى حماية النّ عنويةالمجتمع، بل آذلك آفالة الحياة الم

نتشار البنايات الفوضوية تشويه جمال  ترتب على تدهور البيئة وإمن جهة أخرى، فلقد و  

بط ولة عن طريق سلطات الضّالمدن و المحيط، مما أدى إلى المطالبة بضرورة تدخل الدّ

ظام العام و ذلك بفضل ه عنصرا من عناصر النّعتبارداري لحماية وصيانة جمال المدن بإالإ

 ).الفرع الثاني(كان و تحسين نوعيتها المحافظة على إطار معيشة السّ

  

 الفرع الأول

      النظام العام الأخلاقي

           الفقهاء على ضرورة تدخل السلطة الإدارية لحماية آل ما يمس بالآداب أآدّلقد   

 آفالة  العام المادي للمجتمع، وذلك بهدفظامن شأنه أن يعكر النّذي م، و الّةو الأخلاق العام

  .الحياة المادية و المعنوية على حد سواء

 ذي يعني عدمظام المادي الّعلاوة على النّ: "... ا بقوله أنّهذ علىهوريو  الفقيه لقد أآدّ و  

      د من معتقدات ذي يرمي إلى المحافظة على ما يسوظام الخلقي الّوجود الفوضى، يوجد النّ

 ظام الخلقي قد بلغ درجة من الخطورة تهددضطراب في النّفإذا آان الإ. و أحاسيس و أفكار
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بطية لوضع حد لذلك ظام العام المادي، يستوجب تدخل السلطات الإدارية الضّآيان النّ

  .(1)..."ضطرابالإ

ظام العام  فكرة عن النّآل:"فلقد ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أنّلوي لوك أما الأستاذ   

  .(2)..." بالواقع القانونياعور منهمتغيرة وعائمة، فهي أقرب صلة بالشّ

مية، متحفظة في ول غير الإسلات العديد من التشريعات و لاسيما في الدّا، ظلّو رغم هذ  

 ثمة من نطاق تدخل نظام العام، ومستبعدت فكرة الأخلاق من مضمون النّهذا المجال، إذ إ

 1884شريع الفرنسي إذ لم يتضمن القانون البلدي لعام ومن بينها التّ. بط الإداريت الضّسلطا

  . أية إشارة إلى الآداب و الأخلاق العامة96في مادته 

امة نفس الموقف تبناه القاضي الإداري الفرنسي، إذ لم يعتبر الآداب و الأخلاق الع و  

ن يلغي إجراءات و تصرفات سلطات الضبط الي آا، و بالتّظام العامعنصرا من عناصر النّ

 يحملها اتي تمس بحقوق و حريات الأفراد بحجة حماية الآداب و الأخلاق العامة، آمالإداري الّ

  .عويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات و التصرفاتمسؤولية التّ

ذي ظل ه الّغير أن القضاء الإداري الفرنسي تراجع عن موقفه هذا، لمسايرة موقف الفق  

لإداري بحماية الأخلاق العامة، بط اولة عن طريق سلطات الضّينادي بضرورة تكفل الدّ

تي أصدرها القاضي هيرة الّو من أهم القرارات الشّ. ظام العامعتباره عنصرا من عناصر النّبإ

ية بحما لتزامهابط الإداري و إختصاص سلطات الضّ فيها على إتي أآدّالإداري الفرنسي و الّ

 في قضية 18/12/1959ولة الفرنسي المؤرخ في  مجلس الدّرالأخلاق و الآداب العامة، قرا

  .(3) الأفلامينر و النقابة الفرنسية للمنتجين و مستثم)لوتيسياأفلام (شرآة 

 بالجنوب الفرنسي أصدر )NICE( رئيس بلدية نيس تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ 

نع عرض ثلاثة أفلام حصلت على ترخيص قانوني من طرف بطيا يقضي بمقرار إداريا ضّ

ظمة بموجب قانون الوزير المختص بعد موافقة لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية المنّ

                                                 
  .36 ص السابق، عسكينة عزوز، المرج: نع. 25 ص، 1950 موريس هوريو، مطول القانون الإداري، باريس، (1)
عمور : نع. 53ص ، 1975 ،غداد جامعية، جامعة بة سلطة الضبط الإداري في العراق، رسالم عامر أحمد مختار، تنظي(2)

  .   49سيلامي، المرجع السابق، ص 
(3) Voir C.E,  arrêts société «  les films lutetia »  et syndicat français  des producteurs et 
exportateurs de films, du 18/12/1959, in WEIL. P, LONG.M, BRAIBANT .G, DELVOVE. P, 
GENEVOIS.B,  Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13éme édition,  DALLOZ, 
Paris, 2001 .p 550. 
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 ل في الحشائش، قبحار في الجسد، القمالنّ:و يتعلق هذا الإجراء بالأفلام الآتية. 03/07/1945

  .الطوفان

نة جتماعي في المدينة المتكوّغط الإقرار تحت تأثير قوى الضّتخذ رئيس بلدية نيس هذا اللقد إ

بمظاهرات في  مذين هددوا بالقيالاميذ الّمين و أولياء التّفي هذه القضية أساسا من جمعية المعلّ

  .لاميذ الصغارالمدينة لمنع عرض هذه الأفلام التي تهدد تربية و أخلاق و آداب التّ

بدعوى قضائية ضد  الفرنسية  أفلام لوتيسيا و النقابةةرآشّ تقدمت 1956/07/11بتاريخ  و

رئيس البلدية أمام المحكمة الإدارية لنيس، ملتمسة منها الحكم بعد مشروعية قرار المنع لتجاوز 

بطي ذ المحكمة الإدارية قضت بمشروعية القرار الإداري الض أنّإلاّ .السلطة، و من ثمة إلغائه

  .الدعوىالي حكمت برفض البلدي، و بالتّ

ولة، مطالبة بإلغاء رآة قرار المحكمة الإدارية أمام مجلس الدّستأنفت الشّوبناء على ذلك، إ

بة عن عدم عويض الأضرار و الخسائر المترتّالقرار الذي أصدره رئيس بلدية نيس، و الحكم بتّ

  .عرض هذه الأفلام

اء قرار رئيس البلدية،  ولة الفرنسي قراره برفض إلغ أصدر مجلس الد18/10/1959ّبتاريخ  و

و جاء في . بطية أن يتعرض للمحافظة على الآداب و الأخلاق العامةه من سلطاته الضّلأنّ

  :" هذا القرار على وجه الخصوصتحيثيا

تي أثارها ر رئيس بلدية نيس  تبرر ية الّ المحلّفرو الظّضح من خلال التحقيق أنّه يتّحيث أنّ .. 

  .على مستوى هذه البلديةقرار منع عرض هذه الأفلام 

ضح من خلال آل ما سبق أن شرآة أفلام لوتيسيا و النقابة الفرنسية للمنتجين        ه يتّحيث أنّ..

 في قرارها ة المحكمة الإدارية غير محقمسك بأنّ غير محقين في التّو مستثمرين الأفلام

  ".  رفض الطعني  و عليه .. .نيسمية إلى إلغاء قرار رئيس بلدية االمتضمن رفض الدعوى الرّ

عتبر الآداب و الأخلاق العامة رار، أن القاضي الإداري الفرنسي إضح من خلال هذا القيتّ     

بط الإداري، بل و من واجبها الي من حق سلطات الضّظام العام، و بالتّعنصرا من عناصر النّ

  .دخل من أجل حمايته و صيانتهالتّ

        بضرورة حماية الآداب العامة ي الإداري عندما أقرّن القاضمهما آان الأمر، فإ و  

مير تي تعتبر مبادئ ثابتة في الضّالية الّ إلى الأخلاق المثّىه لا يتعدنّو الأخلاق العامة، فإ

 .ظام العامابع المادي للنّذا لم يصن ترتب عنه الإخلال بالطّذي إ بل الحد الأدنى منها الّالإنساني،
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اية الآداب العامة إذا آان حم: " بقوله أنّ  Philippe FOILLARDه الفقيه أآدّهذا ما  و        

  .(1)"كينة العامة فقطه يجب أن يكون في حدود صيانة الأمن و السّنّأمرا ضروريا فإ

 وجود الفضائح أو عدم وجود أي  فهو عدم،TEITGEN Henryخر حسب الكاتب و بتعبير آ

حترمها  رضي بها وإتيالّدر الأدنى من الأفكار الخلقية،  أو أذى عام بالقسعتداء، أو مساإ

اس على فمعيار هذه المبادئ يقاس بما يحرص النّ. (2)متوسط الأفراد خلال فترة زمنية معينة

  .حترامه والإبقاء عليهإ

غير من زمن إلى ة، تتّ الآداب و الأخلاق العامة نسبيّا المنطلق، يمكن القول أنّو من هذ 

ولة الفرنسي المشار ا من خلال قرار مجلس الدّ جليّروهذا ما يظه. ان إلى آخرآخر، و من مك

تخاذ الإجراءات المناسبة قصد حماية ية تبرر إ المحلّروفظّال  أنّ فيهذي أآدّإليه أعلاه،  والّ

 لرئيس البلدية منع ح لا يسمفرو عدم توفر هذه الظّو بالمقابل فإنّ. الآداب و الأخلاق العامة

فة بمنح رخصة ه الأفلام ما دامت أنها تخضع لرقابة مسبقة من طرف الجهة المكلّعرض هذ

  .ستغلالالإ

بطية، تضمنت منع رارات إدارية ضّولة الفرنسي عدة قبناء على ذلك، ألغى مجلس الدّ و  

 الطبيعة غير  فيها أنّعرض بعض الأفلام بهدف حماية الآداب و الأخلاق العامة، حيث أآدّ

ظام العام  النّد لوحدها قرار المنع، مادام ليس من شأنها تعكير وتهديرلفيلم لا تبرالأخلاقية ل

 في قضية 19/04/1963ولة المؤرخ في ومن بين هذه القرارات، قرار مجلس الدّ. المادي

 .    (3)رآة أفلام مارصوشّ

 Landerneau تخذ رئيس بلدية إ12/02/1960ه بتاريخ تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ  

 وذلك بحجة حماية ،"1960العلاقات الخطيرة "بطيا يتضمن منع عرض فيلم قرارا إداريا ضّ

  .الآداب و الأخلاق العامة

 حكمها القاضي برفض RENNESأصدرت المحكمة الإدارية لمدينة 23/10/1961بتاريخ  و

ام مجلس رآة في هذا الحكم أمطعنت الشّ.  دعوى الإلغاء، ومن ثمة الحكم بمشروعية القرار

                                                 
(1)  FOILLARD Philippe, Droit Administratif, C. P. U, Paris, 2001, p 264. 
(2) TEITGEN Henry, La police municipale générale, l’ordre public et les pouvoirs de Maire, 
Sirey, Paris, 1934, p1 et 2. 

 .36 السابق، ص ع، المرجسكينة عزوز: أنظر
(3) Voir C.E,  arrêt société "des films Marceau", du 19 /04/1963, In WEIL.P, et autres, op.cit,      
p 247. 
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ولقد  .بطيذ يتضمن إلغاء القرار الإداري الض19/04/1963ذي أصدر قراره بـتاريخ ولة الّالدّ

  :"جاء في حيثيات هذا الحكم على وجه الخصوص

 محل الطعن ليس من تخاذ القرارإ عرض الفيلم في تاريخ ضح من خلال التحقيق أنّحيث يتّ... 

.                                                   Landerneauمدينة   مادية مجدية فيتضطرا باشأنه أن يحدث إ

ية من طبيعتها أن تجعل عرض الفيلم مهما  محلّفروومن جهة أخرى، لم يثبت التحقيق أية ظّ

 .ظام العامآانت طبيعته غير الأخلاقية تهديدا على النّ

 غير RENNESتمسك بأن المحكمة الإدارية شرآة أفلام مارصو مؤسسة في النو عليه، فإ

 و القاضي برفض دعوى إلغاء القرار محل ،2310/1961ادر بتاريخ  الصّمحقة في حكمها

  ".عن الطّ

 يبيعة غير الأخلاقية للفيلم تخضع لتقدير القاض الطّا من خلال هذا القرار، أنّضح جليّيتّ  

ا فروظّظام العام المادي، و هل ثمة لنّ اي يبحث في مدى خطورة عرض الفيلم علىذالإداري الّ

وفيق فالقاضي الإداري الفرنسي يراقب مدى التّ. ية مجدية من شأنها أن تبرر منع عرضهمحلّ

عبير حرية التّ وة وبين ضرورة حماية حرية المعتقد بين ضرورة حماية الآداب و الأخلاق العام

ق الأدب و الأخلاق العامة يضيق ويتسع  مجال و نطالك، أنّب على ذيترتّ و. سة دستورياالمكرّ

ية روف المحلّنتمائها الحضاري، والظّإ  أمة وتبعا لتغير الأزمنة، والأمكنة، وحسب شخصية آلّ

  .الخاصة بكل منطقة

 آان من ه المجتمع الجزائري مجتمع مسلم، فإنّعتبار أنّع الجزائري، فبإأما المشرّ  

ظام العام، حيث أدرج الآداب العامة ضمن عناصر النّ  و القضاء،هالمنطقي أن يساير موقف الفق

القانون  من 1 الفقرة 237ت المادة لقد نصّف. بط الإداري بحمايته وصيانتهكفل سلطات الضّتتّ

ف على وجه الخصوص عبي البلدي مكلّرئيس المجلس الشّ"  : على أن1967ّالبلدي لعام 

  :"يلي امة بماحة العو الصّ السّلامة،، نظام، الأملتحقيق النّ

  ......" المحافظة على الآداب العامة-

لتزام حماية بط الإداري البلدي بإيف هيئة الضّع الجزائري على تكلّ المشرّآما أآدّ  

 المؤرخ في 81/567 من المرسوم رقم 14وذلك في المادة ، وصيانة الآداب العامة

   فيما يخص الطرق و النقاوة عبي البلديق بصلاحيات رئيس المجلس الشّ المتعل10/10/1981ّ

عبي البلدي في إطار يتخذ و ينفذ رئيس المجلس الشّ: " تي جاء فيهاو الّ و الطمأنينة العمومية،
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 ،ظام و الأمن العموميتي من شأنها أن تضمن حسن النّ الإجراءات الّنظيم المعمول به، آلّالتّ

 عليه أن يقمع آل عمل من شأنه أن آما يجب. مأنينة و الآداب العامةوآذلك الحفاظ على الطّ

  ." يخل بذلك

هي تلك  بط الإداري بحمايتها،كفل سلطات الضّ الآداب و الأخلاق العامة التي تتّإنّ  

 سواء أدى تي يجب أن يتحلى بها الفرد إتجاه الجماعة،الآداب العامة ذات المظهر الخارجي الّ

ظام ابع المادي للنّورة إلى إلحاق الضرر بالطّباس أو الصّالإخلال بها بالفعل أو الكلمة أو اللّ

بط الإداري في أخلاق العام، آفالة للحياة المادية و المعنوية للجماعة، و لا دخل لسلطات الضّ

  .(1)ميره لدرجة إيمانه و مدى رقابة ضّ تخضعكفتل. تجاه نفسهالشخص إ

عتناق أي اد و عدم إالفرد الخروج إلى الإلحه إذا آان من حق آمثال على ذلك، فإنّ و  

 ولة الإسلامية الدعوة إلى الإلحاد و إنكار الشرائع السماوية لأنّه ليس من حقه في الدّدين، فإنّ

فممارسة .  و مساسا بمبادئ و أخلاق الأمة الإسلامية،ين الإسلامي الحنيففي ذلك مساسا بالدّ

مة التي يتمسك بها خلاق العاحرية العقيدة المكرسة دستوريا تكون في إطار حماية الآداب و الأ

  .(2)أفراد المجتمع

 للقاضي الإداري سلطة تقديرية في تكيف العمل أو التصرف مهما آان الأمر، فإنّ و  

الي يبرر الإجراء الإداري ذي يأتيه الفرد و مدى مساسه بالآداب و الأخلاق العامة، و بالتّالّ

نة الآداب العامة و بين ضرورة حماية ق بين صيافالقاضي الإداري يوازن و يوفّ. بطيالضّ

  .عبيرحرية المعتقد و التّ

ثر تعديل قانون البلدية ع الجزائري عن موقفه هذا إ الملاحظ هو تراجع المشرّ أنّإلاّ  

م يدرج حماية الآداب العامة ، بحيث ل07/04/1990 المؤرخ في 90/08بموجب القانون رقم 

  .لدي عكس ما آان عليه سابقاعبي البختصاصات رئيس المجلس الشّضمن إ

ذي يستند إليه في ممارسة             ا التراجع يفقد رئيس البلدية السند القانوني الّو نحن نعتقد أنّ هذ  

 إذا قلنا بكفاية نص إلاّ. بط على مستوى البلدية قصد صيانة الآداب العامةصلاحياته آسلطة ضّ

  .يه سابقا المشار إل81/267 من المرسوم رقم 14المادة 

                                                 
  .      78، ص عمور سيلامي، المرجع السابق (1)
،    1995 المطبوعات الجامعية، الجزائر، ننظم الوضعية و الشريعة الإسلامية، ديوا حمود حمبلي، حقوق الإنسان بين ال(2)

  .43ص 
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غير من منطقة إلى ة تتّن آون فكرة الآداب و الأخلاق العامة فكرة نسبيّفي إعتقادنا فإو  

 و التقاليد و المبادئ تخرى، بالعادا الإداري البلدي أدرى من آل جهة آبط هيئة الضّنّأخرى، فإ

  . التي يتمسك بها أفراد الجماعة على المستوى المحلي

  

  الفرع الثاني

عام الجماليظام الالن  

     

ولة الفرنسي حريصا على عدم الخروج عن الأغراض المشار إليها لقد آان مجلس الدّ  

ظام الجمالي لم  حماية النّنلذا، فإ و. ه في تعزيز حماية الحريات العامةسابقا، و ذلك رغبة من

م ظا عنصر من عناصر النّل ولا يشك،بط الإدارييكن يعتبره من ضمن أغراض سلطات الضّ

  .العام

أآيد على هذا الموقف وذلك من خلال قراره ولة الفرنسي فرصة للتّلقد آان لمجلس الدّ و  

  .Leroy (1)  في قضية04/05/1928المؤرخ في 

بط الإداري لا السلطة القائمة على وظيفة الضّ"....  :ا القرار أنّجاء في حيثيات هذ لقدو  

تي  في الحالات الّافظة على جمال الرواء، إلاّ والمح لها أن تستهدف صون المظهرالمنمّققيح

  .......".يرخص بها القانون بذلك بنصوص قاطعة

المنظمات  ولة الفرنسي تغير في فترة قصيرة، وذلك تحت تأثير أن موقف مجلس الدّإلاّ  

تي والجمعيات المدافعة عن الجمال، بحيث يرى أنصارها أن الجمال يدخل ضمن مهام الإدارة الّ

ولة شأنه  من المصالح العامة للدّ الجمال يعدّ لاشك فيه أنّاممّ و. ل بحراسة الصالح العامكفتتّ

حافظة عليه عن طريق ظام يتعين المضطرابا في النّن إ مساس به يكوّلفك. شأن الفن أو الثقافة

  .(2)وقاية الجمال

عتبار يها على إ فتي أآدّولة الفرنسي، والّتي أصدرها مجلس الدّمن أهم القرارات الّ و  

 من ثمة يدخل في نطاق أغراض سلطات، و ظام العام من عناصر النّاجمال عنصرحماية ال

                                                 
، مجلة مجلس "النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر" محمود سعد الدين الشريف، .  و ورد هذا الحكم في مقال د(1)

  .  292، ص 195الدولة، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة،  يناير 
  .35 سكينة عزوز، المرجع السابق، ص (2)
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شر ابع و النّد نقابات المطّتحا في قضية إ15/10/1936ه المؤرخ في بط الإداري، قرارالضّ

  .(1)بباريس

بطيا  قرار إداريا ضّأصدر  السينمدينةبط  مدير ضّتتلخص وقائع هذه القضية في أنّ  

 اعلى المارة في الطرقات العامة خشية إلقاؤه" prospectus" يتضمن حظر توزيع الإعلانات

  .بعد تصفحها، فيشوه هذا الإلقاء مظهر الطرقات و يفض من جمال روائها و أناقة مظهرها

ة ولئحة أمام مجلس الدّشر بباريس ضد هذه اللاّابع و النّتحاد نقابات المطّثر ذلك، طعن إ على إو

عتمادا بط الإداري لتحقيقها، إلة لسلطات الضّلتجاوزها الأغراض المحدودة الموآطالبا إلغاءها 

  .ولة في هذا الشأنتي صدرت عن مجلس الدّعلى السوابق القضائية الّ

بط ، بحق هيئات الض23/10/1936ّم في قراره المؤرخ في ولة سلّ مجلس الدّ أنّإلاّ  

ا القبيل، تحمي جمال مظهر الطرقات و تحافظ على حسن الإداري في إصدار لوائح من هذ

  .كنيةالأحياء السّ

ظام العام ع من مضمون النّ القاضي الإداري الفرنسي وسّضح من خلال هذا القرار، أنّيتّ  

ستجابة لتزايد متطلبات بط الإداري، إعتباره غرضا من أغراض سلطات الضّليشمل الجمال بإ

  .جل حمايته و صيانتهولة من أ تطالب بضرورة تدخل الدّتتي ما ظلأفراد المجتمع الّ

 بإدماج الجمال في  الفرنسي ساير موقف القضاء، و هذاع المشرّإلى جانب هذا، فإن و  

آما .  كفل بحماية الجمالالمجال القانوني، عن طريق إحداث العديد من أنواع البوليس الخاص تتّ

تي أصبحت تشغل مرآزا ة تتعلق بحماية البيئة الّ حماية الجمال يدخل في إطار سياسة عامأنّ

  .ولةهاما في إطار إنشغلات الدّ

ق  المتعل12/04/1943ّ من القانون المؤرخ في 07ن المادة آمثال على ذلك، فإ و   

للمحافظ سلطة منع وتنظيم :" ، تنص على أنّ" police de l’affichage"بشرطة الملصقات 

آما يمكن . تي يعبرهاريعة قصد حماية جمال المناطق الّرق السّالإشهار على مستوى الطّ

  .(2).........."م الإشهار عن طريق الملصقات في آل أو جزء من إقليم البلديةللمحافظ أن ينظّ

 أعتبر تجاه، بل ساير هذا التطور وه لم يخرج على هذا الإع الجزائري، فإنّأما المشرّ  

    . صيانته وبط الإداري بحمايته كفل سلطات الضّ تتّظام العام،الجمال عنصرا من عناصر النّ

                                                 
  .  292، ص 1951محمود سعد الدين الشريف، المرجع السابق، .  و ورد هذا الحكم في مقال د(1)

(2) BIBANDA Antoine, «Quelques exemples de polices administratives spéciales », In La police 
administrative existe- t-elle, op.cit, p 134. 

 25



 المؤرخ في 81/267ستعراض أحكام المرسوم رقم ا من خلال إهذا ما يظهر جليّ و

   عبي البلدي في مجال الطرق و النقاوة ق بصلاحيات رئيس المجلس الشّ المتعل10/10/1981ّ

  .مأنينة العموميةو الطّ

رق وينشئ في يقوم فضلا عن ذلك بتجميل الطّ:"..... هى أنّ عل تنص06ّ الفقرة 02فالمادة 

  .".اجلينالمناطق الحضرية، مساحات للرّ

عبي البلدي على إنارة الطرق يسهر رئيس المجلس الشّ: " ه على أن04ّآما نصت المادة 

ويسهر بالإضافة إلى ذلك، على تشذيب المغروسات . العمومية و صيانة شبكة الإنارة

  ."سليةالتّ ذا إنشاء و صيانة المساحات الخضراء، الحدائق العمومية و حضائروتصفيفها، وآ

  ."يسهر على نظافة البلدية و تجميلها: "...... هت على أنّنها نصّفإ 08 الفقرة 08أما المادة 

ع الجزائري تي أولاها المشرّستعراض هذه المواد، مدى الأهمية الّضح من خلال إيتّ  

دابير تخاذ آافة التّبط الإداري البلدي بإيف هيئة الضّذلك بتكلّ  الجمالي، وظام العاملحماية النّ

  . من أجل ضمان نظافة وجمال البلديةةزمالوقائية اللاّ

تخاذ آافة بط الإداري البلدي بإ الضّ سلطةع الجزائري ألزم المشرّنّأآثر من ذلك، فإ و  

 من المرسوم 10 عليه المادة توهذا ما نصّ. دابير الضرورية من أجل حماية البيئة و تحسينهاالتّ

تي من  الإجراءات العبي البلدي آلّيتخذ رئيس المجلس الشّ:" المشار إليه أعلاه، حيث جاء فيها

  .نهاشأنها أن تحمي البيئة وتحسّ

عبي البلدي آل الإجراءات التي يمكن أن تشجع إنشاء آل منظمة يضبط إثر مداولة المجلس الشّ

         لوث ة البيئة وتطويرها وتحسين نوعية حياة المواطن، والقضاء على التّأو جمعية لحماي

  ".و الأضرار، ويسهر على تنفيذ هذه الإجراءات

 83/03ع الجزائري إلى إصدار القانون رقم  المشرّمن أجل بلوغ هذه الغاية، عمدّ و  

فة بحماية البيئة، لمكلّ حدد فيه الجهات اثق بحماية البيئة، حي المتعل05/02/1983ّالمؤرخ 

       . ا تحت رعاية الوزير المكلف بالبيئة وتهيئة العمرانتي يجب إتخاذها، وهذالّ والإجراءات

 لتطبيق ةئيسيية تعد المؤسسات الرّ المجموعات المحلّمن هذا القانون، فإنّ 07حسب المادة  و

  . (1)تدابير حماية البيئة

                                                 
 الرسمية ة المتعلق بحماية البيئة، الجريد05/02/1983 في خ المؤر83/03 القانون رقم ع للمزيد من التفاصيل، راج(1)

  . 06/1983 دللجهورية الجزائرية، العد
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نشغالات الحكومة، إذ تتولى  في إاشغل مرآزا هام حماية البيئة في الجزائر تأصبحت  

على ة لهذا الغرض، سواء ذلك عن طريق مختلف الهيئات المنشأ و،وزارة البيئة وتهيئة العمران

وازن  الوقائية من أجل تحقيق التّتتخاذ آافة الإجراءاالمستوى الوطني أو المحلي، بإ

كان و تحسين فاظ على إطار معيشة السّالح، وقتصاديةنمية الإذي تتطلبه التّروري الّالضّ

  .نوعيتها

رقات، و المحافظة  حماية البيئة بما فيها صيانة جمال المدن و الطّنّيترتب على ذلك، أ  

ولة وذلك عن طريق سلطات  الدّقعلى المساحات الخضراء و الغابات، مسؤولية تقع على عات

بط الإداري الخاص ديدة من هيئات الضّا، توجد أنواع ع إلى جانب هذو. بط الإداري العامالضّ

ة الغايات، ظام العام الجمالي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، آشرطكفل بحماية النّتتّ

  .الخ.....شرطة الشواطئ

حة ظام العام الجمالي فحسب، بل آذلك حماية الصّ حماية البيئة لا تستهدف صيانة النّنّإ  

      ذي يشكل مصدر معظم الأوبئة لوث الّ على آل مصادر التّ و القضاءا بالحدّعمومية، وهذال

  .و الأمراض

بط الإداري العام ظام العام الجمالي من هيئات الضّفة بصيانة النّمهما آانت الجهة المكلّ و  

خذة  للقاضي الإداري سلطة تقديرية آاملة في فحص مدى ملائمة الإجراءات المتّنّوالخاص، فإ

فالقاضي .  عن تلك الهيئاتةادري يسلطها على الإجراءات والأعمال الصّتبفضل الرقابة الّ

ظام العام الجمالي و بين متطلبات حماية الحقوق  يوازن بين مقتضات حماية وصيانة النّيالإدار

  .ولة ومنها حرية الصناعة والتجارةرة والمضمونة للأفراد في قوانين الدّالحريات المقرّ و

بط بط الإداري يؤدي حتما بسلطات الضّة على إجراءات الضّد فرض رقابة مشدّإنّ  

عب في ستعمال السلطة و التلاّالي تفادي إساءة إالإداري إلى التحري بالحذر و المسؤولية، وبالتّ

  .الأذواق و الألوان و الميول
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  المطلب الثالث

  قتصاديظام العام و تطور المحيط الإلنا

     

 تأثر به ضيقا ، إذ يعائد في المجتمقتصادي السّظام الإ طبيعة النّينظام العام ره النّيعتبر  

النّشاط ولة في مجال س مبدأ عدم تدخل الدّيبرالي، القائم على أسافإذا آان المذهب اللّ. تساعاو إ

قلص و تتّ ع دائرة الحريات العامةالي تتسّقتصادي، حيث يسود منطق المبادرة الفردية، وبالتّالإ

شتراآي، القائم على أساس ظام الإا نجد النّه على نقيض هذنّفإ). الفرع الأول(م العام ظادائرة النّ

 يضفي إلى ازدهار و رفاهية الجميع، مم بهدف إقتصاديشاط الإولة في شتى صور النّتدخل الدّ

  ).الفرع الثاني(  ظام العام يع من مجال مضمون النّوستّالقليص من نطاق الحريات العامة و تّال

  

  لفرع الأولا

النيبراليظام اللّظام العام في الن  

     

يبرالية، تجد أساسها الفلسفي في المذهب الفردي تي تقوم عليها الأنظمة اللّ الأفكار الّإنّ  

  .ذي أقام العلاقات بين مختلف الظواهر الّ،ذي يستند على فكرة القانون الطبيعيالّ

 ،د نادت بوجود حقوق طبيعية للفريتيعي، الّب القانون الطّةو آانت البداية بظهور مدرس  

ولة في شؤونهم  و عدم تدخل الدّ، آما نادت بالحرية المطلقة للأفراد.بيعةمصدرها الطّ

 وظهرت مدرسة العقد ظريةثم تطورت هذه النّ. بيعةقتصادية التي يحكمها قانون الطّالإ

عته  المستمدة من طبيةبيعياته الطّتي تعترف للفرد بوصفه إنسانا له حقوقه و حريجتماعي، الّالإ

  . (1)نضمامه إلى الجماعةالبشرية و وضعه المنعزل قبل إ

  أنّآما. ظام السياسيرالي للفرد مكانة أسمى، و يعتبره رآيزة النّيبظام اللّيعطي النّ  

لذلك يجب أن تترك للأفراد . ولةضمان حقوقه وحرياته هو هدف الجماعة وسبب وجود الدّ

 بترآهم كتي تتوافق مع المصلحة العامة، وذلخصية الّاملة لتحقيق مصالحهم الشّالحرية الك

                                                 
  .8 حمود حمبلي ، المرجع السابق، ص (1)
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د في نفوسهم روح  يولّامتساوين يمارسون ما يحلو لهم من نشاطات و مهن، مم أحرارا و

  . طورر فتكثر الخيرات ويزداد التّبتكاو الإالتنافس 

 وسيلة لتحقيق دذاته، لا مجريبرالي هو غاية في  الفرد في المذهب اللّنّا أضح جليّيتّ  

ظام الفردي، إذ الي تكون الحقوق و الحريات الفردية أساسا من أسس النّأهداف الجماعة، و بالتّ

 ذي تهدف إليه السلطة من وراء القيام بمهامها هو تأآيد تلك الحقوق و الحريات  الّيكون الشيئ

  .(1)عتداءا و المحافظة عليها من أي إ حمايتهو

 تلك الوظائف التي تسمح لها بالحفاظ على  إلاّسولة لا تمار الدّهذا المبدأ، فإنّطبقا ل و  

    .كينة داخل إقليمهاآيانها و بقائها، في مواجهة العدوان الخارجي، و الحفاظ على الأمن و السّ

  . فق الدفاع، الأمن و القضاء تنحصر في مراا وظائفهالي فإنّو بالتّ

ر خروجا عن القانون  إلى المساس بحقوق الأفراد و حرياتهم، ويعتب يؤدي تجاوز هذا الحدّإنّ

 وصفت الحقوق و الحريات وولة الحارسة، ولة خلال هذه المرحلة بالدّا سميت الدّولهذ. الطبيعي

  .(2)ة عبئ تمكين الأفراد من مزاولتهاولها لا تلقي على الدّعتبار أنّها شكلية بإبأنّ

ك الحرآات الفكرية و الفلسفية عدة ثورات، لاسيما في أوربا  مع تلةو لقد قامت بالموازا  

تي توجت بإعلان  الّورة الفرنسيةمن أجل تجسيد هذه المطالب في الواقع المعيش، ومن بينها الثّ

 حق الملكية منه على أنّ 17ت المادة ، حيث أآد26/08/1789ّالمواطن بتاريخ حقوق الإنسان و

  .(3)حقا مقدسا

تي تمكنه من تحقيق و تدعيم الباعث ها هي الّلخاصة ضرورية للفرد، لأنّ الملكية اإنّ  

ولة حرمانه من هذا لذا لا يجوز للدّ. بيعيةخصي، و تمكنه من ممارسة حقوقه و حرياته الطّالشّ

  .(4)قتصاديشاط الإ التدخل في النّالحق الأساسي أو تقييده عن طريق

ه المرحلة على ق المذهب الفردي خلال هذ لمنطوفقا ظام العامقتصر مضمون النّلقد إ  

بط الضّ تفليس لسلطا. حة العموميةكية و الصّالأمن، السّ: ، المتمثلة أساسا فيعناصره المادية

                                                 
اجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، آلية الحقوق،  طاهر الدين عماري، القيود الواردة على حقوق الإنسان، رسالة الم(1)

  .09، ص 1997، وجامعة مولود معمري، تيزوز
  .10 حمود حمبلي ، المرجع السابق، ص (2)

(3) LUCHAIRE François, La protection constitutionnelle des droits de l’homme, Edition 
Economica, Paris, 1987, p 104. 

 المطبوعات الجامعية، نبوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوا سعيد (4)
  .115، ص 1986الجزائر، 
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قتصادية يفية ممارسة الحقوق و الحريات الإدخل عن طريق تقييد أو تنظيم آالإداري سلطة التّ

  . وآة للمبادرة الحرة للأفرادجارة المترناعة و التّملك و حرية الصّآحرية التّ

ساع مجال الحريات العامة و تضييق نطاق و مضمون تّو لقد ترتب على هذه الوضعية إ  

، لم يكن في ي طرأ على العالم خاصة بعد الحرب العالمية الأولىذطور الّ التّ أنّإلاّ. ظام العامالنّ

فكان عليها . ب نفسها مكبلة بقيودعتنقت هذا المذهتي إول الّا المذهب، حيث و جدت الدّصالح هذ

ودة لديها بما في ذلك الطاقات  الطاقات الموجأن تتحلل منها لمواجهة الأزمة، وتجنيد آلّ

قتصاد وفرض رقابة على نشاط الإنتاج الإقتصادية لمواجهة الحرب، وآذا التّدخل لتوجيه الإ

  .الخ...وزيع و الأسعاروالتّ

 المجسدة أساسا في حرية ،ة لمبدأ المبادرة الفردية الحرةيبراليرغم تكريس الأنظمة اللّ و  

دخل عن طريق تقييد و تنظيم ولة من التّا لم يمنع الدّ هذجارة، فإنّناعة والتّملك وحرية الصّالتّ

ستغلال و المنافسة غير دية بهدف حماية الفرد ذاته من الإقتصاشاطات الإممارسة بعض النّ

 القطاعات قتصادية لاسيما فيشاطات الإمباشرة في بعض النّأو عن طريق تدخلها . المشروعة

  .قتصاد الوطنيالإستراتيجية حماية للإ

يبرالي، إذ رغم تأآيده على ع الجزائري هذا المنطق الحديث للمذهب اللّلقد ساير المشرّ و  

ه الحقوق ه قيد ممارسة هذ، إلا أنّ(1)جارةناعة و التّالخاصة و حرية الصّحق الأفراد في الملكية 

من بين هذه القيود الحصول على الإذن المسبق  و. اري المفعولو الحريات بالإطار القانوني السّ

 بمثابة إجراء إداري ومن طرف السلطات المختصة لممارسة نشاط صناعي أو تجاري، وه

  .قتصاديةشاطات الإوقائي يسمح للإدارة بفرض رقابتها على ممارسة النّ

قتصادي عن طريق فرض شاط الإدخل في مجال النّ الإدارة تتّنّإلى جانب ذلك، فإ و  

زيع،  وقتصادي سواء من حيث الإنتاج، التّشاط الإالرقابة على مستوى جميع مراحل النّ

  .الخ...الأسعار، والنوعية

ستوى بط الإداري الخاص على المت الضّهذا الغرض أنواع عديدة من هيآنشأ لولقد أ  

 شرطة :  منهارقتصادي، ونذآظام العام الإما يسمى بالنّحماية الوطني والمحلي، بهدف 

  .الخ ...وعية الجودة و النّةالأسعار، شرط

                                                 
حرية : " تنص على أن37ّ، أما المادة ..."الملكية الخاصة مضمونة: "  على أن28/11/1996ّ من دستور 52 تنص المادة (1)
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قتصادي ارسة قد زال أمام تطور المحيط الإولة الح مفهوم الدّنّمهما آان الأمر، فإ و  

قتصادي  الإولة في المجالسواء على المستوى الداخلي أو الدولي، مما فتح المجال أمام تدخل الدّ

رالي وفقا يبظام اللّظام العام في النّ مفهوم النّو عليه، فإنّ. خرىولة إلى أبدرجة متفاوتة من دّ

تي قتصادية الّشاطات الإولة في النّللفلسفة الحديثة، أخذ يتسع تدريجيا وذلك بتزايد تدخل الدّ

دخل ولة من التّنع الدّفأولوية المصلحة الفردية لا يم. آانت في وقت مضى حكرا على الأفراد

ظام العام تطور  مفهوم النّنّهكذا فإ و. رة للأفرادلتنظيم آيفية ممارسة الحقوق و الحريات المقرّ

 هذا التحول جورج بوردوولقد أآد . يبرالية الحديثةولة في الأنظمة اللّو ساير تطور وظيفة الدّ

  .(1)"قتصاديةلينتقل إلى مجال العلاقات الإينة كظام العام تجاوز إطار الأمن و السّالنّ:"بقوله أنّ

 نطاقه، إذ يبقي الفرد هو محل يبرالية هو تضيقظام العام في الأنظمة اللّز النّ ما يميّ أنّإلاّ  

قتصادية شاطات الإولة عند تدخلها لتنظيم ممارسة الأفراد للنّلتزام الدّمما يستوجب إ. الإعتبار

ظام العام الإقتصادي، و بين حماية الحقوق و الحريات نّأن توازن و توفق بين ضمان حماية ال

  .جارةناعة و التّ آحق الملكية الخاصة و حرية الصّ،رة للأفرادالمقرّ

قتصادي، سيبقي للقاضي الإداري الدور شاط الإولة في النّمهما آانت درجة تدخل الدّ و  

بط ت الضّتي تتخذها هيآ و الإجراءات الّتقابة على القراراالأساسي بما له من سلطة الرّ

قتصادي و بين ضرورة حماية و صيانة ظام العام الإوفيق بين متطلبات حماية النّالإداري، للتّ

وعليه، يراقب مدى ملائمة الإجراءات . رة و المضمونة للأفرادالحقوق و الحريات العامة المقرّ

  .خذة و طبيعة الحرية محل الإجراءالمتّ

  

  الفرع الثاني

ظام االنشتراكيظام الإلعام في الن  

  

نتقادات شديدة، لاسيما في يبرالية لإذي تبنته الأنظمة اللّلقد تعرض المذهب الفردي الّ  

ماعي، جت إنحيث آان ينظر إلى الفرد آكائن مجرد و مستقل لا آكائ. مجال الحريات العامة

شاطات جاه النّتخاذ موقف سلبي تولة إ يفرض على الدّا مميتفاعل و يساهم مع الآخرين،

الفردية، و ما يترتب على ذلك من إفراغ تلك الحقوق و الحريات من محتواها، طالما أنها تترك 
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ذين لا يملكون ما عفاء و العاجزين الّولة لحماية الضّمجال المنافسة للأفراد دون تدخل الدّ

  .(1)حديغوط و التّلا ما يدفعون به الضّ به و نينافسو

جتماعي حرآة المطالبة بحقوق و حريات جديدة في ضامن الإالتّلقد ظهرت مع نظرية   

   و هي طائفة الحقوق و الحريات الإقتصادية، الإجتماعيةقليدية،مقابل الحريات الفردية التّ

ولة بدور إيجابي تجاه الأفراد، قصد تمكنيهم من و تهدف هذه المطالبة إلى إلزام الدّ .قافيةو الثّ

ولقد تزامنت هذه المطالبة مع . تع بشيء من الحقوق بحسب ظروفهمالعيش في الجماعة و التم

طت دفعا شتراآية هنا و هناك، إذ أع في روسيا، وظهور أنظمة وتيارات إيوعيطارم الشّقيام التّ

  .(2)قويا لهذا المنحى الجديد

    زدهار ، و ضمان إجتماعية إلى تحقيق العدالة الإشتراآيولة في التنظيم الإ الدّتهدف  

نتاج المختلفة، و القضاء على و رفاهية الجميع، عن طريق تدخلها و تملكها لوسائل الإ

  .ستغلال و المنافسة بين الأفراد، وآذا توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمعالإ

عنصرا في  دظرة الإشتراآية للحريات العامة، تعتبر الفرا المنطلق، فالنّمن هذ و  

آما فالفرد ليس غاية في ذاته . (3)حته من أجل مصلحة الجماعةالي تضحي بمصلالجماعة، فبالتّ

 نّو من جهة أخرى، فإ.  إعتبار مصلحة المجتمع فوق آلّيبرالية، بل إنّهو عليه في الأنظمة اللّ

لك  ذوالخ، ...قافيةجتماعية و الثّشاطات الإقتصادية و الإدخل في آل النّ تتّولة إيجابيا إذدور الدّ

  .ت الجماعةبهدف إشباع حاجا

 و تدخلها ،قتصاديةشاطات الإحتكارها للنّولة على آل وسائل الإنتاج، و إستحواذ الدّ إإنّ  

   يؤدي حتما إلى تضييق مجال ممارسة الحقوق ،في شتى الميادين بهدف تحقيق رفاهية المجتمع

حق الملكية ة لا تعترف به الأنظمة لاسيما الحريات الاقتصادية، نظرا لكون هذو الحريات العام

امة لوسائل  و المتمثل في مبدأ الملكية الع،شتراآيةالخاصة بإعتبار ذلك يتعارض مع مبادئ الإ

جارة الذي لا يتماشى مع النهج ناعة و التّ فلا مجال لحرية الصّ،هذاو إلى جانب . الإنتاج

  .شتراآيالإ

ي جميع المجالات دخل ف تتّلقتصادي فحسب، بولة على المجال الإلا يتوقف تدخل الدّ و  

الأفراد لحقوقهم وفقا للمبادئ الإشتراآية، فكل عمل أو قابة على ممارسة فرض الرّعن طريق 

                                                 
  . و ما بعدها12حمود حمبلي، المرجع السابق، ص :  للمزيد من التفاصيل أنظر(1)
  .16 حمود حمبلي، نفس المرجع، ص (2)
  .   117 سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص (3)
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ا شتراآية يعتبر مخالفنشاط سواء آان إقتصاديا أو ثقافيا أو إجتماعيا يخالف المبادئ و القيم الإ

  .الي غير مشروعلعام و بالتّظام للنّل

يتضمن آل ما يمس  وفقا للمنظور الإشتراآي ذات مفهوم خاص،م ظام العا النّنّيتّضح جليّا، أ

ولة في شتى  مصالح الدّآلّو يعتبر هذا المفهوم مفهوما واسعا يشمل . ةشتراآيبالمصالح الإ

  .ضييق في مجال الحريات العامةرورة إلى التّالميادين، مما يضفي بالضّ

تخاذ  في جميع المجالات عن طريق إداريبط الإدخل عن طريق هيئات الضّولة سلطة التّفللدّ

يات المعترف بها د ممارسة الحقوق و الحري بهدف تنظيم و تقي،بطيةالإجراءات الإدارية الضّ

  .شتراآيةوفقا للمصالح الإ

ظام، إذ شتراآية تعتبر وسيلة في خدمة النّ السلطة القضائية في الأنظمة الإلك، فإنّأبعد من ذ و

يغلب مصلحة فالقاضي . (1)شتراآيةياسيا لحماية المصالح الإ سيجد القاضي نفسه يلعب دورا

رة في شتراآي عن ضرورة حماية الحقوق و الحريات المقرّبالمفهوم الإظام العام حماية النّ

 بلك بسبو ذراآي، شتظام الإيادة الوطنية النّسترجاعها السّلقد تبنت الجزائر منذ إ و .القانون

على الملكية الفردية ، والقائم أصلا ينتهجه المستعمر الفرنسذي إالّيبرالي ظام اللّتأثرها بالنّ

 ويقسم المجتمع ،ستغلال الإنسان لأخيه الإنسان يعتبره بمثابة إيشتراآيار الإفالتّ. لوسائل الإنتاج

  .بقة الحاآمة على آل شيءإلى طبقات حيث تستحوذ الطّ

 خلال أول دستور للجمهورية ستوري منع الدّ المشرّو على هذا الأساس، فلقد أآدّ  

ظام  و تبنيها للنّ،يبراليظام اللّ على إحداث القطيعة مع الن10/09/1963ّالجزائرية المؤرخ في 

فاهية قتصادها على المشارآة الجماعية و تحقيق الرّبه بناء إذي تتمكن الدولة بموجشتراآي الّالإ

   .(2)ستغلالالإو القضاء على ظاهرة 

زت على  حيث رآّ،شتراآي الحريات العامة وفقا للمنظور الإد جاءتآنتيجة لذلك، فلقو

ظام تتماشى مع طبيعة هذا النّلا تي الّ قليدية،الحريات الجديدة و أهملت الحريات الفردية التّ

لم  الدّستوري ع المشرّالملاحظ أنّ و. جارةالتّ، وناعةحرية الصّ، و آحق الملكية،قتصاديالإ

            ولة إلى تحقيقها  بل أدرجها في شكل مبادئ تهدف الدّ،ستقل الحريات في فصل منظمي

الحفاظ على الوحدة ولة، ومن الخطوط العريضة لبناء الدّفهو دستور برنامج يتضّ. و ضمانها

                                                 
  .108، ص 2001ستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، محفوظ  لعشب ، التجربة الد(1) 
، الجريدة الرسمية للجمهورية 10/09/1963 الجزائرية المؤرخ في ة للمزيد من التفاصيل راجع ديباجة دستور الجمهوري(2)

  .64/1963الجزائرية، العدد 
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ئم على وحدوية قتصادي بواسطة نظام سياسي قا و بناء نظام إشتراآي آمذهب إ،الوطنية

  .(1)السلطة و الحزب

دت  إذ قيّ، حريات شكليةما هي إلاّ في الدستور ةس هذه الحريات المكرّ نرى أنّا أننّإلاّ  

 حماية نّعليه فإ و. (2)شتراآيةعدم المساس بمبادئ الإ من بينها ،ممارستها بمجموعة من القيود

بط ت الضّولة عن طريق هيآ تسهر الدّ،ظام العام من عناصر النّاشتراآي يعد عنصرظام الإالنّ

جل ضمان  الجهاز القضائي يعمل من أنّلك، فإو أبعد من ذ.  صيانته و حمايتهلىالإداري ع

 على أيضا  يسهرفالقاضي لا يخضع فقط  للقانون، بل .  (3)شتراآيةقيق و حماية المصالح الإتح

   .(4)شتراآيةق الإيديولوجية الإتطبي

 من  أآد05/07/1976ّذي جاء تنفيذا للميثاق الوطني المؤرخ في  ال22/11/1976ّ أما دستور

ذي عب الّختيار الشّ، بإعتباره إار لا رجعة فيهظام الإشتراآي آإختيجديد على تبني الجزائر للنّ

  .(5)ي مصادقته على الميثاق الوطنييادة فه بكامل السّأآدّ

تصادية لكونها لا قه لم يتضمن الحريات الفردية الإنّما في مجال الحريات العامة، فإأ  

و بقاعدة  شتراآية،هذه الحريات بمبادئ الإيد ممارسة يآما تم تق. شتراآيلنهج الإاتتماشى مع 

ب على آل مواطن أن يتمسك  بحيث قابل الحريات بجملة من الواجبات يج،الحزب الواحد

  .(6)بها

 في مجال الحقوق و الحريات قضيي من حيث التّ لا يختلف عن سابقه1976 دستور إنّ  

 و بصفة آما أآدّ. شتراآيةتها برعاية المصالح و المبادئ الإيد ممارسي و من حيث تق،رةالمقرّ

  .(7)شتراآي و حمايتهظام الإمة النّقاطعة على تسخير الجهاز القضائي لخد

الحريات سع مجاله على حساب شتراآي يتّظام الإل النّظام العام في ظ مضمون النّنّإ  

رقابة  قتصادي، و فرضشاط الإحتكارها للنّسيما إولة في جميع المجالات لادخل الدّ إذ تتّ،العامة

                                                 
  .87، ص 1997 ،01، مجلة الإدارة، العدد "الإنسان و حقوق 1996 نوفمبر 28تعديل " بوزيد لزهاري، (1)
لا يجوز لأي آان أن يستغل الحقوق و الحريات السالفة الذآر في : " على أنّه10/09/1963 من دستور 22 نصت المادة (2)

ية و مبدأ المساس باستقلال الأمة و سلامة تراب الوطن و الوحدة الوطنية و المنشآت الجمهورية و مصالح الشعب و الإشتراآ
  ".وحدوية جبهة التحرير الوطني

  .105 محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص (3)
لا يخضع القضاة في أداء وظائفهم لغير القانون و مصالح الثورة : "  على أنّه10/09/1963 من دستور 62 نصت المادة (4)

  .".الإشتراآية
الجريدة الرسمية .  المتضمن نشر الميثاق الوطني05/07/1976 المؤرخ في 76/57 للمزيد من التفاصيل أنظر الأمر رقم (5)

  .1961/ 61للجمهورية الجزائرية، العدد 
  . 22/11/1976 للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الخامس الباب الثاني من دستور (6)
  ".راآية و حمايتهايساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الإشت: "  على أنّه22/11/1976 من دستور 173 نصّت المادة (7)
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         يدهايو ذلك عن طريق تق ستورسة في الدّوق و الحريات المكرّعلى ممارسة الأفراد للحق

     ولة على ضمانه ذي تسهر الدّ الّ،شتراآيظام العام الإو تنظيمها بما يتماشى مع متطلبات النّ

  . و صيانته

تصادي السّائد في قالإظام ظام العام يتأثر بالنّالنّن مضمون ، أضح من خلال ما سبقيتّ  

ذي يفتح المجال أمام المبادرة الفردية الحرة فإذا ساد المذهب الفردي الّ. تساعاإ المجتمع، ضيقا و

قلص، و بالمقابل تتسع دائرة ظام العام يتّ مضمون النّ في حدود ضيقه فإنّإلاّ ولةدون تدخل الدّ

ذي يعتبر المصلحة العامة فوق مصلحة الأفراد شتراآي الّظام الإالعكس إذا ساد النّوب.  الحريات

ظام العام و تقليص دائرة وسع في مضمون النّولة يؤدي حتما إلى التّ التدخل المتزايد للدّفإنّ

  .الحقوق و الحريات

  

  المطلب الرابع

ستثنائيةروف الإظام العام و الظّالن  

  

 بستثنائية متعددة الصور ومختلفة المصادر، آالحروروف إولة ظّقد تطرأ على حياة الدّ  

         إنتشار الأمراض و وقوع آوارث طبيعية آالفيضانات والزلازل، أوولية أو الأهلية، أالدّ

ها تمثل خطرا على  فإنّ،درها أو صورهااختلفت هذه الظروف من حيث مصمهما إ و. و الأوبئة

 إلى وضع رع عادة ما يباد المشرّروف، فإنّن أجل مواجهة هذه الظّم و. ولة و بقائهاآيان الدّ

  .يتسنى للسلطة الإدارية مواجهتهاالتنظيمات الملائمة حتى 

ستور نصا أو عدة ين الدّ آتضم،ستثنائية عدة صورروف الإ للظّةخذ الحلول التشريعي تتّ  

تخاذ ، بغرض إات العاديةستثنائية واسعة لا تملكها في الأوقلإدارة سلطات إل لنصوص تخوّ

ى إصدار عدة قوانين لمواجهة ع إلآما قد يعمد المشرّ. روفمواجهة تلك الظّة ليلالإجراءات الكف

 ، تمنح للإدارة سلطاتستثنائية تحددها هذه القوانينروف إ أو جملة ظّ،ستثنائي معينظرف إ
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تي ت العامة الّوق و الحريا و تتيح لها أن تفرض قيود شديدة على ممارسة الحق،ستثنائية واسعةإ

  .(1)ستورها الدّيكفلّ

عدم آفايتها، إذ من الصعب أن روف الإستثنائية و للظّةشريعيالحلول التّوأمام قصور   

 القاضي الإداري الفرنسي سد هذا نّ فإ،ولةتي قد تهدد آيان الدّروف الّظّع آل اليتوقع المشرّ

       رورة تي تستند أساسا إلى فكرة الضّنائية الّستث الإروفبتكاره لنظرية الظّ و ذلك بإالنقص

      وسع من سلطاتها بما يتماشى   و، حيث أجاز للإدارة الخروج على بعض القواعد،ستعجالو الإ

  .(2)ولةستمرارية الدّظام العام وإلنّروف على او خطورة تلك الظّ

بط الإداري حيث الضّت وسيع من سلطات هيآ إلى التّستثنائية حتماروف الإتؤدي الظّ  

. رة و المضمونة للأفراديكون لها التشديد في الإجراءات المقيدة للحقوق و الحريات العامة المقرّ

  .عتبار إولة و ضمان بقائها فوق آلّالي تكون مصلحة الدّو بالتّ

 إذ لا يقتصر فقط على ،ظام العام النّمضمونستثنائية توسع روف الإآما يترتب على الظّ  

ولة ذاتها  بل يتعدى إلى حماية الدّ،حةكينة و الصّظام في الشارع و إقرار الأمن و السّ النّصيانة

ن ولة و ضمافهو مرتبط بسيادة الدّ. ير المنتظم للمرافق العامةآكائن معنوي و ضمان السّ

  .ستمراريتهاإ

سع مدلوله ظام العام يتّ من عناصر النّاعتباره عنصر مفهوم الأمن بإنو بناء على هذا، فإ  

         ولة  ليتعدى حدود حماية الأفراد و ممتلكاتهم إلى حماية الدّ،ستثنائيةروف الإل الظّفي ظ

روف ظمة للظّستعراض مختلف النصوص المنّو هذا ما يتجلى لنا من خلال إ. هاو ضمان بقائ

  .ستثنائيةالإ

يقرر رئيس " :  على أنّ تنص93ّ المادة  نجد أن28/11/1996ّجوع إلى دستور فبالرّ  

 آانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها إذاستثنائية الجمهورية الحالة الإ

  .ستقلالها أو سلامة ترابهاستورية أو إالدّ

تي تستوجبها ستثنائية الّخذ الإجراءات الإن يتّستثنائية رئيس الجمهورية أتخول الحالة الإ  

  . . .".ستورية في الجمهوريةلمؤسسات الدّة و استقلال الأمّالمحافظة على إ

                                                 
، 1978دراسة مقارنة في فرنسا و مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  أحمد مدحت علي، نظرية الظّروف الإستثنائية(1)
  .4 ص
  .46 ص، 1996 الإداري، منشاة المعارف بالإسكندرية، ءد الفني بسيوني عبد االله، القضا عب(2)
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الإجراءات  دابير وتخاذ آافة التّالمادة أن لرئيس الجمهورية سلطة إضح من خلال هذه يتّ  

ة ستقلال الأمّك ضمانا لإلرة للأفراد، وذحريات العامة المقرّ ممارسة الحقوق و الدزمة آتقيياللاّ

 اولة بمختلف مؤسساتها يشكل عنصرنة أمن الدّفصيا .ستوريةالمنتظم للمؤسسات الدّير و السّ

        بط إداري بصيانته ذعتباره سلطة ضكفل رئيس الجمهورية بإ يتّ،ظام العام عناصر النّنم

  .و حمايته

ستقلالها ولة في إستوري لم يحدد طبيعة الخطر الذي قد يمس الدّع الدّ المشرّأآثر من ذلك، فإنّ و

  .زمةتخاذ الإجراءات اللاّل لتدخل رئيس الجمهورية بإح المجاذي يفتوأمنها، و الّ

قد يطغى عليه الطابع في ظل الظّروف الإستثنائية ظام العام  مفهوم النّ، فإنّبناء عليه و  

: لك بقول أنّ على ذبول برنارد الأستاذ ولقد أآدّ. ولةلك حماية للمصالح العليا للدّ و ذ،السياسي

ولة و يعمل ذي يقرره دستور الدّون السياسي الّلّ السياسية فيتلون بالظام العام يتأثر بالظواهرالنّ"

  .(1)"فظة على مؤسساتها القائمة على المحا

ولة على إقامته و فرضه ليس ذي تعمل الدّظام الّظام العام السياسي ذلك النّو يقصد بالنّ  

فالإجراءات . عنويولة آكائن م بل لحماية الدّ،بهدف حماية الأفراد في أموالهم و أجسادهم

ي خلو من رغبة السلطة فولة قد لا تخذها السلطة بهدف حماية آيان الدّتي تتّبطية الّالإداري الضّ

  .فرض نمط من السّلوك يخدم مصالحها

        ظام العام العادي يز بين النّي هو صعوبة التم،ذي يثور بهذا الشأن الإشكال الّ أنّإلاّ  

يز بين يمن الصعب التم"  :قوله أنّ بأحمد محيوه الأستاذ  هذا ما أآدّو ظام العام السياسي،و النّ

 وجود معيار  وذلك لعدم،ظام العام السياسيظام العام العادي و ما يعتبر من النّما هو من النّ

 .(2)اميز بينهييسمح بالتم

 رغبتها في تحقيق أغراض سياسية  في قراراتها عنح السلطة الإدارية لا تفصإنّ  

ظام ظام العام بالمفهوم الإداري، بل تتستر وراء فكرة النّلك لا يدخل ضمن عناصر النّعتبار ذبإ

ا الجزائر تحت طائلة تي تعيشهو ما يؤآد قولنا هذا تلك التجربة الّ. العام لحماية مصالح السلطة

  . سنة12ستثنائية منذ أآثر من القوانين الإ

                                                 
(1)  BERNARD Paul, op.cit, p 36. 
(2) MAHIOU Ahmed, Cours d’Institutions Administratives, 3ème Edition, O.P.U, 1981, p 270. 
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            أعمال العنف و ما ترتب عنها من  1991ام تي عرفتها الجزائر عفكنتيجة للأحداث الّ

مرسوم الرئاسي لك بموجب الإعلان حالة الحصار و ذو التخريب، لجأ رئيس الجمهورية إلى 

  (1). 04/06/1991 المؤرخ في 91/196 رقم

ستقرار ، المتمثل في الحفاظ على إ من هذا المرسوم هدف حالة الحصار02لقد حددت المادة 

العادي  السّير ضمانظام العام وستعادة النّإ رية ويموقراطية و الجمهوولة الدّلدّمؤسسات ا

  . عليها هذا المرسومتي نصّنظيمية لاسيما تلك الّللمرافق العمومية، بكل الوسائل القانونية و التّ

 المدنية إلى بط الإداري من السلطاتويل سلطة الضّتح ما يميز حالة الحصار هو نّإ  

تتمتع بإمتيازات واسعة في إتخاذ آافة الإجراءات الضرورية تي  الّ،لعسكريةالسلطات ا

الأآثر خطورة على الحريات ومن أهم هذه الإجراءات و. ظام العامصيانة النّوستتباب الوضع لإ

مة، فرض الإقامة الجبرية، منع المنع من الإقاالإعتقال الإداري، : نذآر مثلاالفردية 

  .(2)تضطراباو الإ جتماعات، المظاهراتالإ

 نظرا للسلطات الواسعة ،ستثنائية صارمة حالة الحصار حالة إا أنّضح لنا جليّ         يتّ

ستثنائية لا خذة بإعتبارها إجراءات إ و آذا طبيعة الإجراءات المتّ،الممنوحة للسلطة العسكرية

محمود سعد الدين لقد أآد الدآتور  و. روف العاديةبط الإداري في الظّ سلطات الضّاتملكه

الإجراءات المتخذة " : ه أنّ على خطورة هذه الإجراءات على الحريات العامة بقولالشريف

  .(3)تي آفلها الدستورات العامة الّ الحريا صارخا علىرفية تشكل عدوانطبقا للأحكام الع

 عند حد حماية النظام فبط الإداري لا يتوق هدف سلطة الضّ فإنّ، الأساس هذاو على  

رورة إلى وضع ستار ير المنتظم للمرافق العامة، مما يؤدي بالضّلك ضمان السّ، بل آذالعام

  .على الحريات

ستمرار تدهور  إ أنّ إلاّ،(4) تم الإعلان عن رفع حالة الحصار22/09/1991 خو بتاري  

هدفت تي إست الّتعتبارا للتهديداظام العام، وإالوضع الأمني و المساس الخطير و المستمر للنّ

                                                 
 المتضمن تقرير حالة الحصار، 04/06/1991 المؤرخ في 91/196 للمزيد من التفاصيل راجع المرسوم الرئاسي رقم (1)

  .29/1991الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  . من نفس المرسوم04/06/1991 المؤرخ في 91/196 من المرسوم رقم 08،07،04 د أنضر الموا(2)
  .317، ص 1951 محمود سعد الدين شريف، المرجع السابق، (3)
الجريدة  المتضمن رفع حالة الحصار، 22/09/1991 المؤرخ في 91/336 تم رفع حالة الحصار بموجب المرسوم رقم (4)

  .44/1991لعدد ، االرسمية للجمهورية الجزائرية
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 إلى الإعلان عن ولة دفعت برئيس المجلس الأعلى للدّ،ستقرار المؤسسات و سلامة المواطنينإ

  .(1)09/02/1992 المؤرخ في 92/44رقم لك بموجب المرسوم ذ حالة الطوارئ و

بط لفة بممارسة مهمة الضّ حالة الطوارئ هو بقاء السلطات المدينة هي المكز ما يميإنّ  

طة العسكرية لقيادة  هذا لا يمنع السلطة المدنية من تفويض السل أنّة، إلاّآقاعدة عامالإداري 

  .(2)يظام العام على المستوى المحلّالنّعمليات إعادة 

ظام العام، و لكن ليس   و لقد تم فعل تخويل السلطة العسكرية القيام بعمليات إعادة النّ  

 من 01 بل طبقا للمادة ،أليه سابقا المشار 92/44 من المرسوم رقم 09  على نص المادةبناء

جنة التي أقامها لّ و هي ال-سعدو لقد عبرت لجنة إ. 25/07/1992في القرار الوزاري المؤرخ 

حالة الطوارئ إلى حالة عن تخوفها من تحول  -رئيس الجمهورية للتحقيق في منطقة القبائل

   .(3)الحصار

الإجراءات التي تطبع بصفة واضحة ن و لقد تضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ على جملة م

قامة الجبرية، بط الإداري، و من بينها المنع من الإقامة، فرض الإتساع سلطات هيئات الضّإ

  .(4)اخلية في إنشاء مراآز الأمنلدّ سلطة وزير اا، إضافة إلىليلا و نهار التفتيشات

 إذ يشمل ضمان ،عدا واسعا بستثنائيةروف الإني في ظل الظّظام العام الأم مفهوم النّيأخذ  

و بتوسع مضمون . ير المنتظم للمرافق العامةأمن المواطنين و حماية أملاآهم و ضمان السّ

خذة في إطار  المتّالإجراءاتبط الإداري و تشدد ت الضّام العام الأمني تتوسع سلطات هيئاظالنّ

  .ممارسة مهامها

ستثنائية إذا آان يقتضي روف الإظّظام العام في النحن نعتقد أن ضرورة حماية النّ و  

 العديد من الإجراءات المنصوص إنّ. لك لا يصل إلى درجة نفيها ذيد حريات الأفراد فإنّتقي

عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه لا تتماشى و فكرة الحريات العامة، بل هو تعبير صريح 

  .(5)لمتسلطوارئ تظهر بمظهر اة الطّعن طبيعة السلطة، فالإدارة في حال

                                                 
 المتضمن تقرير حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية 09/02/1992 المؤرخ في 92/44 راجع المرسوم رقم (1)

  .10/1992 دالجزائرية، العد
  . من نفس المرسوم09/02/1992 المؤرخ في 92/44 من المرسوم رقم 09 انظر المادة (2)
  . 03، ص 04/07/2003يخ  الصادرة بتارEL -watan انظر جريدة (3)
  .  المشار إليه أعلاه91/44 من المرسوم رقم 07 ،06، 05 للمزيد منم التفاصيل انظر المواد (4)
 في القانون العام، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، ر عبد الفتاح شماخي، أثار حالة الطوارئ، مذآرة لنيل شهادة الماجستي(5)

  .04 ص، 1997جامعة الجزائر، 
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 سنة تحت 12ش في الجزائر يثبت قولنا، فالجزائر تعيش منذ أآثر من  الواقع المعيإنّ  

روف زالت دون أن تلك الظّ  أنّذي أعلن لمواجهة ظروف معينة، إلاّوارئ الّنظام حالة الطّ

 حد لهذه لى ضرورة وضع يؤآدون ع آل المسئولين في الدّولة رغم أنّ،وارئ الطّترفع حالة

  .(1)وضعيةال

ظام العام، وارئ تخدم مصالح سياسية أآثر ما تخدم النّو نؤآد في هذا الصدد أن حالة الطّ  

ليل على ذلك قرار و الدّ. تار عليهانتهاك حقوق الأفراد و حرياتهم و وضع السّتؤدي إلى إبحيث 

ت اخلية المتضمن منع آل المظاهرات على مستوى الجزائر العاصمة مهما آانوزير الدّ

 ف من وراءه هو منع حرآة المواطنة في حين أن الهد،ظام العام و ذلك بحجة حماية النّ،طبيعتها

ة الحريات العامة فالمنع المطلق للمظاهرات يتنافى مع فكر. المناهظة للسلطة للتعبير عن آرائها

لحريات ظام العام و متطلبات ممارسة التزام بضرورة التوفيق بين حماية النّو يتنافى مع الإ

  .العامة

 بحيث يتسع ،ظام العام النّستثنائية تؤثر على مضمونروف الإيستفاد مما سبق، أن الظّ  

 و ذلك عن ولة و مؤسساتها، ما يمس بكيان الدّنطاقه من حماية الأمن العادي إلى حماية آل

ل ظظام العام في  النّآما يطغى على. لى درجة نفيهاإيد حقوق و حريات الأفراد يطريق تق

  أنظمتها جلّعتبار أنّدول العالم الثالث بإ خاصة في ،ثنائية الطابع السياسيستروف الإالظّ

  .عب إلى تحقيقهاتسلطية، و تبقى الحريات العامة مجرد مبادئ مثالية يطمح الشّ

و يتأثر . و المكان مان يتغير وفقا لظروف الزّ،ا مرناظام العام مفهوم مفهوم النّيعتبر  

. معائدة في المجتة السّيينية و الفلسفقتصادية و المبادئ الدّجتماعية، السياسية، الإبالنّظم الإ

ستجابة  إتساعا و ضيقاتطور بإستمرار إغير القابلة للتحديد بل يظام العام من المفاهيم فالنّ

  .(2)لتطور متطلبات المجتمع

ي تسهر من أجل ذظام العام الّبط الإداري في مضمون النّو مهما توسعت سلطات الضّ  

 تي يسلطها على آلّقابة الّ بفضل الرّا أساسيان للقاضي الإداري دورحمايته و صيانته، فإ

ه قاضي عتبارط الإداري أثناء ممارسة مهامها بإبتي تتخذها هيئات الضّالإجراءات و الأعمال الّ

                                                 
  .03، ص 07/07/ 2002الصادرة فيwatan   EL  انظر تصريح العميد محمد العماري في جريدة (1)

(2)  VIMBERT Christophe, « L’ordre public dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », In 
Revue de Droit Public, Mai-Juin, 1994, p 701. 
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للأفراد في قوانين رة و المضمونة  المقرّفهو حامي الحريات العامة. رجة الأولىالمشروعية بالدّ

  .ولةالدّ
  
  

  الثانيث ـحـبـالم

  القاضي الإداري حامى الحريات

     
        رة  المقرّ،ـد ممارسة الحريات العامـةي تدخل السلطات الإدارية في مجال تنظيـم و تقيإنّ  

ظام بط الإداري من أجل حماية و صيانة النّلك عن طريق نشاط الضّللأفراد و ذو المضمونة 

          ذلك بسبـب مالها من سلطات   يشكل خطرا آبيرا على تلك الحقوق و الحريات، و،مالعا

 ،         بطية بالإرادة المنفردةإصدار القرارات الإدارية الضّ في مواجهة الأفراد آمتيازاتإو 

هذا فالسلطـة تعد بمثابة عدو للحرية، و. جوء إلى القضاءو تنفيذها بصفة مباشرة دون حاجة للّ

آل فرد يملك السلطة : " بقوله أنّ" روح القوانين"  في آتابه المشهورمونتيسكيوالفقيه  هما أآد

  .(1)"ستعمالها محمولا على إساءة إيكون

 بل يجب ،ولة في قوانين الدّ حماية الحقوق و الحريات العامة لا يتوقف على تكريسهاإنّ  

عتداءات لا سيما في مواجهة السلطات  آل الإ تضمن حمايتها وصيانتها منتيتقرير الآليات الّ

خذها في سبيل حماية تي تتّصرفات الّالإدارية، نظرا لطبيعة نشاطها وخطورة الأعمال و التّ

مانات  عدم تقرير الضّنّعليه، فإ و. (2)الحريات العامة مجالها الأصيلظام العام، حيث تعتبر النّ

  . تكون مجردة من أية قيمة قانونيةوتواها، الحريات من مح زمة تفقد هذه الحقوق واللاّ

تي مانات الّ إخضاع السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء يعد إحدى الضّنّ، فإبناء عليه و  

        عتبار أن القضاء حامي الحقوق  حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بإع بهدفقررها المشرّ

حيث جاء  28/02/1989من دستور  130ة ت عليه الماد ما نصّاهذ  و.و الحريات و المجتمع

                                                 
(1)  In RIVERO Jean, Les libertés publiques, tome I : Droits de l’homme, PUF, Paris 1991, p 161. 

، دار الكتاب العربي ، مجلة مجلس الدولة"فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري و الحريات العامة" محمود سعد الدين الشريف، (2)
  .5 ص، 1979 للطباعة و النشر، القاهرة،
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لمحافظة لكل واحد ا  للجميع ون وتضمسلطة القضائية المجتمع و الحريات،تحمي ال: " فيها

  .(1)"على حقوقهم الأساسية 

عتباره القاضي المختص برقابة تي يسلطها القاضي الإداري بإقابة الّ الرّنّعليه، فإ و  

 خذها السلطات الإدارية فيتي تتّ الّ،القانونية أو الماديةرفات سواء التصّ  و،مشروعية الأعمال

تي تلحق بالأفراد من جرائها  التعويض عن الأضرار الّاآذ بطية، وإطار ممارسة وظيفتها الضّ

  ).المطلب الأول( الأفراد وحرياتهم يشكل ضمانة جوهرية لضمان حماية حقوق

 في حماية ة على أعمال الإدارة ومن ثمقابة فعالية دور القاضي الإداري في الرّنّ أإلاّ  

ستقلال السلطة القضائية ، مقترن أساسا بإالمضمونة للأفراد رة والحقوق و الحريات المقرّ

و التأثيرات التي قد غوطات  القاضي ذاته من آل الضّستقلالإرة لضمان  المقرّماناتوبقدر الضّ

  ).المطلب الثاني(تمس بنزاهته و حياده 

  

  المطلب الأول

الإداري بطالقاضي الإداري القاضي الطبيعي على نشاط الض  

     
 ،   خذهاتي تتّرفات الّلقد آانت السلطات الإدارية لا تخضع لرقابة القضاء في آل التصّ  

 لكون إخضاع أعمال الإدارة لرقابة كوذل, و لو ترتب عنها المساس بحقوق الأفرا د و حرياتهم

ن التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين و من جهة أخرى، فإ. ولةلدّالقضاء يتنافى مع فكرة سيادة ا

تي ظر في القضايا الّذي تبناه رجال الثورة الفرنسية أدى إلى منع القضاء من النّالسلطات الّ

نتهكت حقوقهم و حرياتهم سوى ذين إ تكن أمام الأفراد الّموعليه، ل. تكون الإدارة طرفا فيها

  .جوء إلى الإدارة ذاتهااللّ

 حيث أصبحت الإدارة تخضع لرقابة القضاء في ،نقرضت و زالت إر هذه الأفكا أنّإلاّ  

تي س الّعامات و الأسعتباره أهم الدّ مبدأ المشروعية بإةثر سياد آان ذلك على إ و،رفاتهاآل تصّ

  .(2)قانونالتقوم عليه دولة 

                                                 
  .139 وذلك في المادة 28/11/1996ثر تعديل دستور  نفس المبدأ أآده المشرع الدستوري إ(1)
  . 15، ص 1991 سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين الشمس، (2)
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بطية مال الإدارية الضّقابة القضائية على الأعمال الإدارية بصفة عامة و الأع الرّنّإ  

 تكون سيادة ى آضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعية و ضمان تأآيده، حتت جاء،بصفة خاصة

أو في علاقات الإدارة مع  ، سواء في علاقات الأفراد بعضهم البعض،عتبارالقانون فوق آل إ

  .دارية بهدف حماية و صيانة حقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة السلطات الإالأفراد،

تور ستوري الجزائري على هذا المبدأ و ذلك من خلال ديباجة دسع الدّ المشرّدّلقد أآ و  

ذي يضمن  هو القانون الأساسي الّو ستور فوق الجميع،الدّ"  :تي جاء فيهاالّ  و28/02/1989

 عمل السلطات ةرقاب  الحماية القانونية، وليكف  و،الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية

  .(1)... "في مجتمع تسوده الشرعيةلعمومية ا

 السلطات لقابة على أعماتي أسندت إليها مهمة الرّول في الجهة الّختلفت الدّ إافمهم  

 دولة يمقراطية المعاصرة، أي في ظلّولة الدّقابة أمر مسلم به في إطار الدّ مبدأ الرّنّالإدارية، فإ

 تخضع السلطات الإدارية لرقابة -أسها إنجلترا و على ر- ول جهة نجد بعض الدّن فم.القانون

ظام القضائي  ما يطلق عليه مصطلح النّوه القضاء العادي شأنها شأن الأفراد العاديين، و

تخضع من  - و على رأسها فرنسا و الجزائر حاليا- ول من جهة أخرى هناك من الدّو .الموحد

هو ما   و،ة مستقلة عن القضاء العاديالسلطات الإدارية لرقابة القضاء الإداري آجهة قضائي

 .ظام القضائي المزدوجصطلاح النّ عليه إقيطل

ب على رقابة القضاء بصفة عامة على أعمال الإدارة بل تنحصر في  دراستنا لا تنصّإنّ  

بطية  الضّخذها بمناسبة ممارسة وظيفتهاتي تتّارة الّرقابة القاضي الإداري على أعمال الإد

هر على عتباره القاضي المختص أصلا في السّظام العام، و ذلك بإانة النّبهدف حماية و صي

عتبارها ضمانة  الإدارة مع الأفراد بإ و سيادة القانون في علاقات،تجسيد مبدأ المشروعية

  ).الفرع الأول(لحماية حقوق و حريات الأفراد 

    طات الإدارية قابة على مشروعية أعمال السلختصاص القاضي الإداري بالرّ إآما أنّ  

بطي لم يأتي عبثا، إنما خذها بمناسبة ممارسة نشاطها الضّتي تتّو منها الأعمال و الإجراءات الّ

 بعدة ظروف و أفكار ساهمت في إبراز فكرة ضرورة إنشاء قضاء مستقل عن اآان مرتبط

  ).الفرع الثاني(القضاء العادي 

  

                                                 
  .28/11/1996 لقد أآد المشرع الدستوري الجزائري على ذات المبدأ و ذلك اثر تعديل دستور (1)
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  الفرع الأول

  القاضي الإداري قاضي المشروعية

  

متيازات السلطة بط الإداري بإتتمتع الإدارة في ممارسة مهامها لاسيما في مجال الضّ  

رق المباشرة و الجبرية  و لها من القوة ما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها وأوامرها بالطّ،العامة

جوء إلى القضاء، مما يفسح المجال ما لم تخضع لمبدأ المشروعية من أن تنتهك دون حاجة للّ

فخضوع الإدارة للقانون يعتبر عنصرا من عناصر . (1)الأفراد و تقضي على حرياتهموق حق

، و ذلك لكون تمتع (2)م و المحكومين لسلطان القانونتي يخضع فيها الحكاولة القانونية الّالدّ

عتبار أن أصحاب الكلمة في هذه الهيئات مطلقة تستتبع عادة مفسدة مطلقة، بإالإدارة بسلطة 

 و قد يدفعهم ما يتمتعون به من .م غير معصومين من الخطأ أو الزللأفراد آغيره ماهم إلاّ

  .(3)ات الأفراد أو الإساءة إليهمفع العام إلى سلب حقوق و حريسلطة أسندت إليهم لتحقيق النّ

فيق  خضوع السلطة الإدارية للقانون بمفهومه الواسع هو أفضل الحلول الممكنة للتونّإ  

 نتظام حياة الأفراد في المجتمع الإدارة من إمتيازات و سلطات لا غنى عنها لإبين ما تتمتع به 

لتزاما قانونيا يقع على عاتقها و بين ضرورة حماية و صيانة ، باعتباره إظام العامو صيانة النّ

    لحماية الحقوق ي يكففلا .ولةرة و المضمونة للأفراد في قوانين الدّالحقوق و الحريات المقرّ

ما يستلزم حريات أن يسود مبدأ سيادة القانون في شأن علاقات الأفراد بعضهم البعض، و إنّو ال

  .أن يسود القانون في علاقات الإدارة بالأفراد

هر على  مهمة القاضي الإداري تكمن أساسا في السّنّإنطلاقا من هذه الإعتبارات، فإ  

عتباره قاضي ، و ذلك بإيةحترام القانون بمفهومه الواسع من طرف السلطات الإدارإ

ذين عادة ما يجدون المشروعية و حامي الحقوق و الحريات المقررة و المضمونة للأفراد، الّ

 حالة قيام السلطة الإدارية باتخاذ إجراء ففي. عف في مواجهة هذه الأخيرةأنفسهم في مرآز الضّ

عن فيه أمام القاضي طال بهذا الإجراء نه من حق الأفراد المعنيينّ فإ،إداري ضبطي معين

.  شابه عيب من عيوب المشروعيةإذا على دعوى تجاوز السلطة للمطالبة بإلغائه الإداري، بناء
                                                 

  .1030 ص، 1987، المرجع السابق، ي عمارعوابد(1)
،      1996 عمور محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، (2)
  .10 ص
  . 16، ص 2000 ما جد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، (3)
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تي لحقت بهم عويض عن الأضرار الّجوء إلى القاضي الإداري للمطالبة بالتّلأفراد اللّآما يحق ل

  .من جراء هذه الأعمال و الإجراءات

ختصاص  على إ من قانون الإجراءات المدنية07ي المادة  فع الجزائري المشرّو لقد أآدّ  

بط  و منها أعمال الضّ،قابة على مشروعية أعمال السلطات الإداريةالقاضي الإداري بالرّ

 فبالنسبة  لتحديد إختصاصات القاضي الإداري،الإداري و ذلك بتبنيـه المعيار العضوي

 إلى المواد استنادعبي البلدي إالمجلس الشّبطية المتخذة من طرف رئيس للقرارات الإدارية الضّ

     المتعلق بالبلدية،07/04/1990 المؤرخ في 90/08 من القانون رقم 75، 73، 72، 71، 69

 المؤرخ 90/09 من القانون رقم 96نادا إلى المادة تو آذا القرارات المتخذة من طرف الوالي إس

 98/02لإدارية المنشأة بموجب القانون رقم  المحاآم انّ المتعلق بالولاية، فإ07/04/1990 في

لنص المادة  و ذلك طبقا ،ة للنظر في مدى مشروعيتها هي المختص30/05/1998ّالمؤرخ في 

 و منهم ،أما القرارات المتخذة من طرف السلطات الإدارية المرآزية. (1) من هذا القانون09

ختصاص  الإنّبط الإداري فإة الضّذين يتمتعون بسلطرئيس الجمهورية و بعض الوزراء الّ

      30/05/1998 المؤرخ في 98/01ذي أنشأ بموجب القانون رقم ولة الّيؤول إلى مجلس الدّ

  .(2) منه09و ذلك طبقا للمادة 

ضح من خلال هذه النصوص أن القاضي الإداري هو المختص أصلا برقابة مدى يتّ  

   . يةها السلطات الإدارية المرآزية أو المحلّخذتي تتّ الّ،بطيةمشروعية الإجراءات الإدارية الضّ

و عليه فالقاضي الإداري يتمتع بسلطة مطلقة في فحص مشروعية هذه الإجراءات و الحكم 

 تحميل السلطة الإدارية  سلطة الإدارييآما للقاض. بإلغائها في حالة التأآد من عدم مشروعيتها

 سواء تعلق الأمر ،رفات تلك التصّبة من جراءعويض عن الأضرار المترتّمسؤولية التّ

 على دعوى القضاء أو الأعمال المادية في حالة ما إذا طلب منه ذلك بناءبالإجراءات القانونية 

  .الكامل

بط الإداري في ظل ذي يحكم نشاط الضّلّه إذا آان مبدأ المشروعية هو المبدأ ا أنّإلاّ  

فرض على السلطة الإدارية التحلل من بعض ستثنائية ته قد تطرأ ظروف إنّروف العادية، فإالظّ
                                                 

 تحال جميع: "  المتعلق بالمحاآم الإدارية على أنه30/05/1998 المؤرخ في 98/02ون رقم  من القان09 نصت المادة (1)
القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية المجالس القضائية و آذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاآم الإدارية 

  .37/1998، الجريدة الرسمية "بمجرد تنصيبها
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 القانون رقم  من09 نصت المادة (2)

 أو الفردية الصادرة ةالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمي: " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في: " على أن
  .37/1998، الجريدة الرسمية ... "عن السلطات الإدارية المرآزية
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فالقاضي الإداري على غرار القاضي العادي . (1)روفيود و ذلك لمواجهة تلك الظّالقواعد و الق

 بهدف زمة الحلول المناسبة و اللاّ بل يجتهد و يبتدع،لا يتوقف عند حد تطبيق القانون فقط

الأفراد و حرياتهم من آل ية حقوق شاط الإداري و ضرورة حماوفيق بين مقتضيات النّالتّ

  .نحرافتعسف و إ

روف حيث تلجأ إلى  تمليه الظّ، تحلل السلطة الإدارية من قواعد المشروعية العاديةنّ إ  

 تي تتغير منفطبيعة المشروعية هي الّ. روفستثنائية تتماشى و طبيعة تلك الظّتطبيق قواعد إ

روف خاضعة  تبقى السلطة الإدارية في هذه الظّستثنائية، والمشروعية العادية إلى مشروعية إ

ستثنائي و مدى ملائمة الإجراءات رف الإذي يتأآد من مدى توافر الظّلرقابة القاضي الإداري الّ

  .روفالمتخذة لمواجهة تلك الظّ

  
  :روف العاديةبط الإداري في الظّ رقابة نشاط الضّ-أولا

اس نظام قانوني يتكون من مجموعة من يموقراطية المعاصرة على أسولة الدّتقوم الدّ  

وائح، إضافة إلى مجموعة من شريع و اللّستور، التّلة أساسا في الدّ و المتمثّ،القواعد المكتوبة

ة على حجية الشيء القواعد غير المكتوبة آالمبادئ العامة للقانون و أحكام القضاء الحائز

  .(2)المقضي فيه

خذها السلطات الإدارية سواء المرآزية أو المحلية تي تترفات الّكل الأعمال و التصّف   

   ائد في المجتمع ظام القانوني السّ يجب أن تكون في إطار النّ،ظام العامبهدف حماية و صيانة النّ

 غير مشروع و يرتب يعتبر عملا و آل عمل يمارس خارج هذا الإطار. و في حدوده

  .مسؤوليتها

لمشروعية يهدف إلى حماية السلطة الإدارية ذاتها و ذلك د السلطة الإدارية بمبدأ ا تقيّإنّ  

   زمة تخاذ الإجراءات اللاّبصر في إسرع و التّبط الإداري بعدم التّفين بوظيفة الضّبحمل المكلّ

ظام العام حتى لا تكون عرضة للإلغاء، و ما يترتب عنها من المساس رورية لصيانة النّو الضّ

 .روف الظّض فيها أن تكون في خدمة المواطن في آلّبسمعتها علما أن الإدارة يفتر

                                                 
علوم القانونية،  الجزائرية للة، المجل"الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية "  مسعود شيهوب، (1)

  .24، ص 1998، 01 الاقتصادية و السياسية، العدد
(2) BRAIBANT Guy, Le contrôle de l’administration et la protection des citoyens, Edition Cujas, 
Paris, 1973, p 32. 
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حترام  بمبدأ المشروعية يهدف إلى ضمان إد السلطة الإدارية تقيّنّو من جهة أخرى، فإ 

 و حمايتها من أي تعسف أو إساءة ستور و القوانين،حقوق و حريات الأفراد المقررة في الدّ

  .(1)تخدام السلطة من جانب الإدارةسإ

 القاضي الإداري يعتبر حقا قاضي المشروعية و المجسد الفعلي نّاوية فإلزّو من هذه ا  

 و ذلك لكونه الملجأ الوحيد لإلغاء ،لمبدأ سيادة القانون في علاقات السلطة الإدارية بالأفراد

تي يسلطها القاضي الإداري قابة الّن الرّو عليه، فإ. بطية غير المشروعةالضّالقرارات الإدارية 

  .بط الإداري تشكل أهم ضمانة لحماية الحقوق و الحريات العامة الضّعلى نشاط

لمحاآم الإدارية أو مجلس  سواء على مستوى ا، القاضي الإداري الفرنسيو لقد أآدّ  

بط  في مواجهة سلطات الضّذلك من خلال موقفه ه حقا حامي الحريات العامة ونّ أ،ولةالدّ

 حريات الأفراد بطريقة نتهاك حقوق وييد و إ لتقةوسيلظام العام  النّتي تجد في الّ،الإداري

يانته حتى و ص ظام العامفإذا آان رجل الإدارة يهتم أآثر بضمان حماية النّ. ستبداديةتعسفية و إ

 الأمر ليس نّمعترف بها و المضمونة للأفراد، فإآان ذلك على حساب الحريات العامة اللو 

  .(2)ستثناء هو الإدقييتبر الحرية هي القاعدة و التّسبة للقاضي الإداري إذ يعآذلك بالنّ

تخاذ ما تشاء من الإجراءات بهدف  ليس للإدارة سلطة مطلقة في إهيترتب على هذا، أنّ  

زم روري و اللاّتخاذ الإجراء الضّ ملزمة بإحترام حدود القانون و بإ هي بل،ظام العامحماية النّ

بطي عنصر من عناصر ن ملائمة الإجراء الضّإ. ظام العام دون أن يتعداهلحماية النّ

 بل يتفحص ،المشروعية، بحيث لا يكتفي القاضي الإداري بفحص مدى مشروعية الإجراء

  .أيضا مدى ملاءمته و طبيعة الحرية محل الإجراء

ا في زدواجية القضاء في مجال الحريات العامة تتمثل أساس الإنعكاسات المترتبة عن إإنّ  

 و ترك ،حمايتها ضد تعسف الخواص فيما يخص ،قضاء العاديختصاص للترك الإ

. تي تكون من قبل السلطات الإداريةجاوزات الّظر في أمر التّالإداري للنّ ختصاص للقضاءالإ

زدواجية الهيئات القضائية لم يترتب عنه فصل ظام الفرنسي تفيد بأن إإلا أن إلقاء نظرة على النّ

 منهما مما يثير إشكالات في الجهة ختصاص آلّل في إتي تدخحاسم في أمر القضايا الّ

  .المختصة

                                                 
  .08 عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص (1)

(2) MORANGE Jean, op.cit, p 79. 
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تي تكون الإدارة طرفا فيها يعود إلى المحاآم ختصاص في القضايا الّالإرغم آون   

، ر في المساس بالحريات العامةظ القاضي العادي يظل مختصا بالنّ أنّ آقاعدة عامة، إلاّالإدارية

  .نب السلطات الإدارية فقط من طرف الخواص بل حتى من جاليس

 66ستثنائي للقاضي العادي في هذا المجال يستمد أساسه من المادة  الإختصاص الإإنّ  

 و لقد أآدّ. (1)قضائية حارسة للحريات الفردية السلطة الت على أنّتي نصّ الّ،1958من دستور 

 الفردية تشكل  الحرية أن12/01/1977ّ ادر بتاريخستوري الفرنسي في قراره الصّالمجلس الدّ

سة في ديباجة دستور إحدى المبادئ الأساسية المضمونة بموجب قوانين الجمهورية و المكرّ

ادر بتاريخ ستوري في قراره الصّ المجلس الدّآما أآدّ. (2)1958، و آذا ديباجة دستور 1946

 ة المعترف أن مجال الملكية العقارية الخاصة يعد بمثابة مبدأ من المبادئ الأساسي26/07/1989

  .(3)بها من طرف قوانين الجمهورية

 القاضي العادي وحده المختص في نّ، فإعتداء الماديفي حالات الإه و آنتيجة لهذا فإنّ  

 تصرف يتميز عدي آلّو يقصد بالتّ. عتداءدارية لإصلاح هذا الضرر ورفع الإإدانة السلطة الإ

 الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية ذي بموجبه تمس هذهبالخطورة صادر عن الإدارة، و الّ

ث يصبح تصرفا  بحي،رفالخاصة، و عليه يترتب عن هذه الخطورة فسخ هذا القرار أو التصّ

  . بل منعدماأو قرارا غير إداري

الي يكون القاضي العادي هو المختص أصلا في عدي و بالتّحتى نكون أمام حالة التّ و  

  : بد من توافر شرطين أساسينلابة عنه،  و إصلاح الأضرار المترتّرفعه

، ادر عن الإدارة ذو طبيعة غير مشروعة متفاوتة الخطورةرف الصّيجب أن يكون التصّ) 1

نفيذ المباشر لقرار بالرغم من أن تخاذه، أو أن تقوم بالتّا لم تكن لها سلطة إخذ الإدارة قرارآأن تتّ

   . في القيام بذالكالا سلطة له

 أو بحق أساسي بحيث يجد ،رة مساسا خطيرا بالملكية الخاصةيجب أن يمس تصرف الإدا) 2

  .(4) أملاآهم أو حقوقهم الأساسيةالمعنيون أنفسهم في وضعية تجريد من

                                                 
(1) TSIKLITIRAS Stavros, La protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en 
droit français, L.G.D.J, 1991, p 01. 
(2) LUCHAIRE  François, op.cit, p 85. 
(3) LECLERCQ Claude, Libertés publiques, 2ème édition, Edition litec, Paris, 1994, p 156. 
(4)  RIVERO Jean, op.cit, p 24. 
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للقاضي الجنائي ن  يتدخل بموجبها القاضي المدني، فإتيعدي الّ حالة التّبو إلى جان  

تماده آأساس لجزاء إداري بطي في حالة إعسلطة البث في مدى مشروعية القرار الإداري الضّ

 بل يتوقف عند حد الحكم بعدم ، القاضي الجنائي لا يحكم بإلغاء القرار الإداري أنّ إلاّ.معين

   . عدم تطبيقهةمشروعيته و من ثم

 المتضمن 22/07/1992ع الفرنسي ذلك صراحة بموجب القانون المؤرخ في  المشرّو لقد أآدّ

القضاء الجنائي مختص لتفسير القرارات : "  على أن05ّت المادة  حيث نصّ،قانون العقوبات

زاع  لحل النّ آان هذا الفحص لازماإذانظيمية أو الفردية، و آذا فحص مشروعيتها، الإدارية التّ

  .(1)"المعروض أمامها 

تي بب في جعل القاضي العادي حامي الحريات الفردية مرجعه تلك السلطات الّ السّإنّ  

 على غرار القاضي الإداري ،هديديةمر و الحكم ضد الإدارة بالغرامة التّ آسلطة الأ،يتمتع بها

ذي يوفر الضمانة الكافية فالقاضي العادي هو الّ. ذي آان يمنع عليه توجيه الأوامر للإدارةالّ

  .عدينة لحالة التّللأفراد من جراء تصرفات الإدارة المكوّ

 فيما  الفرنسيعتي أدخلها المشرّعديلات الّ التّ، بعد هذه المبررات لم تعد مقنعة أنّإلاّ  

 حيث أصبح للقاضي الإداري سلطة توجيه ،تمانينا من الثّعلق بالقضاء الإداري و ذلك إبتداءيت

  . هديديةرامة التّها بالغ و آذا الحكم ضدّ،الأوامر للإدارة

 في اضي الإداري للقت من تقنين القضاء الإداري منح02 الفقرة 521 المادة نّو أآثر من هذا فإ

زمة لحماية حرية أساسية في حالة رورية و اللاّتخاذ آل الإجراءات الضّ سلطة إستعجالحالة الإ

المساس الخطير و غير المشروع من طرف أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص 

  (2). ساعة24مرفق عام، و ذلك في مدة  رفين بتسييالمكلّ

ي الإداري الفرنسي أصبح بمقدوره أن يحمي الحريات الأساسية  القاضنّ أ،اضح جليّ يتّ  

 بها في مواجهة تي يتمتع و ذلك بحكم السلطات الّ،رة للأفراد شأنه شأن القاضي العاديالمقرّ

  .ية حكرا على القاضي العادي وحده و عليه فلم تعد حماية الحريات الأساس.السلطات الإدارية

                                                 
(1) LECLERCQ Claude, op.cit, p 157. 
(2) FAVOREU louis, «  La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des 
refèrès » In Recueil Dalloz, n° : 22, 2001, p 1739.  
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ختصاص القاضي الإداري آما أشرنا إليه  فلقد إعتمد في تحديد إ،ع الجزائريأما المشرّ  

 (1). من قانون الإجراءات المدنية07ادة سابقا على المعيار العضوي آأصل عام، و ذلك في الم

ن القاضي الإداري هو  فإ،زاعية طرفا في النّرآزية أو محلّما آانت السلطات الإدارية مفكلّ

لقاضي الإداري فا.  محل الإجراء الإداريالحرية أو الحقظر إلى طبيعة المختص دون النّ

 هو حامي الحريات العامة سواء آانت فردية أو ،الجزائري عكس القاضي الإداري الفرنسي

  . لطات الإدارية في مواجهة السةجماعي

 عتبار أنّري هو المختص في حالات التّعدي، بإ القاضي الإداري الجزائنّ فإ،و إلى جانب ذلك

 و هذا ما نستخلصه من خلال .رورة عن تدخل شخص عامجاوز أو تعد ينجم بحكم الضّآل ت

  .(2)08/03/1999ولة المؤرخ في الدّقرار مجلس 

ستأجرت شقة رآة الوطنية مصر للطيران إ الشّأنّفي  هذه القضية ع وقائتتلخص  

في عام   و.12/10/1970 بتاريخ ساديابط بالمرادية من شرآة  و بالضّ،بالجزائر العاصمة

ف  الوزير فوق العادة المكلّقة و نزعت أثاثها منها، مما دفع الشّ ترآت الشرآة المصرية1993

    قة،  بشأن تلك الش03/07/1995ّتخاذ قرار تحفظي في لجزائر بإبمهمة إدارة شؤون ولاية ا

 هذه الأخيرة و آنتيجة لذلك، رفعت. ستفادة منهاالشرآة من الإو قام بتغير الأقفال حارما تلك 

قة ستعجالي للغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر طالبا إرجاع مفاتيح الشّدعوى أمام القسم الإ

  .لها

يتضمن  ت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر أمر إستعجاليصدرأ 18/03/1996و بتاريخ 

و بتاريخ . يةعقة المتنازع عليها إلى المدّ الوزير فوق العادة بإرجاع مفاتيح الشّإلزام

 المستأنف ستعجالي أعلاه، مستندا إلى أنّتأنف الوزير فوق العادة الأمر الإس إ08/09/1996

 تسديد أجور الكراء ولا  و نزعت منه آل أمتعتها مع عدم،زاععليها ترآت المسكن محل النّ

  .كن المهمل لحفظ السّاتخذ قرارا تحفظيه إستهلاك الكهرباء و الغاز، و أنّفاتورات إ

 جاء في حيثيات قراره على  و،ستئنافولة في هذا الإ فصل مجلس الد08/03/1999ّو بتاريخ 

تخاذ القرار التحفظي المتعلق بالشقة حيث أن قيام المستأنف مباشرة بإ. : "..صوصوجه الخ

                                                 
الجريدة الرسمية  المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 08/06/1966 المؤرخ في 66/154 من الأمر رقم 07 أنظر المادة (1)

  .09/06/1966، الصادرة بتاريخ للجمهورية الجزائرية
، قضية الوزير فوق العادة المكلف بإدارة شؤون ولاية الجزائر ضد الشرآة 08/03/1999  قرار مجلس الدولة المؤرخ في(2)

الوطنية مصر للطيران، أنظر لحسين بن الشيخ أث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
  .53، ص 2002
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وفقا لنص  ه وحيث أنّ. شكل تعديا صارخاير الأقفال ييالمستأنف عليها و بتغتي آانت تشغلها الّ

للأمر ستعجال الإداري مختص الإ ن قاضير من قانون الإجراءات المدنية، فإ مكر171ادة الم

واب عندما أمر بإرجاع رجة الأولى آان على الصّ قاضي الدّنّتيجة فإعدي، و بالنّبوقف التّ

  ...".المفاتيح إلى المستأنف عليها

تخاذ آل تص في إ الإداري الجزائري هو المخضح من خلال هذا القرار أن القاضييتّ  

ه الحال في بة عنه، عكس ما آان عليعدي و إصلاح الأضرار المترتّزمة لرفع التّالإجراءات اللاّ

الصادر في  2000/597رقم  القضاء الإداري بموجب القانون فرنسا قبل تعديل تقنين

 أصبح للقاضي حيث ، أمام الجهات القضائية الإداريةستعجالبالإالمتعلق  30/06/2000

  .(1)حالة المساس بحرية أساسيةزمة في تخاذ الإجراءات اللاّداري في حالة الإستعجال سلطة إالإ

 ، دور القاضي الإداري لا يتوقف عند حد تطبيق القانون فقطنّو إلى جانب آل هذا، فإ  

 إلى خلق قواعد قانونية، مما يساهم في تحديد الإطار  بل يتعدى،على غرار القاضي العادي

 عليها القاضي الإداري تي أآدّو من بين المبادئ الّ. بط الإداريقف عنده سلطات الضّذي تتوالّ

  : في مجال تنظيم ممارسة الحريات العامة

عدم مشروعية المنع و التحريم الشامل و المطلق لممارسة الحريات العامة، فكل إجراء ) 1

فإذا .  غير مشروععتبر عملايتضمن تحريم أو إلغاء ممارسة الحريات تحريما شاملا و مطلقا ي

 و تنظيم عملية ،دخل في مجال الحقوق و الحرياتبط الإداري سلطة التّ لسلطات الضّآان

بطية يجب  تدخل هذه السلطات الضّنّولة، فإظام العام في الدّة على النّالمحافظبهدف ممارستها 

 تضمن الملائمة بين  بطريقة،قف في حدود تنظيم آيفيات ممارسة تلك الحقوق و الحرياتأن ي

  .(2)ظام العامظة على النّعملية ممارسة الحقوق و الحريات و بين عملية المحاف

 القيمة الأخلاقية، بط الإداري وناسب العكسي بين إجراءات الضّحترام قاعدة التّضرورة إ) 2

      الأخلاقية  القيم الإنسانية وإنّ. دخل و المواجهةقتصادية محل التّالفلسفية، الإجتماعية و الإ

    قتصادية و السياسية للحقوق و الحريات العامة ليست متساوية و الفلسفية و الإجتماعية و الإ

                                                 
(1)  ROUAULT Marie - Christine, « La loi du  30 Juin 2000 : un petit par vers un traitement 
efficace de l’urgence par le juge administratif », In Recueil Dalloz, n° 05, 2001, p 374. 
(2) RIVERO Jean, op. cit, p 188. 
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        و أآثر و أقوى قيمة لوجوده ،رجة، فهناك حقوق و حريات لصيقة بالإنسانو في ذات الدّ

  .(1)و حياته و أدميته

بطي  تضمن الإجراء الضّإذاقاضي لتّفاع و عدم مصادرة حق احترام حق الدّضرورة إ) 3

 اخص مبدأ عامفاع في القضايا و العقوبات الجنائية ضد الشّحترام حق الدّفإذا آان مبدأ إ. عقوبة

          القضائية  على مستوى المحاآم،ساتير و القوانين لصالح المتهم تقرره أغلب الدّاوأساسي

بط مبدأ في مجال الضّعلى تقرير و تأآيد هذا الن القاضي الإداري يصر و اللجان التأديبية، فإ

  .(2)الإداري

 القاضي الإداري يعمل جاهدا على ضمان تطبيق  أنّ،قضح من خلال آل ما سبيتّ  

بتكار الحلول بطي، و آذا إ في علاقات الإدارة مع الأفراد بمناسبة ممارسة نشاطها الضّ،القانون

روري بين متطلبات وازن الضّبهدف تجسيد التّ ،حالة غموض القانون أو قصورهالمناسبة في 

 و بين ضرورات حماية ،بط الإداري على حمايته و صيانتهذي تسهر سلطات الضّظام العام الّالنّ

  . ولةقوانين الدّرة و المضمونة للأفراد في الحريات العامة المقرّ

روف بل يتجاوب معها وفقا  الظّ القاضي الإداري لا يعامل الإدارة بنفس المعاملة في آلّنّ أإلاّ

ستثنائية فإذا طرأت ظروف إ. مهابطية لمهالمقتضيات الحال و ظروف ممارسة السلطات الضّ

حلل ه يتسامح معها في التّ أنّ إلاّ،بط الإداري برقابة نشاط الضّال مختصفإن القاضي الإداري يظ

  .روفمن بعض القواعد و القيود و ذلك بهدف مواجهة تلك الظّ

  
  :ستثنائيةروف الإبط الإداري في الظّ رقابـة نشاط الضّ-انياث

 قواعد المشروعية العادية وجدت لتحكم نشاط السلطة الإدارية في علاقاتها مع الأفراد إنّ  

 تعمل ، تكون ضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم هي الأساسثروف العادية، حيفي الظّ

 لا تسطيع الإدارة ،ستثنائية إفد تطرأ ظروولكنه ق. (3)حمايتها الإدارة على توطيدها و

حلل من بعض القيود والقواعد بهدف  مما يستلزم التّ،مواجهتها وفقا لقواعد المشروعية العادية

  .(4)عتبارتي تكون فوق آل إعامة الّحماية المصلحة ال

                                                 
  ، 1979 القاهرة،  سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة و انعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية،(1)

  . و ما بعدها147ص 
  .992، ص 1987 السابق، ع عمارعوابدي، المرج(2)
  .24 ص، 1998 السابق، ع مسعود شيهوب، المرج(3)
  .07،  ص 1979  القاهرة،،02 د، مجلة العلوم الإدارية، العد"ةالإدارة والحرية في الأوقات غير العادي" نعيم عطية، (4)
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         ستثنائية تؤدي حتما إلى توسيع سلطات  حلول ظروف إعلى هذا الأساس، فإنّ و  

        زمة تخاذ الإجراءات اللاّ، لإبط الإداريفة بمهمة الضّإمتيازات السلطات الإدارية المكلّ و

  .ظام العام حماية وصيانة النّةمن ثم روف ورورية من أجل مواجهة هذه الظّالضّ و

تساع دائرة المساس ، تكمن في إبط الإداري نتيجة أساسيةيترتب عن توسيع سلطات الضّ  

ولة فوق آل ضمان بقاء الدّ ظام العام وعتبارات صيانة النّ، بحيث تكون إلعامةبالحريات ا

  .(1)ريات العامةالي تحجب الحعتبار فبالتّإ

ز ، بحيث يجوستعجال الإرورة و أساسا إلى فكرة الضّستثنائيةروف الإ نظرية الظّتندتس    

يتسنى لها ذلك حتى   و،كلالشّ ختصاص و، آقواعد الإللإدارة الخروج على بعض القواعد

ريعة الإسلامية طبقا للقاعدة المشهورة هذا أمر طبيعي أآدته الشّ و. (2)روفمواجهة تلك الظّ

تي تتخذها بطية الإدارية الّالإجراءات الضّ الأعمال وف".  تبيح المحظوراتروراتالضّ"

روف  في الظّروف العادية تعد مشروعةتي تعتبر غير مشروعة في الظّالّ  و،السلطات الإدارية

  .(3)ظام العامزمة للحفاظ على النّستثنائية إذا آانت لاالإ

ف مدى ي بسلطة تقديرية واسعة في تكي تتمتعبط الإداري سلطات الضّ فإنّ،و آنتيجة لهذا  

لكن هذا لا  .ختيار الإجراءات المناسبة لمواجهتها إ وظام العام، على النّروفخطورة هذه الظّ

      إنما يعني توسيع قواعد المشروعية العادية  ارة بلا ضابط أو قيد، ويعني إطلاق سلطة الإد

طبيعة تلك  سلطات أوسع تتماشى وستثنائية تتمتع بموجبها الإدارة ب إستبدالها بقواعد إو

 السلطة الإدارية تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري في آل الأعمال  فإنّرغمو. روفالظّ

ستثنائي ومدى ملائمة الإجراءات رف الإا إذ يتأآد من مدى توافر الظّخذهتي تتّوالإجراءات الّ

  .روفذخذة لمواجهة تلك الظذالمت

روف، وضمان ظام العام في مثل هذه الظّمن أجل التوفيق بين متطلبات حماية النّ و      

تي الّ القاضي الإداري وضع مجموعة من المبادئ  فإنّ،رة للأفرادحترام الحريات العامة المقرّإ

  :لة أساسا فيما يليستثنائية و المتمثّروف الإل الظّبط الإداري في ظتحكم نشاط الضّ

  .ظام العام أو دوام سير المرافق العامةستثنائي يهدد النّوجود ظرف لإ) 1

                                                 
(1)  MONTESQUIEU disait « il y’a des cas ou il faut mettre pour un moment un voile sur la 
liberté comme l’on cache les statues des dieux », In LEBRETON Gilles, Libertés publiques et 
droits de l’homme, 4ème édition, Edition Masson Armand Colin, Paris, 1999, p 188. 

  .46 بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص  عبد الغني(2)
  .56، ص 2000 حسين عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (3)
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روف بالقواعد العادية وإضطرارها إلى إستخدام مواجهة هذه الظّ  الإدارية عنةعجز السلط )2

                  .ة لدرء الضررستثنائيالوسائل الإ

 .(1)ستثنائيرف الإتخذ لمواجهة الظّلزوم الإجراء الم) 3

 ،ستثنائية تخدم مبدأ المشروعيةروف الإه إذا آانت نظرية الظّ، يمكن القول أنّعليهو بناء       

ها  أنّذي يجب أن لا تتعداه، إلاّزم الّبط الإداري بالقدر الضروري و اللاّبحيث تقيد سلطات الضّ

تلجأ فيها تي الث الّ خاصة في دول العالم الثّ،ا على الحريات العامةتشكل في الوقت ذاته خطر

ظام العام و آيان  ليس بهدف حماية النّ،ستثنائيةالإستعمال السلطات السلطات الإدارية إلى إ

ضة، مما و المعارآل أشكال التعبـير منع و ،حرياتمجال ممارسة اليد يتقبهدف  بل ،ولةالدّ

  .ام على الحريات العامةإلى القضاء التّيؤدي حتما 

 نظرا ،يبقى جوهريا في مثل تلك الظروفي  دور القاضي الإدارفإنّ ،ابو لهذه الأسب  

    خذة على الحريات العامة، مما يتطلب منحه آل السلطات خطورة الإجراءات المتّلصرامة و

بط خذها سلطات الضّتي تتّالإجراءات الّلأعمال وية لفرض رقابته على آل ارورو الوسائل الضّ

  .الإداري

ه حامي الحريات ا أنّ القاضي الإداري ولاسيما في فرنسا أثبت حقنّنا، فإداعتقإ فيو      

  ذلك من خلال مواقفهرروف، ويظهبطية في آل الظّالعامة في مواجهة السلطات الإدارية الضّ

بطية تخذتها السلطات الضّتي إبطية الّارات الإدارية الضّفي الحكم بعدم مشروعية العديد من القر

من و. بة من جرائهاعويض عن الأضرار المترتّ إلغائها، وتحميلها مسؤولية التّةالإدارية ومن ثم

ادر بتاريخ ولة الفرنسي في هذا الشأن حكمه الصّتي أصدرها مجلس الدّبين الأحكام الّ

  .Veuve Goguet(2) في قضية   03/05/1946

 إداريا ضبطيا بتاريخ ا أصدر قرارNantesأن عمدة مدينة في تتلخص وقائع هذه القضية   

ذلك دون إتباع   و،Goguetستيلاء على شقة مملوآة للأرملة  يتضمن الإ29/11/1944

ة ق بتنظيم الأمّ المتعل11/07/1938ّادر بتاريخ الإجراءات المنصوص عليها في القانون الصّ

تي نزحت من ستيلاء ليقيم إحدى العائلات الّآان العمدة لجأ إلى هذا الإو . ربفي وقت الح

                                                 
  .19 نعيم عطية، المرجع السابق، ص (1)
  .14 ، مجموعة أحكام مجلس الدولة، صGoguet، قضية أرملة 03/05/1946 الدولة المؤرخ في س  قرار مجل(2)

  .193أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص : نقلا عن
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ثر  و على إ.تي آانت مسرحا للعمليات الحربية في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانيةالمناطق الّ

  .ةولة مطالبة بإلغائه لتجاوز السلطفي هذا القرار أمام مجلس الدّ Goguet ذلك طعنت السيدة

مدينة  ذي أصدره عمدةولة حكمه بإلغاء القرار الّصدر مجلس الدّ أ03/05/1946و بتاريخ 

Nantes .ّروف إذا آانت الإدارة تستطيع في الظّ: " هولة حكمه على أنّو لقد أسس مجلس الد

رعة على وجه السّ لتواجه ،ختصاصاتها العاديةة أن تتخذ تدابير تخرج عن دائرة إستثنائيالإ

 لتدبر أماآن يقيم بها Nantes تي واجهتها الإدارة في مدينةمصاعب الّ النّحظة، فإضرورات اللّ

ستيلاء على صدار عمدة هذه المدينة قرارا بالإجئون بسبب الحرب، لا تبرر إن و اللاّالمنكوبو

   "..11/07/1938ادر في بالمخالفة لأحكام القانون الصّ Goguet للأرملة قة المملوآةشّال

بط الإداري خرق ن أجاز لسلطات الضّولة وإالحكم، أن مجلس الدّلال هذا يستفاد من خ     

 ،ستثنائيةروف الإولة في الظّستمرارية الدّ و ضمان إ،ظام العامبعض القواعد من أجل صيانة النّ

 ى وسائل أخرة و هل آان للإدار،روفه يفرض رقابة مشددة حول مدى توافر هذه الظّ أنّإلاّ

         اآان هذا الإجراء ضروريما  إذا يراقب آما . نفس النتيجة تحققةبموجب القوانين العادي

  .روفواجهة تلك الظّ و مدى ملاءمته لم،روفو تتطلبه الظّ

بط ، يمكن القول أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي لنشاط الضّق على ما سبو بناء   

تي لإجراءات الّعتباره القاضي المختص أصلا بفحص مدى مشروعية ا، وذلك بإالإداري

 و إلغائها ،ستثنائيةروف الإروف العادية أو الظّ سواء في الظّ،بط الإداريخذها سلطات الضّتتّ

عويض عن  بالتّالإداريةآما يختص أيضا بالحكم ضد السلطات . من عدم مشروعيتها إذا تأآد

خذها بهدف حماية تتّتي  الّ، و الأعمال المادية،بة من جراء الإجراءات القانونيةالأضرار المترتّ

  .ظام العامالنّ

     بط الإداري فما هي الأسباب إذا آان القاضي الإداري هو المختص برقابة أعمال الضّ   

تجاه على غرار رنسي و الجزائري إلى تبني هذا الإع الفتي دفعت آل من المشرّروف الّو الظّ

 بحيث تعامل الإدارة ،لعاديختصاص من سلطة القاضي اتي جعلت هذا الإ الّ،ول الأخرىالدّ

  .؟نفس الإجراءات  إذ تخضع لنفس القاضي و،آالأفراد العاديين
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  الفرع الثاني

بط الإداري لرقابة القضاء الإداريأساس إخضاع نشاط الض  

    

 ظروف نشأة القضاء الإداري في فرنسا تختلف عن ظروف نشأة القضاء الإداري في إنّ   

 و ضمان ، و يتمثل أساسا في تجسيد و تعزيز دولة القانوناد و إن آان الهدف واح،الجزائر

  .حماية حقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة السلطات الإدارية
  

  :س إحداث القضاء الإداري في فرنسا أسا-أولا

        ظام الفرنسي تشكل عائقا أمام نشاط الإدارة، لقد آانت البرلمانات القضائية في النّ   

و عليه، فلما قامت . عمالها بصفة تعرقل آل محاولة لإصلاح الجهاز الإداريدخل في أو تتّ

روري و ضع حد  من الضّن القضاء على الحكم الملكي، آاتم و، 1789 ورة الفرنسية سنةالثّ

و لقد تأثر رجال الثورة . دخل في شؤون الإدارة و ذلك بمنعها من التّ،لهذه المحاآم القضائية

 ضمانة لحماية اعتبارهذي نادى بالفصل بين السلطات بإ الّمونتيسكيوقيه الفرنسية بأفكار الف

التشريعية، ( ولة ات الثلاث في الدّحقوق الأفراد و حرياتهم، حيث تستقل آل سلطة من السلط

  .(1)ستورتي أناطها بها الدّهامها الّبأداء م)  القضائيةالتنفيذية،

 حقوق من إعلان 16ذلك في المادة دأ وهذا المبأقرت السلطة التأسيسية  1789و في عام       

تي لا تأخذ  الجماعة الّأنّ: " ذي جاء فيه و ال1789ّ /26/08الإنسان و المواطن المؤرخ في 

العامة هي جماعة مانات الأساسية للحقوق و الحريات  الضّربمبدأ الفصل بين السلطات و لا توف

  .(2)"بغير دستور

مطلقا، مفاده منع السلطة   لهذا المبدأ آان تفسيرا خاطئا ورةورجال الثّ تفسير  أنّإلاّ  

فسير و لقد تأآد هذا التّ. (3)ستقلالهاعتبار ذلك يمس بإة بإظر في قضايا الإدارالقضائية من النّ

 حيث تم الفصل ،1790 أوت 24. 16المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات بصفة قطعية في قانون 

: ت على أنّتي نصّ ال138ّا للمادة  و ذلك طبق،ظيفة الإداريةبين الوظيفة القضائية و الو

                                                 
(1) GOUNELLE Max, Introduction au droit public, 2ème édition, Edition Montchrestien, Paris, 
1989, p 144. 
(2) PACTET Pierre, Institutions politiques et droit constitutionnel, 14ème édition, Edition Masson 
Armand Collin, Paris, 1995, p 174. 

  .12 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص (3)
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آانوا مرتكبين جريمة  الوظائف القضائية مستقلة عن الوظائف الإدارية، و على القضاة و إلاّ"

 .(1)"ئل لأعمال الهيئات الإدارية مى أن لا يتعرضوا بأية وسيلة من الوساالخيانة العظ

 أن أصبحت الإدارة ، لمبدأ الفصل بين السلطاتفسير الخاطئلقد ترتب عن هذا التّ  

فالإدارة . ضلم إليهاخصما وحاآما في نفس الوقت، فكل من يريد مخاصمتها لا يملك سوى التّ

 ة إدارية بهدف تحقيق المصلحة العامة، و وظيفة وظيف تمارس في هذه المرحلة وظيفتين،آانت

  .ها و بين الأفرادتي تنشأ بينلفصل في المنازعات الّقضائية و ذلك با

 مفادها أن رقابة الإدارة نفسها بنفسها لا ،نتقادات شديدةو لقد تعرضت الإدارة إلى إ  

فمصدر . يحقق الغرض المرجو من سيادة مبدأ المشروعية في علاقات الإدارة مع الأفراد

          عتراف بالخطأ و قد يجاريه رئيسه، آما قد تكون للإدارة رغبة رف قد يرفض الإالتصّ

زاع بين الإدارة و الأفراد لتفصل  ترك النّنّو عليه فإ. و مصلحة للتحرر من قيود المشروعية

 يكون  من مقتضيات العدالة أن لاقة في نفوس الأفراد، لأنّفيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يبث الثّ

  .(2)زاعالحاآم طرفا في النّ

            ل شك إلى إهدار حقوق الأفراد  عدم إخضاع الإدارة لرقابة القضاء يؤدي بإنّ  

ليس  و. متيازات لا يملك الفرد مواجهتهاك نظرا لما تتمتع به من سلطات و إ و ذل،و حرياتهم

 لضمان صيانة ة وسيلجوء إلى القضاء بإعتباره أنجعمن العدل أن يحرم الأفراد من حق اللّ

  .لإداريةستبداد السلطات او حرياته في مواجهة تعسف و إ حقوقه

ذي لا يعني  مع مبدأ الفصل بين السلطات الّى هذا الوضع لا يتماشنّو من جهة أخرى، فإ  

ستئثار آل سلطة بالوظيفة المخول لها أصلا، بل معناه تواصل السلطات و تعاونها في أداء إ

 بل ،الفصل المطلق بين السلطات من المستحيلات في دولة واحدةف. مهامها في حدود القانون

قابة القضائية على  الرّنّو في إعتقادنا فإ. ستورذي جسده الدّحو الّفترض التعاون بينها على النّي

  .ستقلاليتهاة لا تشكل إعتدءا على إأعمال السلطات الإداري

نة الثامنة لقيام  تلك الوضعية جاء دستور السّبة عنديدة المترتّنتقادات الشّو أمام الإ  

ذلك بنصه في المادة   لمحاولة إصلاح تلك الأوضاع و1799 عام الجمهورية الفرنسية الأولى

  .ت وظيفة مزدوجة، فهو هيئة إستشارية للإدارةعتباره هيئة ذاولة بإ على إنشاء مجلس الد52ّ

                                                 
(1) BRAIBANT Guy, op.cit, p 12. 

  .20 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص (2)
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تي ترفع إليه من طرف عون الّ و ذلك بالفصل في الطّ،و من جهة أخرى فهو هيئة قضائية

  . (1)عةد أعمال الإدارة غير المشروالأفراد ض

 بحيث آانت أحكامه ،ولة وظيفة القضاء المحجوزه في البداية عهد إلى مجلس الدّ أنّإلاّ  

ر على مجرد تقديم مشروعات ولة، فكان دوره يختصقة على مصادقة رئيس الدّ معلّهوقرارات

  .(2)افق عليها و يصدرها أو يرفضهاولة سلطة تقديرية مطلقة في أن يولرئيس الدّ و ،أحكام

 24/05/1872 و ذلك بصدور قانون 1872ستمرت هذه الوضعية إلى غاية عام لقد إو   

ولة مجلس الدّ: " ت على أنّتي نصّ ال09ّولة و ذلك في المادة ختصاصات مجلس الدّذي حدد إالّ

قة بالمنازعات الإدارية و في ظر و الفصل في الدعاوى المتعلّصاحب الولاية العامة في النّ

  .(3)" السلطات الإدارية المختلفة تي تكون ضدجاوز السلطة الّطلبات البطلان لت

  أنّ إلاّ،ولةختصاص المفوض دون تدخل لرئيس الدّولة الإو رغم تخويل مجلس الدّ  

ختصاصات مجلس في المنازعات الإدارية حيث آانت إلت هي القاضي العام الإدارة العاملة ظ

  . يها القانون صراحةتي نص علعاوى الّولة محصورة في حسم الدّالدّ

 و سعى إلى ،ختصاصاته القضائية لم يقتنع بذلك الإطار المحدود لإولة مجلس الدّغير أنّ  

 و ذلك بتاريخ Cadotهير في قضية لقد حقق ذلك عندما أصدر حكمه الشّ و. توسيعها

 أستثني  ماة إلاّازعات الإداريه القاضي المختص بنظر آافة المنّ على أنّ أين أآد13/12/1889ّ

  .(4)منها بنص خاص

،          ت محل مجالس المحافظاتتي حلّتم إنشاء المحاآم الإدارية الّ 1953و في عام   

 ما ا ما عد،ازعات الإداريةختصاصات جعلت منها القاضي العام في حسم المنّو أسندت إليها إ

لقرارات الإدارية غير فأصبحت لهذه المحاآم سلطة إلغاء ا. ولةع إلى مجلس الدّعهد به المشرّ

  .بة عنهاعويض عن الأضرار المترتّ و تحميل الإدارة مسؤولية التّ،ةالمشروع

ن بهدف حماية الإدارة  على ما سبق، فإذا آان إنشاء القضاء الإداري في فرنسا آاو بناء  

 تي وقفت في مواجهتها و عرقلت آل محاولة الإصلاحستبداد المحاآم القضائية الّمن تعسف و إ

                                                 
  .111 ما جد راغب الحلو، المرجع السابق، ص (1)
 الماجستير في الإدارة ةية في النظام القضائي الجزائري، رسال جازية صاش، قواعد الاختصاص القضائي في الدعوى الإدار(2)

  .30، ص 1994و المالية العامة، معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجزائر، 
، مجلة الإدارة "تحديث الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظامين البريطاني و الفرنسي " علي شفيق علي،  (3)
  .501، ص 1994، 03امة، العدد الع

(4) Voir C.E, arrêt cadot, du 13/12/1889, In  WEIL.P et autres, op. cit, p 23. 
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عة و مستوى ولة و بفضل خبرة و شجات أن مجلس الدّحقة أآدّطورات اللاّ التّ أنّالإداري، إلاّ

ه نّه إنبثق من داخلها، فإعتبار أنّ، بإحتكاآه و معرفته لأسرار الإدارةقضاتة، و آذا نتيجة لإ

اضي فلم يعد الق .ضمان حماية الحريات العامة الحارس الأصلي لتجسيد دولة القانون ويشكل 

ق بين متطلبات و يوفّ و القانون، يوازن، بل هو قاضي المشروعية الإداري قاضي الإدارة

  .  حماية الحريات العامةشاط الإداري و ضرورةالنّ

 سواء ،رفات أساس إخضاع الإدارة لرقابة القاضي الإداري في آل ما تتخذه من تصّنّو عليه فإ

ية حقوق الأفراد و حرياتهم من آل أشكال  يكمن في ضرورة حما،آانت قانونية أو مادية

  .ل نظام الإدارة القاضيةتي آان يتعرض إليها الأفراد في ظستبداد الّعسف و الإالتّ

ه القاضي الأصلي  أحكامه و قراراته أنّ القاضي الإداري الفرنسي من خلاللقد أآدّ  

 تلك المرتبطة بوظيفة  و لاسيما،تي تتخذها حيث يمارس رقابته على آل الأعمال الّ،للإدارة

عتبارها مجالها خطرا على الحريات العامة و ذلك بإتي عادة ما تشكل  الّيبط الادخارالضّ

  .الأصيل

  
  : أساس إحداث القضاء الإداري في الجزائر -ثانيا

ظام  تكريس مبدأ خضوع أعمال السلطات الإدارية لقواعد المشروعية في النّإنّ  

ذي ريعة الإسلامية، فمنذ فجر الإسلام و جد قضاء المظالم الّمن الشّ مستمد ،مالجزائري مبدأ قدي

لم الواقع آان يتولاه والي الأمر أو من ينتدبه من ذوي الهبة و علو المكانة، و يختص برفع الظّ

ذي و آان أساس قضاء المظالم هو مبدأ المشروعية الإسلامية الّ. من رجال السلطة على الأفراد

يعة الإسلامية المستمدة من رولة الإسلامية لقواعد الشّ و المحكومين في الدّمفاده خضوع الحكام

لم فمن يخرج على هذه القواعد أو يخالفها تلغى أعماله و تصرفاته و يرفع الظّ. نةن و السّالقرآ

    .(1)ذي وقع نتيجة لها على الأفرادلّا

قابة ء المزدوج و فرض الرّبق في تقرير نظام القضاولة الإسلامية فضل السّآان للدّفلقد 

  ).ص(القضائية على أعمال السلطة الإدارية منذ عهد الرسول 

حتلال الفرنسي، فلقد عمل المستعمر الفرنسي على تطبيق نظامه أما في مرحلة الإ  

 و ذلك بإنشاء مجلس الإدارة آجهة قضائية تختص بالفصل 1834 منذ عام ،القضائي تدريجيا

 من الأمر المؤرخ في 34 و ذلك طبقا للمادة ،لائية في فرنساولمجالس الفي آل المواد المخولة ل
                                                 

  .74 ما جد راغب الحلو، المرجع السابق، ص (1)
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ذي أستبدل ستبدال مجلس الإدارة بمجلس المنازعات الّ تم إ1845في عام  و. 10/08/1834

 تم 1849و في سنة . 01/09/1847بدوره بمجلس المديريات و ذلك طبقا للأمر المؤرخ في 

ية و ذلك بموجب القرار  و يتمثل في إنشاء المجالس الولائإنشاء نظام قضائي مستقل عن الإدارة

ختصاصاته و المتمثلة في منازعات الضرائب،  إ04 حيث حددت المادة 09/01/1849المؤرخ 

  .نتخابات المحليةة بالإالأشغال العمومية، مخالفات الطرق، المنازعات المتعلق

ئر، قسنطينة، وهران، و ذلك  من الجزاأخيرا تم إنشاء ثلاث محاآم إدارية في آلّ و  

عتبارها هيئات قضائية ذات  بإ30/09/1953 المؤرخ في 53/954 رقم بموجب المرسوم

ولة، و يكون ازعات ماعدا تلك المخولة لمجلس الدّ المنّ إذ تختص في آلّ،الولاية العامة

  .(1)ولة في فرنساها أمام مجلس الدّستئناف في أحكامالإ

تجاها خاصا به متميزا عن ظام القضائي الجزائري يتخذ إتقلال أخذ النّسه بعد الإ أنّإلاّ      

  . و ذلك بهجر نظام القضاء المزدوج و تبني نظام القضاء الموحد،ظام القضائي الفرنسيالنّ

 يكلف (2)تتمثل في إنشاء المجلس الأعلى أول خطوة للقضاء على نظام القضاء المزدوج تو آان

آانت تعود سابقا إلى الهيئات القضائية العليا الفرنسية و المتمثلة ختصاصات التي بممارسة الإ

  .نازعولة و محكمة التّفي مجلس الدّ

 من  على المحاآم الإدارية المتمرآزة في آلّ إحداث المجلس الأعلى لم يقض أنّإلاّ  

لت هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة ، حيث ظالجزائر العاصمة، وهران و قسنطينة

  .(3)مخالفة الطرق لأشغال العامة، ورائب المباشرة، اعويض، الضّتّبال

    17/11/1965 و ذلك بصدور الأمر المؤرخ في ،ثم جاءت مرحلة الإصلاح القضائي      

 القضاء الموروث عن جزدوا، حيث قضى بصفة نهائية على نظام إنظيم القضائيق بالتّو المتعلّ

ختصاصات المحاآم الإدارية ا قضائيا و بتحويل إ مجلس15 و ذلك بإنشاء ،المستعمر الفرنسي

 المجالس القضائية يمكن أن تتفرع  أن16/11/1965ّادر بتاريخ آما تضمن المرسوم الصّ. إليها

 يجب أن ، على أن الهيئات القضائية الجديدةآما نصّ.  من بينها الغرفة الإدارية،إلى عدة غرف

                                                 
، ص 1999، 02، مجلة الإدارة، العدد "1962 - 1830القضاء الإداري خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية "  رشيد خلوفي، (1)
  . و ما بعدها16
 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية 18/06/1963 المؤرخ في 63/218 أنظر الأمر رقم (2)

  .662، ص 28/06/1963الجزائرية، الصادرة بتاريخ 
  . ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد.29، ص 1992 أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (3)
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افذة أمام المحاآم الإدارية القديمة، و يمثل هذا القواعد النّتطبق حين تفصل في القضايا الإدارية 

  .(1)تكريسا للفصل في المنازعات

 و ذلك ،ظام القضائي الجزائري هذا الوضع أثار عدة تساؤلات حول طبيعة النّ أنّإلاّ      

 من المجالس القضائية و المجلس الأعلى تختص بسبب وجود غرفة إدارية على مستوى آلّ

 فيها، و ذلك طبقا لنص اتي يكون أحد أشخاص القانون العام طرففي المنازعات الّبالفصل 

عن بعة أمامها تختلف  الإجراءات المطبقة و المتّ آما أنّ. من قانون الإجراءات المدنية07المادة 

  .بعة أمام الجهات الأخرىالمتّ الإجراءات

 .قضائي الجزائري ذو طبيعة خاصةظام الآل هذا دفع بالبعض إلى القول أن طبيعة النّ      

ظام وحدة القضاء و الفصل في ظام وحدة القضاء المرن، و من وصفه بنّفهناك من وصفه بنّ

ظام ختلاف حول طبيعة النّو يعود هذا الإ. ظام المختلطزاعات، و هناك من وصفه بالنّالنّ

 الإعتراف للإدارة ياسية القائمة آنذاك، و ضرورةة السادرصادم بين الإالقضائي إلى التّ

ظام  بصفة عامة بنّظام القضائي يوصف النّظام القانوني قواعد جعلتمتيازات طبعت على النّبإ

  .(2)قضائي مختلط

ذي أحدث  الّ،28/11/1996ستمر الوضع على حاله إلى غاية تعديل دستور و لقد إ  

 حيث ،ء المزدوج و ذلك بتكريسه صراحة نظام القضا،ظام القضائي الموحدقطيعة مع النّال

   المقومة لأعمال المجالس القضائيةتمثل المحكمة العليا الهيئة "  :ه منه على أن52ّت المادة نصّ

تؤسس محكمة . ولة آهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةيؤسس مجلس الدّ. المحاآم و

  ."ولةو مجلس الدّختصاص بين المحكمة العليا ع تتولى الفصل في حالات تنازع الإنازالتّ

 في الجزائر يعد خطوة إيجابية في بناء (3)ولة و المحاآم الإداريةالدّ إنشاء مجلس إنّ      

 و لبنة في تعزيز مضمون دولة القانون و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، ،القضاء الإداري

ون و يشجع خصوصا و أن للقضاء مكانة سامية في نفوس الأفراد لأنه يضمن دعم دولة القان

  .هو الضمان الأآبر لسيادة القانون الإحساس بالعدل و الاطمئنان، و

                                                 
  .30، ص  السابق المرجع، أحمد محيو(1)
  .35، ص 2001، 04، مجلة الموثق، العدد "إصلاح قضائي أم مجرد تغير هيكلة ؟ : 1996 القضاء بعد « رشيد خلوفي، (2)
 و تنظيمه، و عمله،    المتضمن اختصاصات مجلس الدولة،30/05/1998 المؤرخ في 98/01 راجع القانون العضوي رقم (3)

 المتعلق بالمحاآم الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية 30/05/1998 المؤرخ في 98/02و آذا القانون العضوي رقم 
  .37/1998الجزائرية، العدد 
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ه نّ، فإعتباره دائما يفصل في نزاعات تكون أطرافها غير متساوية القاضي الإداري بإإنّ      

، لما لهذه الأخيرة من دائما يضع نصب عينيه أن الفرد يحتاج إلى حماية أآثر من الإدارة

 ذلك سيشجع نّبسط رقابته على أعمال الإدارة، فإخى في افإذا تر. ل الإآراهوسائإمتيازات و 

د القاضي ما شدّ و على العكس آلّ.ذه الأخيرة على الإهمال و عدم الإحتياط في إتخاذ قراراتهاه

  .ما أدى ذلك بالإدارة إلى لزوم حدودها و تحري المصلحة العامة دون سواهاالإداري رقابته آلّ

ستور الجزائري سها الدّتي آرّي الإداري الجزائري يعد بحق مجسد المشروعية الّفالقاض      

تي أشارت إلى رقابة مشروعية عمل السلطات  و ذلك من خلال ديباجته الّ،1996لعام 

  .  العمومية

 و آذا من القوانين ،ستور ذاتهختصاصاته من الدّ القاضي الإداري الجزائري إستمد إنّو عليه فإ

 في رقابة مشروعية أعمال اختصاصاته المتمثلة أساستي حددت إ و الّ،المنشأة لهالعضوية 

 من 09 و المادة ، من قانون الإجراءات المدنية07المحددة في المادة العام أشخاص القانون 

  .ولة المتعلق بمجلس الد98/01ّقانون العضوي رقم ال

عويض عن طات الإدارية بالتّآما يختص القاضي الإداري إلى جانب ذلك بالحكم ضد السل

 على طلب الأفراد عن ناء و المادية ب،بة من جراء تصرفاتها و أعمالها القانونيةالأضرار المترتّ

  .طريق القضاء الكامل

بيعي للإدارة  القاضي الإداري الجزائري هو القاضي الطّنّو بناء على آل ما سبق، فإ      

ع الجزائري  المشرّبطي، حيث أنّسة نشاطها الضّفي آل ما تتخذه من تصرفات في إطار ممار

عتمد على المعيار العضوي دون ه إنّ، فإختصاصات الجهات القضائية الإداريةعندما حدد إ

 07 و إن تضمن بعض الإستثناءات و المنصوص عليها في المادة ،صرفظر إلى طبيعة التّالنّ

  .مكرر من قانون الإجراءات المدنية

، سواء آانت بط الإداري لا تمارسها سوى السلطات الإداريةلضّ وظيفة او بما أنّ  

 سواء تعلق الأمر ، أن يكون القاضي الإداري هو المختص أصلاه منطقينّمرآزية أو محلية، فإ

           ادرة عن السلطات الإدارية المرآزية  الصّ،بطيةبفحص مدى مشروعية القرارات الإدارية الضّ

ختصاصات تي تعود من إس الجمهورية و بعض الوزراء، و الّدة في شخص رئيو المجسّ

        ية و المتمثلة في الوالي ادرة عن السلطات الإدارية المحلّولة، أو القرارات الصّمجلس الدّ

آما يختص . ختصاص المحاآم الإداريةتي تعود من إ و الّ،عبية البلديةو رؤساء المجالس الشّ
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 على دعوى القضاء الكامل بطية، بناءية السلطات الإدارية الضّ بتحريك مسؤولالإداريالقاضي 

بة من جراء تصرفاتها القانونية أو عويض عن الأضرار المترتّو تحميل الإدارة مسؤولية التّ

  .المادية

هذه ف بط الإداري،بيعي على نشاط الضّه رغم آون القاضي الإداري هو القاضي الطّ أنّإلاّ      

 القاضي الإداري تابع للسلطة عتبار أنّ بإ- إذا آانت السلطة القضائيةجدية إلاّقابة لن تكون مالرّ

 من آل ،ستقلالية القاضي الإداري ذاتهإزمة لضمان مانات اللاّ مستقلة مع آل الضّ-القضائية

. ه يواجه السلطة العامةتي قد تمس بنزاهته و حياده، خاصة و أنّأثيرات الّغوطات و التّالضّ

  .ستقلالية القاضي الإداريريات العامة مقترن أساسا بإية الحفحما

   

  المطلب الثاني

  ستقلالية القاضي شرط لفعالية نشاطه كحامي الحرياتإ

    

 ،         نتهاك حقوقهم و حرياتهمذي يستنجد به الأفراد في حالة إيعتبر القضاء الملجأ الّ  

هر على سيادة القاضي تكمن في السّعتبار أن مهمة سيما من طرف السلطات الإدارية، بإو لا

      ستوري ع الدّ المشرّههذا ما أآدّ و. (1)روري لهسمي و الحامي الضّق الرّاطالقانون، فهو النّ

تحمي السلطة : " تي جاء فيها ال1996ّ نوفمبر 28 من دستور 139و ذلك من خلال المادة 

  ".المحافظة على حقوقه الأساسيةالقضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد 

 بفضل وجود قضاء مستقل في مواجهة السلطات الة إلاّ هذه الحماية لا تكون فعّ أنّإلاّ      

الفرع (عتبارها أآثر السلطات مساسا بالحريات العامة ، بإ و لاسيما السلطة التنفيذية،الأخرى

ة قضائية مستقلة إن لم يكن ه لا يمكن أن نتصور وجود سلطنّ، فإو من جهة أخرى). الأول

الفرع (ستقلاله رورية لضمان إزمة و الضّمانات اللاّ و ذلك بتقرير الضّ،القاضي ذاته مستقلا

  ).الثاني

  

                                                 
(1) Montesquieu disait «  Il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la 
puissance législative et de l’exécutive.. » In Gonnelle Max, op.cit, p 144. 
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  الفرع الأول

  ستقلالية السلطة القضائية عن السلطات الأخرىإ

      

ذي لطات الّ بتقرير مبدأ الفصل بين السستقلال السلطة القضائية لن يكون إلاّ تجسيد إإنّ  

روح القوانين " ذلك في آتابه   ومونتيسكيو  من الفقهاء، و على رأسهم الفقيهنادى به العديد

تي امها الّولة بأداء مهلاث في الدّ سلطة من السلطات الثّستقلال آلّذي مفاده إ و ال1748ّلعام "

  .      (1)ستورأناطها بها الدّ

ن السلطات هو وضع حد لطغيان و إستبداد الحكام، بي الهدف من تقرير مبدأ الفصل إنّ       

  . ضمان حماية حقوق الأفراد و حرياتهمةد سلطاتهم، و من ثمي لتقية وسيلفهو بمثابة

 لا يحق : "ه على أن22/07/1980ّستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في  المجلس الدّو لقد أآدّ

تي زعات الّ تحل محله في الفصل في المنا أو أن، للقضاءاع و لا للحكومة أن توجه أوامرللمشرّ

  . (2)"ختصاصاتهاتدخل في إ

 بل لا بد أن ،ولة الحديثة الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه لا يتماشى مع وظيفة الدّ أنّإلاّ  

ستور و ذلك تحقيقا للصالح العام، دون متبادل بين آل السلطات في حدود الدّ ك تعاونيكون هنا

  .(3)ختصاص أية منهادخل في إأو التّة أن يؤدي ذلك إلى عرقل

 ، الفصل المطلق بين السلطات يؤدي إلى نتائج وخيمةجربة الفرنسية أنّو لقد أآدت التّ      

 إلى المفهوم الخاطئ لمبدأ الفصل (4)و لقد أشرنا سابقا. تذهب ضحيتها حقوق الأفراد و حرياتهم

عرض إلى ذي ترتب عنه منع القضاء من التّ الّورة الفرنسية وذي تبناه رجال الثّبين السلطات الّ

، مما فتح المجال أمام طالي أصبحت الإدارة تتصرف بدون قيد ولا ضابو بالتّ. أعمال الإدارة

ستبداد و الاعتداء على حقوق الأفراد و حرياتهم دون أن تكون لهم وسيلة عسف و الإالتّ

  .وحاآما في نفس الوقتفالإدارة أصبحت خصما . ظلم إليهالمجابهتها سوى التّ

                                                 
(1) BOLLET-PONSIGNON Aude, la notion de séparation des pouvoirs dans la préparation de la 
constitution de 1958, L.G.D.J, Paris, 1993, p 17. 
(2) Voir décision du Conseil Constitutionnel du 22 /07/1980, In DOMBRÈ-BILLÈ Stéphane, «  la 
justice judiciaire dans la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel depuis 
1958», In .Revue de Droit Public, Mars- Avril 1986, p 371. 
(3) GOUNELLE  Max, op.cit, p 147. 

  . من هذا البحث56 راجع الصفحة (4)
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 ،ع الفرنسي تفطن إلى هذه الوضعية و أدرك خطورتها على حقوق الأفراد المشرّ أنّإلاّ       

ذي تطور ولة الّ و يتمثل في إنشاء مجلس الدّ،فعمد إلى إنشاء قضاء خاص عن القضاء العادي

لولاية العامة،  حتى أصبح هيئة قضائية ذات ا،ختصاص محجوزن هيئة قضائية ذات إتدريجيا م

  .تي تثور بين الإدارة و الأفرادو ذلك بالفصل في آل المنازعات الّ

لم يعتبر القضاء بمثابة سلطة  1958ستور الفرنسي لعام  الدّنّأما عن إستقلالية القضاء فإ        

 ت صراحة على أنّتي نصّابقة الّساتير السّ و هذا عكس الدّ،(autorité) هيئة قضائية بل إعتبره

 من 05ت عليه المادة القضاء سلطة قائمة بذاتها مستقلة عن السلطات الأخرى، وهذا ما نصّ

  .(1)1884 من دستور 81 و المادة 1791دستور 

 تكريس مبدأ عدم قبالية فإنّ" Autorité"ه رغم وصف القضاء بهيئة و في إعتقادنا فإنّ  

  .ذاتهاالقضاة للعزل خير دليل على إعتبار القضاء سلطة قائمة ب

 و لاسيما القضاء الإداري خير دليل على ،ذي حققه القضاء في فرنساطور الّ التّنّآما أ  

 بسلطات واسعة في مواجهة ، القضاء سلطة مستقلة بذاتها، حيث يتمتع القاضي الإداريأنّ

ره تصرفا غير مشروع و يشكل إعتداء على عتباتي تمنع عن تنفيذ أحكام القضاء بإالإدارة الّ

  .هديدية لحملها على تنفيذ أحكامه و قراراتهقلالية القضاء، فمن حقه الحكم ضدها بالغرامة التّستإ

ذي  الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات و الّ ذلك بسبب التفسير سابقا وفهذا الأمر آان غير ممكن

  .لو خالفت أحكامه أدى إلى منع القاضي من توجيه الأوامر للإدارة حتى و

  :ز بين مرحلتين أساسيتيني تحديد طبيعته تفترض التمينّالقضاء في الجزائر فإأما عن       

  
   :1989 مرحلة قبل تعديل دستور -أولا

ظام يادة الوطنية عملت على إحداث القطيعة مع النّسترجاعها السّ الجزائر منذ إإنّ      

و من بينها مجال  و ذلك بإدخال تعديلات في شتى المجالات ،الموروث عن المستعمر الفرنسي

  .العدالة

 بتاريخ يذي تبناه المجلس الوطني التأسيسستور الأول للجمهورية الّفمنذ الدّ      

  أآد08/09/1963ّستفتاء بتاريخ صديق عليه عن طريق الإذي تم التّالّ  و28/08/1963

ذي الوحيد الّنفيذي الجهاز ستوري على مبدأ وحدوية السلطة، بحيث يعتبر الجهاز التّع الدّالمشرّ

  .وصف بالسلطة دون سواها وأسند إلى رئيس الجمهورية
                                                 

  .04، ص 2002 محند أمقران بوبشير، السلطة القضائية في الجزائر، الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، (1)
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وحدوية   قائما على مبدأ وحدوية السلطة وياسي الجزائري في هذه المرحلةظام الس النّلقد آان

تودع : " ه منه على أن39ّ مجسدة في شخص رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة،الحزب

أما العدالة فكانت مجرد ". ذي يحمل لقب رئيس الجمهورية الّولة نفيذية إلى رئيس الدّالسلطة التّ

  .نفيذيةوظيفة تابعة للسلطة التّ

            ئاسية ظم الرّه لا يمكن للنّختيار أنّستور لتبرير هذا الإو لقد جاء في ديباجة الدّ      

سس على سيطرة ظام المؤأن النّ  و،ولةستقرار المؤسسات السياسية للدّو البرلمانية أن تضمن إ

ذي يعتبر  الّيحرير الوطنفحزب جبهة التّ. ذي يمكنه بفعالةيد و الحزب الواحد هو الّعب السّالشّ

ة مع سياسة الأمّسيكون أحسن ضمان لتطابق  ستقرار، وورية للأمة يسهر على هذا الإالقوة الثّ

  .(1)عبمتطلبات الشّ

 الجهاز القضائي نّ، فإشتراآيظام الإ النّنتهجت الجزائر إعتبار أنّو إلى جانب ذلك، فبإ      

 ،للقانونفقط القاضي لا يخضع ف. (2)شتراآيةق و حماية المصالح الإيعمل من أجل ضمان تحقي

  .(3)ةشتراآيأيضا على تطبيق الإيديولوجية الإيسهر بل 

ولة على أساس مفهوم  تأسس مفهوم جديد عن تنظيم الد19/06/1965ّبعد أحداث  و  

، و لقد (4)ولةيادة في الدّتباره صاحب السّعورة بإ مجسدة في مجلس الثّ،ورية الوحيدةالسلطة الثّ

ادر عام  في الأمر الصّ،تي ترفض آل فصل بين السلطاتظرية الّبرزت أحسن صياغة لهذه النّ

العدالة تشكل : " ذي أآد صراحة في ديباجته بأنّ المتضمن القانون الأساسي للقضاء ال1969ّ

  . (5)"ورية الوحيدة صصة للسلطة الثّوظيفة متخ

 حيث نصت الفقرة الأولى منه 05/07/1976ه الميثاق الوطني المؤرخ في تجاه أآدّو نفس الإ

  .(6)..."ولةقيادة البلاد المجسدة في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدّ: "على أن

                                                 
  .64/1963  للجمهورية الجزائرية، العدد، الجريدة الرسمية10/09/1963 للمزيد من التفاصيل راجع ديباجة دستور (1)
  .105 محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص (2)
لا يخضع القضاة في أداء وضائفهم لغير القانون و مصالح الثورة : " على أنه10/09/1963 من الدستور 62 نصت المادة (3)

  ".الإشتراآية
 الرسمية ة المتضمن تكوين الحكومة، الجريد10/07/1965 المؤرخ في 182/ 65 من الأمر رقم 05-03 راجع المواد (4)

  .671، ص 11/07/1965للجمهورية الجزائرية الصادرة في 
 الرسمية للجمهورية ة المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريد13/05/1969 المؤرخ في 69/27 راجع الأمر رقم (5)

  . 42/1969الجزائرية، العدد 
 المتضمن نشر الميثاق الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية 05/07/1976 المؤرخ في 76/57 راجع الأمر رقم (6)

  .61/1976رية، العدد الجزائ
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توري صراحة على سع الدّ المشرّآدّ أ1976 نوفمبر 22 دستور و أخيرا و بموجب      

 و أن القضاء عبارة عن مجرد وظيفة، فمهمة القاضي تكمن في ،تكريس مبدأ وحدوية السلطة

  .(1)فاع عنهشتراآي و الدّظام الإلنّهر على بناء االسّ

ظام نّ سلطة مستقلة بذاتها مرتبط بال و ليس،ولةضاء وظيفة من وظائف الدّعتبار الق إإنّ      

ظام  و المتمثل في تكريس مبدأ وحدوية السلطة و آذا تكريس النّ،الجزائرنتهجته ذي إالسياسي الّ

  .ولة من أجل حمايته قصد تحقيق رفاهية الجميعذي يتطلب مساهمة آل أجهزة الدّشتراآي الّالإ

روف يخرج عن المجال القانوني ليضع  القاضي في هذه الظّنّو على هذا الأساس، فإ      

هذا ما  و. شتراآيةظام و الإديولوجية الإفاع على النّذ يساهم في الدّنفسه في المجال السياسي، إ

 تقوية العدالة بهدف حماية مكاسب أنّ: " ذي جاء فيه ال1976ّ من الميثاق الوطني لعام ديستفا

  ".ولةورة يشكل إحدى إنشغالات الدّالثّ

            السياسي، شتراآي هو سياسي قبل آل شيء، عامل في الميدان ظام الإفالقاضي في النّ

  .(2)غبات الرّيه الحكومة و يوجه عمله وفقا لتلك فبالي عليه أن يعرف ما ترغو بالتّ

 لا يضمن تجسيد مبدأ ، القضاء في هذه المرحلة و تبعيته للسلطة السياسيةيةستقلالعدم إ إنّ

ة السلطات الي يعجز عن حماية حقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهسيادة القانون، و بالتّ

فتبقى العدالة مجرد وسيلة في يد السلطة لتجسيد أفكارها و قمع آل . الإدارية بحكم هذه العلاقة

  .(3)شتراآيةورة الإء المناهظة للثّالآرا

  
  :1989مرآز القضاء بعد تعديل دستور : ثانيا 

        ية  نتيجة لتدهور وفساد الأوضاع السياسية، الاقتصاد1989لقد جاء تعديل دستور       

 عنها من جراء أحداث أآتوبر ب و ما ترتت عرفتها البلاد منذ بداية الثمانينايو الاجتماعية، الت

  . حيث عجزت السلطة عن معالجتها1988

                                                 
  ".يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراآية و حمايتها: "  على أنه1976 من دستور 1 /173 نصت المادة (1)
  .108 محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص (2)

(3) BENDOUROU Omar, «  La nouvelle constitution Algérienne du 28 février 1989 », In Revue 
de Droit Public, Septembre- Octobre 1989, p 1323. 
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 الأزمة تكمن في ضعف  أسبابة أنّ رئيس الجمهورية في خطابه للأمّو لقد أآدّ      

 مما يستلزم إحداث ،تي مواجهة التطوراستورية فقتصادية و السياسية و الدّالمؤسسات الإ

  .(1)ر جذرييتغي

 و ذلك بوضع ،ظام القائم حقا ثورة على الن1989ّو على هذا الأساس، فلقد جاء دستور       

، و تقرير حق المشارآة في  و ذلك من خلال تكريس التعددية الحزبية،حد لمبدأ وحدوية السلطة

خلال تبني نظام شتراآية من  الإيديولوجية الإأحدث القطيعة مع و من جهة أخرى .السلطة

  .(2)قتصاد الحرالإ

 أول دستور آرس بصفة واضحة مبدأ الفصل بين 1989دستور تعديل يعتبر آما       

شريعية، نفيذية و التّ القضاء سلطة قائمة بذاتها إلى جانب السلطة التّ على أنّ حيث أآدّ،السلطات

   .(3)"السلطة القضائية" الثاني تحت عنوان و ذلك في الفصل الثالث من الباب 

 حتى تلك الواقعة (4)،عتداءاتالإ  جعلها الحامي الأساسي لحقوق و حريات الأفراد من آلّآما

  .(5) حيث قرر سلطة القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية،من السلطات العمومية

في خدمة السلطة إلى سلطة قائمة بذاتها،  العدالة تحولت من وظيفة نّ، فإ على ذلكو بناء      

فلم . (6)رة و المضمونة للأفرادمة المقرّو هذا يشكل أهم الآليات لضمان ممارسة الحريات العا

 بل أصبح لا يخضع سوى ،شتراآية آما آان عليه سابقاد القاضي مرتبط بالإيديولوجية الإيع

  .للقانون

ستقلالية السلطة  من جديد على مبدأ إه أآدّنّ فإ1996نوفمبر  28أما تعديل دستور       

 هذا آما أنّ. (7)ر القانونها تمارس في إطااف أنّ، فلقد أظو من أجل تفادي آل تأويل. القضائية

ام القضاء الموحد و تبني نظام ظ و ذلك بهجره لنّ،التعديل أحدث تغير في السلطة القضائية ذاتها

ولة آهيئة ت على إنشاء مجلس الدّتي نصّ منه ال152ّ و ذلك في المادة ،زدواجية القضائيةالإ

                                                 
(1) Voir discours de Président de la République, du 10/10/1988, In  El- moudjahid du 11/10/1988. 
(2) TALEB Tahar, «  du monocephalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien », 
deuxième partie, In Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques,       
n° 04, 1990, p 705. 

  ."السلطة القضائية مستقلة: "  على أن23/02/1989ّ من تعديل دستور 129 تنص المادة (3)
، و تضمن للجميع  الحرياتتحمي السلطة القضائية المجتمع و: " على أن23/02/1989ّ من تعديل دستور 130تنص المادة  (4)

  ".و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية
  ."ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية: "  عل أن23/02/1989ّ من دستور 134 تنص المادة (5)
لوم القانونية، الإقتصادية      ، المجلة الجزائرية للع"الحريات الفردية و الجماعية في الدساتير الجزائرية "  علي بن فليس، (6)

  .59، ص 1998، 02و السياسية، العدد 
  ".السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون : "  على أن28/11/1996ّ من دستور 138 تنص المادة (7)
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ع تتولى الفصل في حالات نازالقضائية الإدارية، و إنشاء محكمة التّالجهات مقومة لأعمال 

  .ولةختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدّتنازع الإ

صفة صريحة  سواء ب،ستقلالية السلطة القضائية أغلب دساتير دول العالم تكرس مبدأ إإنّ      

قتصادية، روف الإ و الظّ، تجسيده في الواقع مرهون بطبيعة نظام الحكم أنّ إلاّ.أو ضمنية

ل الأنظمة الديكتاتورية فرغم تكريسها لمبدأ ففي ظ. ائدة في المجتمعجتماعية السّو الإالسياسية 

يث تكون مصالح استقلالية السلطة القضائية إلا أنه يبقى مجرد شعار لا أساس له في الواقع، بح

تحقيق السلطة السياسية فوق آل اعتبار و ليس القضاء سوى وسيلة في خدمتها تستعملها ل

، بإعتبار أن ذلك فالسلطة السياسية لا ترغب أصلا في وجود سلطة قضائية مستقلة. أغراضها

  .(1)ظام و الوحدة الإداريةتقرار النّسيشكل خطرا على إ

 ،ولةتي تمر بها الدّقتصادية أو السياسية الّ، سواء اإلأزماتاآما تتأثر السلطة القضائية ب  

تي تؤدي ستثنائية الّروف الإ السلطات من أجل مواجهة تلك الظّولة آلّحيث يتولى رئيس الدّ

فهذا . وتراتالمشارآين في إحداث هذه التّحاآم خاصة لمتابعة آل الفاعلين وعادة إلى إنشاء م

  .ختصاصاتهاة السلطة القضائية بسبب المساس بإستقلالييشكل في حد ذاته إعتداء على إ

ه نّ، فإتي تقوم على مبدأ المشروعية و سيادة القانونيموقراطية الّول الدّأما في ظل الدّ      

 هذه نّ، بإعتباره القانون الأسمى، فإستورستقلالية السلطة القضائية في الدّرغم تكريس مبدأ إ

رة لحماية القضاة أثناء ممارسة مانات المقرّالضّ بقدر ملة إلاّآاالإستقلالية لن تكون حقيقة و

   .مهامهم

 سواء من طرف الأفراد أو من ،حترام القانونلى إعهر فإذا آان هدف القاضي هو السّ      

 في مواجهة  إذا آان القاضي ذاته مستقلا ذلك لا يتحقق إلاّنّ، فإطرف السلطات العمومية

الي تمس  و بالتّ،تي تؤثر سلبا على نشاطهغوطات الّ الضّمن آلّ ا و محمي،السلطات العامة

قة في القضاء والشك في قدرته على حماية حقوق و آل هذا يؤدي إلى فقدان الثّ. بحياده و نزاهته

  .الأفراد وحرياتهم لاسيما في مواجهة السلطات الإدارية

  
  

  

                                                 
(1) YONABA Salif, "Indépendance de la justice: Quelle est la réalité", In Revue Africaine des 
droits de l’homme, 1999, p 405. 
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  الفرع الثاني

  ضمانات استقلالية القاضي

  

كريس الفصل بين السلطات، و تحديد ية القضاء لا يتوقف على مجرد تستقلال إإنّ      

زمة لضمان مانات اللاّستور، بل يتطلب تقرير الضّختصاصات و حدود آل منهما بموجب الدّإ

 هي عبارة عن معطيات ،ستقلال القاضي و ضمانات وظيفته إإنّ. ستقلالية القاضي ذاتهإ

جتماعي أن يتجاهلها أو ، بحيث لا يستطيع أي نظام إاريخ خلال الأزمنةسها التّموضوعية آرّ

ساسية لحماية الحريات عامات الأستقلالية القاضي هي إحدى الدّ إنّو عليه فإ. (1)ينكرها

  .(2)العامة

            حماية حقوق الأفراد  لضمان ا ضرورياستقلال القاضي بصفة عامة أمر إذا آان إ    

و ذلك لكونه  ،ستقلالية القاضي الإداري تفرضه طبيعة مهامهإ ضرورة تدعيم نّو حرياتهم، فإ

السلطات فحص مشروعية أعمال السلطات الإدارية، فهو يواجه القاضي المختص أصلا في 

ه دائما في مرآز الضعف مما يتطلب نّ واسعة، أما الفرد فإمتيازاتما لها من سلطات و إالعامة ب

  .وقوف القاضي الإداري بجانبه و مساعدته

مانات الكافية للقاضي الإداري تجعله يكون تحت ضغوطات و تأثيرات فعدم تقرير الضّ

   تيجة يفقد مبدأ إخضاع أعمالو بالنّ. (3)يؤثر سلبا على حياده و نزاهتهالسلطات العامة، و هذا 

  .س دستوريا معناهو تصرفات السلطات العامة لرقابة القضاء المكرّ

نا نلاحظ  القوانين العضوية المنشأة للقضاء الإداري في الجزائر، فإنّه بالرجوع إلى أنّإلاّ      

     ختلاف طبيعة ، رغم إع الجزائري لم يميز بين القاضي العادي و القاضي الإداريأن المشرّ

و ظروف ممارسة مهامهم، بل أخضعهم إلى ذات القانون و المتمثل في القانون الأساسي 

       و يخضع  يتمتع بنفس الحقوق، ير القاضي الإدانّو عليه فإ. 12/12/1989 للقضاء المؤرخ في

   

  

  
                                                 

  .102، المرجع السابق، ص  لعشبمحفوظ (1)
  . 64، المرجع السابق، ص  بن فليسعلي (2)

(3) RIVERO Jean, op.cit, p 130. 
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  .(1)لتزامات آالقاضي العاديفس الإلن

زدواجية و بناء على هذا، فهناك من إنتقد هذا الإتجاه بإعتباره لا يتماشى مع فكرة إ      

 القانوني ظامنّذي يفترض تمتع القاضي الإداري بنظام قانوني خاص متميز عن الالقضاء الّ

 آان القاضي إذاه هذا الموقف صائب لسبب واحد و هو أنّو في إعتقادنا فإنّ . (2)للقضاء العادي

تي زاعات الّعتباره يفصل آأصل عام في النّ، بإالعادي لا يشكل خطرا على السلطات العامة

عام طرفا شخاص القانون الكون أحد أتي يزاعات الّ في بعض النّتكون بين الأفراد، و إستثناء

و تصرفات السلطات العامة   تكمن في رقابة مشروعية أعمالالإداري مهمة القاضي نّفيها، فإ

  .متيازاتما لها من إبكل 

 من أجل الإداري فطبيعة مهمة آليهما مختلفة تماما، مما يستوجب منح أآثر ضمانات للقاضي 

عتدائها الي إأ المشروعية، و بالتّنحرافها على مبد، في حالة إصدي للسلطات العامةالوقوف و التّ

 خطرا على ممارسة الإداريفالسلطات الإدارية تعتبر القاضي . على حقوق و حريات الأفراد

الي على حياده و  و بالتّ،غط عليه بكل الوسائل للتأثير على حكمه مما يدفعها إلى الضّ،نشاطها

  .نزاهته

ذي ظام العام الّب بالتوفيق بين متطلبات النّي الإداري بحكم طبيعة وظيفته مطال القاضإنّ      

 و بين ضرورات حماية الحريات العامة ،تسهر السلطات الإدارية على ضمانه و صيانته

  .(3)ولةونة للأفراد في قوانين الدّرة و المضمالمقرّ

 رداري لنظام قانوني خاص أمر لا مف ضرورة إخضاع القاضي الإنّو لهذه الأسباب فإ      

روف عتبار آل العوامل و الظّدواجية القضاء، و ذلك بالأخذ بالإزد تبني الجزائر لمبدأ إ، بعمنه

 لاسيما من جانب السلطات ،غوطاتالمحيطة بممارسة مهامه من أجل حمايته من آل الضّ

       الة لحقوق الأفراد و حرياتهم بكل حياد و تحقيق حماية فعّ من أجل تجسيد دولة القانون العامة، و

شريع الجزائري من  في التّرة للقاضيمانات المقرّعن ماهية الضّو من هنا نتساءل .  نزاهةو

  .ستقلالية السلطة القضائية ؟ ة توطيد إستقلاله و من ثمأجل ضمان إ
                                                 

  : هذا ما أشارت إليه آل من(1)
الدولة و تنظيمه        المتضمن اختصاصات مجلس 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 02ـ المادة 
  ".مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية : " و عمله
يخضع قضاة المحاآم : "  المتعلق بالمحاآم الإدارية30/05/1998 المؤرخ في 98/02 من القانون العضوي رقم 03ـ المادة 

  .37/1998، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد "الإدارية للقانون الأساسي للقضاء 
  .37، ص 2001 رشيد خلوفي، المرجع السابق، (2)

(3) ROBERT Jacques, « De l’Indépendance des juges », In Revue de Droit Public, Janvier-Fevrier 
1988, p 22.  
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  :ستقلال العضوي الإ-أولا

ة سلطة قضائية في إدارة المسار المهني ستقلال العضوي للقضاة عدم تدخل أيّيقصد بالإ      

و على هذا . (1)حكملمسار المهني بعيدا عن التّقضاة، و هو ما يفترض وضع آل ما يتعلق بالل

يقرر المجلس الأعلى : " هعل أنّت  نص1996ّ نوفمبر 28 من دستور 155 المادة نّالأساس فإ

لمهم الوظيفي، آما ير سين القضاة و نقلهم و تسيلقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيل

ئيس نضباط القضاة تحت رئاسة الرّ، و على رقابة إحترام القانون الأساسي للقضاءر على إيسه

  ".الأول للمحكمة العليا 

فة  المجلس الأعلى للقضاء هي الجهة الوحيدة المكلّ أنّ،يستفاد من خلال نص هذه المادة      

فما مدى مسايرة . (2)لقضاء طبقا للقانون الأساسي ل،ة ما يتعلق بالمسار المهني للقضا آلّربتسيي

  .ستور الحالي من الد155ّنص المادة أحكام هذا القانون ل

  : نيمن حيث التعـي) 1

 إذ تختلف آل ،ولة على طرق تقليد القاضي لوظيفتهبع في الدّظام السياسي المتّيؤثر النّ 

 عتباره عاملاول من تنتهج أسلوب الانتخاب بافهناك من الدّ. دولة عن الأخرى في آيفية تنظيمه

 د الديموقراطية، و هذا النظام تطبقه الولايات المتحدةيستقلالية القضاء وتشيا لتحقيق إأساسي

  .(3)مريكية منذ القرن الثامن عشرالأ

قلالية القاضي في مواجهة ستيسمح بضمان إبمثابة مبدأ ديموقراطي نتخاب يعد مبدأ الإ  

ذي إنتهجته  الّب، وهو الأسلونيلوب التعينتخاب يوجد أسسلوب الإو إلى جانب أ. السلطة

ظام تختلف من حيث الجهة المخول لها ول المنتهجة لهذا النّ الدّ أنّإلاّ. ستقلالالجزائر منذ الإ

 و منها من تمنحها للسلطة ،نفيذيةول من تمنح هذه السلطة للسلطة التّسلطة التعين، فمن الدّ

  .القضائية ذاتها

                                                 
  .45 محند أمقران بوبشير، المرجع السابق، ص (1)
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية 12/12/1989 المؤرخ في 89/21اجع القانون رقم  ر(2)

  .53/1989الجزائرية، العدد 
(3) LAGGOUNE Walid, «  La justice dans la constitution algerienne du 22 novembre 1976 », In 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, n° 2, juin 1981, p 211. 
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ستوري ع الدّة المشرّ نيّ نجد أنّ،ستور الحالي من الد155ّمادة و بالرجوع إلى نص ال      

ضاء دون سواه سلطة  إلى تخويل المجلس الأعلى للق،تجهت و بصفة واضحة لا لبس فيهاإ

  .ستورع هذا المبدأ و ذلك تنفيذا لأحكام الدّفكان من المنطقي أن يجسد المشرّ. (1)ن القضاةيتعي

 89/21ل و المتمم للقانون رقم  المعد92/05ّشريعي رقم تّ بالرجوع إلى المرسوم الو      

 01 في الفقرة 03جد أن المادة  ن،المتضمن القانون الأساسي للقضاء 12/12/1989المؤرخ في 

قتراح وزير اضي بموجب مرسوم رئاسي بناء على إين الأول بصفة قييتم التع: " هتنص على أنّ

  ".ضاء و بعد مداولة المجلس الأعلى للق،العدل

 دبلوم المعهد وا و هم حامل،ين الأولي بالتعن المعنيي89/21 من قانون 24 و لقد حددت المادة 

  .تي تنظمها وزارة العدلالوطني للقضاء، و ذلك بعد فوزهم في المسابقة الوطنية الّ

 طبقا ستثنائية لتولي مناصب محددةباشر بصفة إين الميجوء إلى التع يمكن اللّإلا أنّه  

 و بعد ،قتراح وزير العدل بناء على إ و ذلك، من المرسوم المشار إليه أعلاه32، 31د للموا

  .(2)ستشارة المجلس الأعلى للقضاء إمجرد

ن يتي تهيمن على سلطة تعينفيذية هي الّ السلطة التّ أنّ في هذه الحالة الأخيرةاضح جليّيتّ  

  .بسلطة القرار بحيث لا يتمتع ،ارياستش دورا إ إلاّء و ما دور المجلس الأعلى للقضا،القضاة

سلطة ستقلالية ال و يشكل مساسا بمبدأ إ،ستور من الد155ّو هذا يتنافى مع روح نص المادة 

تي لها  الجهة الوحيدة الّ الأعلى للقضاء بإعتبارهسعتبار للمجلو عليه يجب رد الإ. القضائية

 .ستورين القضاة وفقا لأحكام الدّيسلطة تع

من خلال تفوق عدد  ،ة على المجلس الأعلى للقضاءنفيذيمنة السلطة التّهيآما تظهر   

 مما يؤدي إلى نتيجة خطيرة ،إطارات وزارة العدل في تشكيلة المجلس على حساب عدد القضاة

  . الأحادي للقضاء بهيمنة الإدارةرسييتتمثل في التّ

ليص عدد القضاة  تق تمّ، المشار إليه سابقا92/05  رقمفبموجب المرسوم التشريعي  

 تقليص عدد القضاة آما تمّ، 02 إلى 07ة المجالس القضائية من المنتخبين من بين قضا

 رفع عدد الأعضاء الذين وفي المقابل تمّ. 02 إلى 09المنتخبين من بين قضاة المحاآم من 

                                                 
  .1989 فيفري 23 من دستور 146، و آذا المادة 1976 نوفمبر 22 من دستور 182 نفس المبدأ أشارت إليه المادة (1)
 12/12/1989 المؤرخ في 89/21 المعدل و المتمم للقانون رقم 24/10/1992 المؤرخ في 92/05 راجع المرسوم رقم (2)

  .77/1992المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد 
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 من مدير  آلّ، إدخال ضمن تشكيلة المجلسو تمّ، 04 إلى 03رهم رئيس الجمهورية من يختا

  .(1)ؤون الجزائية بوزارة العدل الشّو مدير ؤون المدنيةلشّا

 المجلس ةرورة أن يكون عدد القضاة في تشكيل المنطق يتطلب بالضّنّ، فإو في إعتقادنا      

 ما يتعلق ف بمتابعة آل المجلس مكلّعتبار أنّارات وزارة العدل و ليس العكس، بإيفوق عدد إط

 ةو من ثم تابع لوزارة العدل، يعني أن القاضي ةن بهذه التشكيليي فالتع.بالمسار المهني للقضاة

  .فهو خاضع للسلطة بحكم هذه العلاقة

 ،ولة تثير عدة تساؤلات و شكوك وضعية رئيس مجلس الدّنّو إلى جانب آل هذا، فإ      

فرغم أن القانون العضوي رقم . ستور ذاتهذي يتمتع به بموجب الدّبسبب المرآز الخاص الّ

 مجلس  على أن02ّ في مادته ولة أآدّق بمجلس الدّ المتعل30/05/1998ّالمؤرخ في 98/01

 قضاته بما فيهم رئيس المجلس يخضعون إلى ذات نّة فإولة تابع للسلطة القضائية، و من ثمالدّ

 78  ستوري و بموجب المادة ع الدّ المشرّ أنّذي يخضع له سائر القضاة الآخرين، إلاّالقانون الّ

يعين رئيس :" هت على أنّ حيث نصّ، ميز بينه و بين سائر القضاة28/11/1996تور من دس

  : المهام الآتيةالوظائف والجمهورية في 

  .ولةـ رئيس مجلس الدّ

  ...."ـ القضاة

ولة ستوري جعل رئيس مجلس الدّع الدّ المشرّ أنّ،ا من خلال نص هذه المادةضح جليّيتّ  

.  خارج سلك القضاةهختيارة، مما يثير الشك حول إمكانية إضافي مرآز متميز عن غيره من الق

  .(2)ون لنفس السلطة و نفس القانون يخضعوادام  ما،يزه عن غيرهي فما فائدة تمو إلاّ

      ستقلاليته  إذ يمس مباشرة بإ،مجلس ذاتهالولة عن غيره لا يخدم يز رئيس مجلس الدّي تمإنّ

عليه آان من الممكن تفادي هذه الوضعية  و. (3)ينهيفيذية في تعنين للسلطة التّالي يعتبر مدو بالتّ

 ،ستورذي تم فيه إحالة القانون العضوي لرقابة المطابقة مع الدّ و ذلك في الوقت الّ،رآهااو تد

  .ستوريممن لهم الصفة في إخطار المجلس الدّ

  

  
                                                 

  . المشار إليه سابقا92/05 من المرسوم التشريعي رقم 64 راجع المادة (1)
، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، مطبعة "قراءة حول المرآز القانوني لرئيس مجلس الدولة "  عبد الرزاق زوينة، (2)

  .33، ص 2002لجزائر، الديوان، ا
  .108، ص 2001 عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة و القانون، دار ريحانة، الجزائر، (3)
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  :من حيث عـدم قابلية القضاة للعزل) 2

قضاء علامة وجود سلطة ستقلال الستقلال القضاء، و إرط لإ القضاة ش عدم جواز عزل    إنّ

 أو ، أو نقل، أو وقف،مانة منع عزل و مفاد هذه الضّ.(1) مستقلة عن السلطات الأخرىقضائية

تي تسمح مانات الّو هي أهم الضّ، (2)رة قانونا وفقا للشروط المقرّلاّ إ،إحالة القضاة على التقاعد

دخل المحتمل من السلطة  للتّصديستقلاليته و التّه و ضمان إرآزطمئنان على مللقاضي بالإ

  .نفيذيةالتّ

مانة ر إلى هذه الضّها لم تش نجد أنّ،ي عرفتها الجزائرتساتير الّو بالرجوع إلى مختلف الدّ      

من  155 فالمادة .(3)مانة مبدأ دستوريا من هذه الضّتي جعلت الّ،على غرار دساتير بعض الدول

فة  هي الجهة المكلّ،آتفت بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء إ1996فمبر  نو28دستور 

  .تي يحددها القانون وسير السلم الوظيفي للقضاة طبقا للشروط الّ، و نقل،ينيبتع

 في خون الأساسي للقضاء المؤر المتضمن القان89/21 القانون رقم آما لم ينص      

مانة أقل أهمية و تتمثل في  بل نص على ض،القضاةعلى مبدأ عدم جواز عزل ، 12/12/1989

ذي يمارس ستقرار مضمون للقاضي الّحق الإ: " على أنّ 16لمادة ا ت، حيث نصّستقرارحق الإ

دارة  أو بالإ،يينه في منصب جديد بالنيابة نقله أو تعز و لا يجو، سنوات خدمة فعلية10

  . بناء على طلبهمة العليا إلاّ أو المصالح الإدارية للمحك،المرآزية لوزارة العدل

 أو ، والقضاة العاملين بالإدارة المرآزية لوزارة العدل،يجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة

  ".خر لضرورة المصلحة هم في منصب آينيتع

ستقرار مقصور على قضاة الحكم دون قضاة  حق الإ أنّ،ضح من خلال هذه المادةيتّ  

 و القضاة العاملين بالإدارة ،خل وزير العدل في مجال نقل قضاة النيابة و ذلك نظرا لتد،النيابة

  .المرآزية لوزارة العدل

المؤرخ في  89/21 المعدل للقانون رقم 05/ 92شريعي رقم  المرسوم التّو لقد أآدّ  

لصياغة الجديدة للمادة  حيث جاءت ا،على ذلك التضمن القانون الأساسي للقضاء 12/12/1989

                                                 
 دار الكتاب العربي ، مجلة مجلس الدولة،"آفالة حقوق الأفراد و الحريات العامة في الدساتير" محمد عبد االله العربي بك، (1)

  .44، ص 1951 ر،للطباعة و النشر، القاهرة، يناي
(2) LAGGOUNE Walid, op.cit, p 206. 

عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده و آيفيته : "  على أن127ّ في مادته 1943 نص الدستور المصري لعام (3)
 .44 السابق، ص عمحمد عبد االله العربي بك، المرج: أنظر". بالقانون
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ستقرار مضمونا ، يكون حق الإ2 الفقرة 3م المادة مع مراعاة أحكا: " اليلنحو التّ على ا16

  ..."لقاضي الحكم

و المحاآم  ولةولة المساعدون على مستوى مجلس الدّ الدّامحافظوولة و  محافظ الدّنّعليه، فإو

  .ستقرار ذلك لكونهم يمثلون النيابة العامة لا يستفيدون من ضمانة الإ،لإداريةا

ع  المشرّنّرقية، فإا في قبول أو رفض التّ فبعدما آان القاضي حر،رقيةأما في مجال التّ      

 دون أن تكون له حرية ،ترح عليهالجزائري ألزم القاضي بقبول الوظيفة في المنصب المق

ل و المتمم  المعد92/05ّشريعي رقم  من المرسوم الت42ّت عليه المادة  و هذا ما نصّ.ختيارالإ

رقية في آل قاضي مستفيد بالتّ: " تي جاء فيها و الّ المشار إليه أعلاه،89/21ون رقم للقان

  . .."وظيفة في المنصب المقترح عليهالوظيفة يعد ملزما بقبول ال

   . ختيار ليس للقاضي حق الإه أنّليؤآدّ" قية رفي حالة رفضه تؤجل التّ" فالمشرع ألغى عبارة 

  .الي الإضعاف في مرآز القضاةو بالتّ ستقرار،ساسا بحق الإكل تراجعا ومنرى أن هذا يشو 

 رمانات فيما يتعلق بتسيي القضاة لا يتمتعون بأدنى الضّ، يمكن القول أنّتيجة لذلكو آنّ      

حيث ألغى ، 92/05شريعي رقم ذي جاء به المرسوم التّعديل الّ لاسيما بعد التّ،مسارهم الوظيفي

 إذ أصبحت تتدخل بصفة ، و وسع من صلاحيات وزارة العدل،قارة سابمانات المقرّ الضّجلّ

ستقلالية السلطة القضائية و هذا بدوره يشكل مساسا بمبدأ إ. مباشرة في المسار المهني للقضاة

  .(1)ستقلال القاضي ذاته تستلزم إتيالّ

  :في مجــال التأديب) 3

المتضمن  12/12/1989المؤرخ في  89/21 من القانون رقم 83لقد عرفت المادة        

 آل ، القانونيعتبر خطأ تأدبيا بمفهوم هذا : "ه بأنّ الخطأ التأديبي،القانون الأساسي للقضاء

يابة الإخلال بالواجبات يعتبر خطأ بالنسبة لأعضاء النّ و، بواجباته إخلالاتقصير يرتكبه القاضي

  ".بعية السلميةتي تنتج بالإضافة إلى ذلك عن التّالّ

 يقوم ، من طرف أحد القضاة في حالة إرتكاب خطأ تأديبيهت على أنّ فلقد نص84ّدة  أما الما

ه في  أنّإلاّ  أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد آمجلس تأديبي، العدل بالمتابعة التأديبيةوزير

ه من حق نّ فإ،ل بواجب مهني أو إقترافه جريمة آالإخلا،حالة إرتكاب القاضي لخطأ جسيم

                                                 
  .65بن فليس، المرجع السابق، ص علي  (1)
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 ملف المتابعة التأديبية إلى المجلس وإحالة ،ل أن يصدر قرارا بوقفه فورا عن العملوزير العد

  .85يه المادة الأعلى للقضاء، وهذا ما نصت عل

رجة  العقوبات من الدّ،ه يحق لوزير العدل أن يتخذ في مواجهة القضاةنّ فإ،إلى جانب ذلكو

 فيجب أن ،الثةانية و الثّرجة الثّت من الدّأما العقوبا. وبيخنبيه و التّالمتمثلة في التّالأولى و

 100ت عليه المادة هذا ما نصّ و. على للقضاء المنعقد آمجلس تأديبيتعرض على المجلس الأ

  .92/05شريعي رقم بعد تعديلها بموجب المرسوم التّ

 يمكن ،رتكاب القضاة لخطأ تأديبيامانات في حالة إع قرر جملة من الضّ المشرآما أنّ      

  :رها فيما يليحص

ئيس الأول  إذ يترأسه الرّ، المجلس الأعلى للقضاء عندما ينعقد آمجلس تأديبيةير تشكيليتغ) 1

  .92/05 من المرسوم رقم 88 وهذا طبقا لنص المادة ، من رئيس الجمهوريةللمحكمة العليا بدلا

المرسوم رقم  من 85ذي يتخذه وزير العدل طبقا للمادة عدم جواز نشر قرار الإيقاف الّ) 2

92/05.  

عتبارا من يوم صدور قرار  تبدأ إ، أشهر6اضي مرتبه خلال مدة ستمرار القاضي في تقإ) 3

  .89/21 من القانون رقم 86ذلك طبقا للمادة ، والإيقاف

 من 87ذلك طبقا للمادة ، وتةعوى التأديبية خلال مدة الأشهر السّوجوب الفصل في الدّ) 4

  .89/21القانون رقم 

 هو ،رة للقاضي أثناء متابعته تأديبيامانات المقرّ الضّ من خلال تفحص جلّظالملاح إنّ  

بب في ذلك هو عدم النص على ها مجرد ضمانات شكلية لا تحقق الهدف من تقريرها، و السّأنّ

 دون ،مانات في الواقع العمليعليه، فعادة ما تهدر هذه الضّ و. بة على مخالفتهاالجزاءات المترتّ

  .(1) لرفع ذلكن للقاضي سبيلاأن يكو

مانات ذلك بتكريس الضّ، وظر في القانون الأساسي للقضاءإعادة النّعتقادنا يجب و في إ  

و لن يكون . تورياستقلالية السلطة القضائية المكرس دس من أجل تجسيد مبدأ إ،ية و الفعليةالحقيق

 شؤون رفة بتسييئة الوحيدة المكلّ الهي باعتباره، للقضاءعتبار للمجلس الأعلى برد الإذلك إلاّ

  . مراحل ممارسة مهامهم و في آلّ،القضاة على آل المستويات

                                                 
  51، المرجع السابق، ص محند أمقران بوبشير (1)
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ذلك بإنشاء ، وزدواجية القضائيةجزائر تبنت نظام الإ العتبار أنّو من جهة أخرى، فبإ      

لى  الأع المجلسةظر في تشكيل المنطق يفترض إعادة النّنّولة و المحاآم الإدارية، فإجلس الدّم

ذلك بإعطاء مكانة لرئيس ، و أو عندما يجتمع آمجلس تأديبي، سواء في الحالات العادية،للقضاء

 و آل هذا إلى .قضاء الإداري للاولة خاصة عندما يكون القاضي محل المتابعة تابعمجلس الدّ

عتباره ضرورة حتمية نظرا لطبيعة  بإ،م قانوني خاص بهستفادة القاضي الإداري بنظاحين إ

  .امهمه

ستقلالية دأ إ يمس بمب، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهوريةنّآما أ      

د نفيذية، مما يجعل القاضي يفق هذا الأخير عضو في السلطة التّنّعتبار أالسلطة القضائية، بإ

ف كون رئاسة المجلس من طرو عليه فنحن نقترح أن ت. (1)في حياد و نزاهة هذا المجلسالثقة 

   عتبار عامل الأقدمية و الخبرة  و ذلك عن طريق الإنتخاب، بحيث يؤخذ بعين الإ،القضاة ذاتهم

  .و الكفاءة

اري  لا يتمتع بموجب القانون السّ، القاضي الإداري الجزائري آالقاضي العاديإنّ      

 إستقلال  أنّ بإعتبار،تي تجسد حقيقة إستقلالية السلطة القضائيةمانات الّبأدنى الضّالمفعول 

  .(2) لا يغني أحدهم عن الأخر،تبطانستقلالية السلطة القضائية أمران مرالقاضي و إ

  
  :ستقلال الوظيفي الإ-ثانيا

 اازعات المعروضة على القضاة، ممتتمثل الوظيفة القضائية في تطبيق القانون على المنّ      

        تي من شأنها أن تمس بحياد هديدات الّغوطات و التّ الضّيفترض أن تمارس بعيدا عن آلّ

  .و نزاهة القاضي

ذي مفاده الّ، وستقلال الوظيفي يكون بتقرير مبدأ الفصل بين السلطات تجسيد فكرة الإإنّ  

تي أناطها بها ا، فكل سلطة تقوم بالمهام الّسلطة من السلطات الثلاث في شؤون إحداهعدم تدخل 

 ،22/07/1980 الفرنسي على ذلك في قراره المؤرخ في ستوري المجلس الدّو لقد أآدّ. ستورالدّ

ستور فيما يتعلق  من الد64ّيستفاد من أحكام المادة : " ذي جاء فيه على وجه الخصوصالّ و

 و لاسيما قانون ، و من المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية،بالسلطة القضائية

ن و آذا الطبيعية الخاصة ستقلالية القضاء مضمو إأنّق بالقضاء الإداري،  المتعل24/05/1872ّ

                                                 
(1) YONABA Salif,op.cit, p 406. 

  .11، ص 1991 عبيد، إستقلال القضاء، نادي المطبوعات المصري، القاهرة، آمال  محمد(2)
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 أو تحل محلها في حل ،ع و لا الحكومة أن توجه أوامر إليها و عليه ليس للمشرّ.بوظائفه

  .(1)"ختصاصاتها تي تدخل في إعات الّزاالنّ

ستقلال الوظيفي للقاضي يكون بإخضاعه للقانون د فكرة الإ تجسينّو من جهة أخرى، فإ      

 وذلك من خلال ، على تأآيد هذا المبدأ الجزائريستوريع الدّو لقد حرص المشرّ.  سواهدون

".  للقانون  القاضي إلاّعلا يخض: " تي جاء فيهاو الّ، 1996نوفمبر  28 من دستور 147المادة 

  .  السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون أن138ّآما أآدت المادة 

 على حماية القاضي من آل أشكال ستوري أآدّع الدّ المشرّنّفإو إلى جانب ذلك،   

 و ذلك في ، أو تمس بنزاهة حكمه،تي قد تضر بأداء مهامهاورات الّو المنّ تداخلاغوط و التّالضّ

  .148المادة 

 12/12/1989المؤرخ في  89/21ع الجزائري من خلال القانون رقم ه المشرّنفس المبدأ أآدّو

القاضي محمي من : "  منه على أن18ّت المادة  حيث نصّ،الأساسي للقضاءالمتضمن القانون 

  ...". تي قد تضر بأداء مهمته و نزاهة حكمه الّتداخلاغوط و التّآل أشكال الضّ

 بمرحلتين، حيث آان قبل تعديل دستور قلال الوظيفي للقاضي الجزائري مرست الإإنّ      

قتصادي الإظام السياسي وسيلة لتجديد النّ تعتبره وت آانتي تابعا للسلطة السياسية الّ،1989

فاع عن مصالح هر على الدّ ملزم بالسّ هو و إنما، فالقاضي لا يخضع فقط للقانون.تبنتهذي الّ

حيث جاء ، 1976 من دستور 173لال نص المادة ضح من خهذا ما يتّ  و.شتراآيةالإورة الثّ

  ".شتراآية و حمايتهاة الإورفاع عن الثّضي في الدّيساهم القا: " فيها

 إستقلالية القاضي وفقا للمفهوم الإشتراآي يعني الإستقلال من  فإنّ،و على هذا الأساس  

ورة حماية مكاسب الثّالمتمثل في ، وقاضي عن هذا الغرضه أن يحاول تحويل ال ما من شأنآلّ

  .شتراآيةالإ

نوفمبر  23 تعديل دستور ثرذلك إ، ولتوجهع الجزائري عدل عن هذا ا المشرّ أنّإلاّ  

 و من ،ستقلالية السلطة القضائية مبدأ إظام الإشتراآي و أقرّحيث أحدث القطيعة مع النّ، 1989

  . ضرورة إخضاع القاضي للقانون دون سواهةثم

ذي أملته بعية للسلطة و الّ القاضي رغم تحرره من التّنّنطلاقا من هذه الإعتبارات، فإو إ      

  . ه يبقى دائما تابعا للسلطة السياسيةنّظام، فإاآية للنّشترعة الإبيالطّ

                                                 
(1) DOUMBRÈ-BILLÈ Stéphane, op.cit, p 371. 
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ه لا يمكن لأي دولة أن تمنع تدخل العامل  في هذا المجال أنّأحمد محيو الأستاذ و لقد أآدّ  

في لا  رجة ولاف يكمن في الدّختيصبغ العدالة صراحة أو ضمنا، فالإالسياسي، فهذا العامل 

  .(1)بيعةطّال

 أو ،رالية يكون في حالة غياب النصيبول اللّور السياسي للقاضي في الدّلدّ انّ، فإو لهذا      

في حين يكون  .عه الشخصي و ممارسا لكامل حريتهقتنا، و ذلك وفقا لإغموضه أو عدم آفايته

لتزام تفرضه ظم الإشتراآية بمثابة إلتزام قانوني، فهذا الإور السياسي في النّاء القاضي للدّأد

  .(2)ولة للدّالعلياحماية المصالح 

ستقلالية السلطة القضائية عن غيرها  إ أنّكريس مبدأ الفصل بين السلطات، إلاّفرغم ت  

ش، وذلك بسبب تدخل آل من السلطة  شعار لا أساس له في الواقع المعي هو مجرد،من السلطات

 الغرفة  عنرادر الصّ ذلك القرا، ما يثبت قولنا هذاإنّ. نفيذية في المجال القضائيشريعية و التّالتّ

 جبهة التحرير و المتضمن منع حزب، 10/01/ 2003مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ل الإدارية

مشروعية قة بمدى عوى الأصلية المتعلّ إلى حين الفصل في الدّ،جتماعالوطني من عقد أي إ

أغراض ستغلال السلطة القضائية لتحقيق فهذا دليل قاطع على إ. (3)امننتائج المؤتمر الثّ

فأمام هذه . قة في نزاهته و حياده و يفقد الثّ،سياسية، مما يؤدي حتما إلى المساس بسمعة القضاء

  . على مصلحة الأفرادلإداري عادة ما يغلب مصلحة الإدارة القاضي االوضعية فإنّ

 ،ارسة مهامهممانات الكافية لحماية القضاة في مم عدم تقرير الضّنّو من جهة أخرى، فإ  

و الدليل  سية في وجود سلطة قضائية مستقلة، عدم رغبة السلطة السيابصورة واضحة عنيعبر 

 من آل  على مستوى الحكومة مجردا،ي للقضاءعلى ذلك هو بقاء مشروع تعديل القانون الأساس

عتبار أن الب به المواطن بإذاته، و يطذي يطالب به القاضي ذا المطلب الّرغبة في تحقيق ه

  .الية حماية حقوق الأفراد و حرياتهمل شرط لفعّقضاء مستقوجود 

 يجد ،ق بين مصلحة الإدارة و مصالح الأفرادفّذي ننتظر منه أن يوضي الإداري الّ القاإنّ      

    ستقلاليته رة لضمان إمانات المقرّحكم ضعف الضّ و ذلك ب،نفسه عاجزا عن تحقيق هذه الغاية

ت  و المتمثلة في رقابة مشروعية أعمال السلطا،مهامهتي من شأنها أن تمكنه من ممارسة و الّ

  . حماية حقوق و حريات الأفرادالإدارية على أحسن وجه، و من ثمة
                                                 

(1) MAHIOU Ahmed, Cour de Contentieux Administratif, fascicule 1, L’organisation  
juridictionnelle, O.P.U, ALGER, 1979, p 64. 

  .59، المرجع السابق، ص  محمد أمقران بوبشير(2)
  .10/02/ 2003 الصادرة بتاريخ LE MATIN أنظر جريدة (3)
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عر بأهمية إعطاء القضاء  آثيرة تشافا ما أفرزه هذا التراجع من تجاوزات جعل أطرإنّ  

عتراف ائية، و هو إمكانته وإستقلاله، فنادت بما إصطلح على تسميته رد الإعتبار للسلطة القض

ها تحتاج إلى إصلاح، آما فتحت ورشات  و أنّ،عتبار في السابق الإبهذاها لم تحض صريح بأنّ

قة ص القانونية المتعلّصوظر في مجموعة آبيرة من النّعلى مستوى وزارة العدل لإعادة النّ

     .بالقضاء

لتجسيد مبدأ حتمية  تعديل القانون الأساسي للقضاء ضرورة و على هذا الأساس، فإنّ  

خاصة بعد أن إنتهجت الجزائر لنظام ، وستقلالية السلطة القضائية المكرسة دستورياإ

خاص للقاضي الإداري يأخذ بعين  إذ يتطلب المنطق وضع قانون ،زدواجية القضائيةالإ

  . عتباره يواجه السلطات العموميةالإعتبار طبيعة مهامه بإ

ستقلال بإ مرهون ياربط الإدقضاء الإداري على نشاط الضّلالية رقابة ا فعّنّو عليه، فإ  

السلطات الكفيلة لمواجهة ، وزمةمانات اللاّ و ذلك عن طريق توفير آل الضّ،القاضي الإداري

  . و لضمان نزاهته و حياده،ستبداد و تعسف السلطات الإداريةإ

بطية بهدف صيانة  الضّا وظيفته الإدارة ملزمة بممارسة سبق، أنّضح من خلال آل مايتّ      

  لما آانود ممارسة الحريات العامة، ي و ذلك عن طريق تنظيم و تقي،ظام العامو حماية النّ

، متأثرة بعدة خر، و من وقت إلى آخرستمرار من مجتمع إلى آتطور بإن ي مرظام العام مفهومالنّ

ما لم مجال أمام الإدارة  ذلك يفتح النّالخ، فإ... عوامل سياسية، إقتصادية، إجتماعية، دينية

           حيث لا تراعي ضرورة حماية الحقوق ،ستبداد و التعسفتخضع لرقابة القضاء إلى الإ

  .و الحريات المكرسة و المضمونة للأفراد

وغلات من جانب  تكريس مبدأ المشروعية جاء ضمانة لحماية الأفراد من هذه التّنّإ  

تي يمارسها ويسلطها القاضي الإداري آوسيلة لتجسيد هذه  الّقابة القضائيةالإدارة، و جاءت الرّ

م و ضرورات ظام العا و ذلك بالعمل على التوفيق بين متطلبات حماية النّ،الضمانة في الواقع

تي يتمتع  فما هي الوسائل الّ، و إذا آانت هذه هي مهمة القاضي الإداري.حماية الحريات العامة

  .؟تي يواجهها ما هي العراقيل الّ و،قابةبها لممارسة هذه الرّ
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  بـط الإداريلإداري على أعـمال الـضّارقـابـة الـقاضي 
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رة للأفـراد قابة القضائية أهـم و أنـجع وسـيلة لـحمايـة الـحريـات الـعامـة الـمقرّتعتبر الرّ  

، و ذلك نظرا بط الإداريلإدارة لاسـيما في مجال الضّا  في مـواجـهة، وولـةفي قـوانيـن الـدّ

  ـعة مهمتها الـمتمثـلة في حماية تي تستلزمها طبي و الّ،لـلإمتـيازات الـواســعة الـممنوحـة لــها

  .(1)الـعامظام ة الـنّو صيان

دأ سيادة القانون بات الـعامـة، و مجسد مــون الـقاضي الإداري حامي الـحريرغـم آو   

 حتى و لو ،اتلا يـتدخل من تلقاء نفسه لحماية تلك الحريه  أنّراد، إلاّفي علاقات الإدارة مع الأف

بـط الإداري، بل الأمر متوقف على تحريك دعوى شاط الـضّوقع الإعتداء عليها من جراء ن

  ).ـبحث الأولمال(رر  طرف الـمتضة منقضائي

ري رغم آونها أنجع وسيلة لحماية ط الإدابضّقابة القضائية على أعمال ال فـرض الـرّإنّ  

ها تعترضها مجموعة من العراقيل و الحدود تنقص  أنّ إلاّ،قانونلحريات العامة وتوطيد دولة الا

  ).الـمبـحث الـثاني(تها اليعّمن ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .05 ص ،1979، الـمـرجـع الـسابـق، مـحمـد سـعد الـدين الـشريـف  (1)
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  ث الأولـحـالمب

  ط الإداريبضقابة على أعمال الرآليات ال

    

لا تتوقـف على تقرير  ،ةولدّرة للأفراد في قوانين القرّمة ال حماية الحريات العامإنّ  

تي يقررها  الّالآلياتقدر خـضوع الإدارة لـمبـدأ سيادة القانون في علاقاتها مع الأفراد، بل ب

  .ة و مخاصمة أعمال الإدارة غير المشروع،ةالقانون للأفراد لمجابه

 ،قضاء الإداريجوء إلى اللّ للأفراد حق الع أقـرّرّ المشو من هـذه الـزاويـة، فإنّ  

 أو ،لك عن طريـق دعـوى الإلـغاءة، وذبـطية غير المشروعة الـضّمة القرارات الإداريلمخاص

 على مدى ابتهضي الإداري بفرض رقاة تسـمح للـقفهي وسيل، ةيسمى بدعوى تجاوز السلط ام

  ).الـمطلب الأول(بـط الإداري ضّمشروعية أعـمال ال

قرارات الإداريـة  حدود إلغاء البط الإداري لا تتعدىضّ رقـابة مشروعية أعمال الإنّ  

  فإنّ،من جـهة أخـرى  و.بة عن ذلكمترتّ دون جبر الأضـرار ال،ةبطية غير المشروعالـضّ

ق  تقوم بمجموعـة من الأعمال المادية عادة ما تلح،طيبضّالإدارة في إطار ممارسة نشاطها ال

عويض أمام القاضي تّطالبة بال للأفـراد حق المع أقـرّرّ المش فإنّهوعلي .بالأفـراد اأضـرار

  ).الـمطلب الثاني(وليـة الإدارة حريـك مـسؤالإداري عما أصابهم من ضـرر، وذلك عن طريق ت

  

  مطلب الأولال

  ط الإداريبضرقابة مشروعية أعمال ال

  
اتهم تي يملكها الأفراد لحمايـة حرية الّتـعتبـر دعـوى الإلغاء من أهـم الـدعاوى القضائي   

ة  من أجل صيانخذهـا الإدارةتي تت الّ،مشروعةبطية غير ال القرارات الإدارية الضّمن جراء

 طبقا للـشروط ،قاضي الإداري الـمخـتصتي يطلب فيها من الدعوى الّفهي تلك ال .عامام الالـنظّ

 ئهغاالي إل إداري ضـبطي، و بـالتّة قرارلحكم بعدم مشروعي ل،رةو الإجراءات الـقانونيـة الـمقرّ
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ظر نّ فـدعـوى الإلـغاء تتعلق أسـاسـا بـفحـص مشروعية الـقرار بصرف ال.(1)و إعـدام أثـاره

  .(2)دعـوىعـن الحقوق الـشخصية لرافـع ال

 في الـطعن في  ينظرالـقضاء على أنّ 43مـادة ال في 28/11/1996  دسـتورلـقد نـصّ  

لطعـون بالإلـغاء المرفـوعـة ضد ولة في اجلس الـدّ بـحيـث يختص م،ةاريلطة الإدقرارات الس

  ، (3)ةعن السلطات الإدارية المرآزي ادرةفرديـة الـصّ أو ال،نظيـميـةة الـتّالـقرارات الإداري

ة ضد القرارات الإدارية  بالبطلان الـمرفوعطعونفي الل و تختص المحاآـم الإدارية بالفص

   .(4)حليةم الادرة عن السلطات الإداريةة الـصّ أو الفردي،ةنظيـميالتّ

 فحص مدى مشروعية العناصر  بسلطة،موجب قـضاء الإلـغاءالقاضي الإداري بيتمتع   

 تمتد ته رقاب فإنّ،من جـهة أخـرى  و.)الفرع الأول(  من جهةبطيضّارجية للقرار الإداري الخال

  .)الفرع الثاني(صى  و ذلك بفرض رقابة الحد الأق،ر الـداخليةإلى فـحص مشروعية الـعناص

  
  فرع الأولال

  وسيلة رقابة محدودة :ةرقابة المشروعية الخارجي

  

               الشكل،خارجية في القرار الإداري آل من رآن الإختصاصيـقصـد بالعناصر ال  

بطي بالتصرف وفقا لقواعد و الإجراءات، بحيث تلتزم الإدارة في إطار ممارسة نشاطها الضّ

  .تي حددها القانون للإجراءات و الأشكال الّوفقا الإختصاص المحددة مسبقا، و

  
  

  

  

  

                                                 
عمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان الـمطبوعات  عملية الرقابة على أ، عوابديعـمار (1)

  .91 ص، 1994 الـجزائر، الـجامعيـة،
  .45ص  حسـين مـصطفى حسين، القضـاء الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الـجامعيـة، الـجزائـر، (2)
     الـمتعلق بصلاحيات مـجلس الدولة 1998/ 30/05 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 09ذلك طبقا للـمادة  و (3)

   37/1998العدد   للجمهورية الجزائرية،و تنظيمه و عمله، الـجريـدة الرسـمية
الـمتعلق بالـمحاآم الإدارية، الـجريـدة  30/05/1998  المؤرخ في98/02 رقم  من القانون العضوي09و ذلك طبقا للمادة  (4)

  .37/1998 للجمهورية الجزائرية، العدد الرسـمية
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 :ختصاصرقابة مشروعية رآن الإ -ولاأ

رقابته على  يولة الفرنسستهل به مجلس الدّيعتبر عيب عدم الإختصاص، أول عيب إ  

 ، ويـقصـد به عـدم الـقدرة على مـباشـرة عـمل قـانوني مـعين،(1)بطيةمشروعية القرارات الضّ

 هو عدم قدرة ، و بمعنى أخر.(2) سلطة أو هيئة أخرىختصاصإله من عجع  الـمشرّلأنّ

ظام العام، بحيث لا يمكن  من الـنّختصاصالإقـواعـد ف . قرار ماتخاذإالموظف قانونا على 

   .فتها على مخالتفاقالإها أو مخالفت

 الإداري بطضّفة بـممارسـة نشـاط المـسبقا الـسلطات الـمكلّالجزائري  ع المشرّحددّلقد   

بط الإداري ل رئـيس الـجمهوريـة سـلطة الـضّقانونيـة صريـحة، بحيـث يـمثـ صوصبموجب ن

يملك بموجب و ولة،نفيذية في الدّرئيس السلطة التّفهو قائد و  .العام على المستوى الـوطني

 آما .بط الإداريار مراسيم و لوائح الضّ سلطة إصد،ظام العاممسؤوليته في المحافظة عل النّ

توى ري العام على المسبط الإداة سـلطة الـضّعبية البلديمجالس الشّيـمثل الـولاة و رؤسـاء ال

جالات بط الإداري الخاص في ملطـة الـضّيتمتع بـعض الـوزراء بسلك إلى جانب ذ .(3)يالـمحلّ

 .ةاصة بموجب نصوص قانونية خمـحددّ

 ختصاص بين هذه السلطات، فإنّفادي تنازع الإمن أجل مـنع و ت ، ويهبـناء عل و  

بط الإداري العام الوطنية ضّه يمنع على سلطات ال مـفاده أنّ،ا وضع مبدأ عامالقضاء الإداري 

بط ضّية، آما يمنع على سـلطات البط الإداري العام المحلّتدخـل في إخـتصاصات سـلطات الضّال

ا لقاعـدة الخاص طبيق ت،خاصي البط الإدارضّدخل في إخـتصاصات سلطات التّالإداري العام ال

   .(4)عاميقيد ال

 إذ قد تطرأ ظـروف إسـتثنائـية تـفرض على الإدارة أن ،طلقة هـذه القاعدة ليـست م أنّإلاّ  

 و لو آـانت تخرج عن نطاق ،روفهة مـتطلبات هـذه الـظّ لمواجةزماللاّدابيـر تتخذ آـافـة الـتّ

  . ةين الساري عليها في القوانمنصوصإخـتصاصاتها ال

                                                 
 رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندارية، الدقدوقي،حـلمي  (1)

  .12 ص، 1989
  .59 ص،  الـمرجـع السابقحسين،حسـين مـصطفى  (2)
، أما الولاة 1996سـتور د  من125، 93، 91لـضبطيـة إلى الـمواد ممارسة إختصصاته االجمهورية فييسـتند رئيس  (3)

   الـمـــؤرخ في90/09 من القانون رقم 96 سـلطــة الضبط الإداري يـكـمن في نص المادة همفأساس ممارسـ
  .15/1990العدد   للجمهورية الجزائرية، الـمتعلق بالولايـة، الـجريـدة الرسـميـة07-04-1990

 90/08 من القانون لرقم 69جالس الشعبية البلدية فيستندون في ممارسة سلطة الضبط الإداري إلى المادة أما رؤسـاء الـم
  .15/1990 الرسمية رقم ة، الجريد المتعلق بالبلدية1990 أفريل 07المؤرخ في 

  . 1014، ص 1987، المرجع السابق، عـمار عوابدي (4)
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بط سلطات الـضّه لا يجوز ل فإنّ،ختصاصالإقواعد عـلى هـذا الأسـاس، و تـطبيقا ل و  

لو   و،ختصاصهاإدود عـمل أو تتـخذ أي إجـراء خارج ح أن تـقوم بأي ،امالإداري آأصل ع

ل هي  ب،رية لا تتـمتـع بسلطة تقديبط الإداريلطات الـضّفس .عامظام الة الـنّلك بهدف حمايان ذآ

 تخاذإها ن، فهي إمـا أن تـكون مختـصة فيحق ل مـحدد مـسبقا بالـقانوختصاصهاإ دة لأنّمقي

  .(1)ختيارالإها في ذلك حـريـة ن آذلك فيـمتنع عليـها، و ليـس ل، و إما لا تـكوالملائمقرار ال

من  يـتض البلديـة أن يتخذ قرارا إداريا ضـبطياع رئيسه لا يستطيى ذلك، فإنّلو آـمثال ع   

 من طـرف جـهة ـخاذه إلاّ لا يـحق إت، هـذا الإجراء يـشكل عـقوبـة بإعـتبار أنّ،الـمنع الـمطلق

في قـضيـة  20/11/1976 و هذا ما أآدتـه الـمحكمة الـعليا في قـرارها الـمؤرخ في .قـضائـية

  .(2)رئيس بـلديـة بـودواو ضـد مدآماش محند واعمارا و أآـوك أحـ

 أصـدر قرارا إداريا بـودواو رئيس بلديـة  في أنّ،قـائـع هـذه الـقضـيـةتتلـخص و   

ستوى ع بيـع و إسـتهلاك المشروبات الكحولية على م منتضمن ي،30/09/1975خ ضبطيا بتاري

  .18/01/1967 المؤرخ في لديقانون البال من 237 و 235اد  إلى الـموستناداإ بلديـة،لا

ضد القرار البلدي آماش محند واعمارا و أآوك أحمد لسيدان طعن ا 05/02/1976بـتاريـخ و

  .تهمطالبين بإلغائه لعدم مشروعي

 وجـاء في ، في هـذه الـقضـية العليامة فـصلت الغرفـة الإداريـة بالمحك20/11/1976و في 

 ـع المشروبات الكحوليةحل بي غـلق مهما آانت الأسـباب، فإنّه محيـث أنّ... ":حيـثيات قـرارها

من  وتخاذها، بإر به رئيس البلدية يشكل عقوبة تختص المحكمة وحدها  آما أم،يةبـصفة نهائ

يستـوجب إلـغاء الـقرار المطعـون  ، ممادية غير مختص للأمر بهذا الإجراء رئيس البل فإنّهـنا

  ".فيـه

و في حالات  ،ه قد تطرأ ظروف إسـتثـنائـيةإنّه، إذا آانت هذه هي القاعدة العامة، فنّأ إلاّ  

ة لـمواجه خالـفة قـواعد الإخـتصاصبط الإداري مضّ، يجوز لسلطات الستعجالالإرورة و ضّالـ

وذلك بمنح ، فرنسي ذاته و هـذا الإسـتثناء من خلق القاضي الإداري ال.روف الخاصةالـظّ

  .هاهامعة مالإدارة سلطات أوسع تتماشى و طبي

                                                 
دار الكتاب  مجلس الدولة،  مجلة،" الـمقيـداختصاصها الإدارة الـتقديـرية و بين سـلطـة" حسين، مـحمـد عبـد الـجواد  (1)

  .206ص  ،1953 ،ة القاهر،العربي للطباعة و النشر
(2)  VOIR COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt KEMMACHE Mohand Ouamara et 
OUKOUKE Ahmed c/commune de Boudouaou, du 20/11/1976, In KHELLOUFI.R et 
BOUCHAHDA.H, Recueil d’arrêt jurisprudence administrative, O.P.U, Alger, 1979, p 57.   
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    في قـضيـة 04/06/1947 بـتاريـخ ولـة الـفرنسيدّه مجلس الما أآـدّ وهذا  

ENTREPRISE CHEMIN  في الـظروف الإسـتثنائـية يـمكن للسـلطات "... : أنحـيث قـرر

 لـمواجـهة هذه  و ذلك،الإداريـة أن تتـخذ إجـراءات تتـعدى حدود إخـتصاصـاتها الـعاديـة

  .(1)روف الـخاصـةالـظّ

روف الـعاديـة، أما في ظل دارة في الـظّ إنـما تقيـد نـشاط الإختصاص الإفقـواعد  

ـما  و إنّ، الـقاضي الإداري لا يبـحث في عـيب عدم الإخـتصاصروف الإسـتثـنائـية فإنّالـظّ

 و مدى ملائـمة الإجـراء الـمتخذ لـمواجـهة ،ستثنائيالإرف تـوافـر الـظّ يـكتفي بـتفـحص مـدى

  .روفتلك الـظّ

  
  :شكل و الإجراءات رقـابـة مشـروعيـة الـ-ثانيا

ـذي إسـتند إليـه الـقاضي الإداري الـفرنسي مـنذ اني الّكـل الـوجـه الـثّيـعتـبر عيب الـشّ  

 و يـقصـد بـالشـكل في .(2)بـطيـة غيـر الـمشروعـةريـة الـضّ لإلـغاء الـقرارات الإدا،نـشأتـه

  ، إرادتـهان الـقرار للإفـصاح عالإدارة علىـذي تسـبغه  الـمظهـر الـخارجي الّ،الـقرار الإداري

  .تي تتبعها في إصـدارهو الإجـراءات الّ

 هـو أن الـقرار الإداري لا يـخضـع في إصـداره لشكليات مـعيـنة، ، الـمبدأ الـعامإنّ  

ذي تـراه لـشكل الّل وفقـا ،بـحيـث تتـمتـع الإدارة بـسلطـة تـقديـريـة في الإفـصاح عـن إرادتـها

 أن جـهة الإدارة غيـر مـقيـدة بشـكل مـعين لىـلقـد إسـتقـر الـقضـاء الإداري عـ ف.مـلائـما

ل مـعيـن بالـنسـبة لقرار لم يـحتم الـقانون إتـباع شـك  مـا،تـفصـح فيـه عن إرادتـها الـملزمة

  .(3)مـعيـن

قرار باعها لإصدار الكـل و الإجراءات الواجب إتّع قد يـتدخـل و يـحدد الـشّفالـمشـرّ  

 بحيث يترتب على صدور القرار الإداري الأفراد، حـمايـة لـحقوق و حريات ذلك  و،الإداري

 أو دون إتباع الإجراءات المنصوص ،ذي نص عليه القانونالّ بطي دون الإلتزام بالشكلالضّ

  .ت لعيب في الشكل و الإجراءا القرار غير مشروع يجعل،عليها قانونا

                                                 
، مـجمـوعـة أحـكام Entreprise chemin في قـضيـة 04/06/1947 فيأنـظر قرار مـجلـس الـدولـة الـفرنسي الـمؤرخ  (1)

  .208، المرجع السابق، ص أحمد مدحت علي:  نقلا عن.246ص  ،ةولـمـجلـس الـدّ
  .12 ص، حـلمي الـدقـدوقي، الـمرجـع الـسابـق (2)
  .670 ص، 1993  دار النهضة العربية، القاهرة،نـظريـة الـعمل الإداري،: سـامي جمال الدين، أصول القانون الإداري (3)
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بـط الإداري بإتباع ع ألـزم سـلطات الـضّالـمشرّ  نجد أنّ،انينجوع إلى بعض القوبالرّ و  

 رقـم  من الـمرسـوم04 المادة  فإنّ،آـمثال على ذلكو . قـبل إصـدار قراراتـها،ت مـعيـنةإجـراءا

لطات دت الـسّ قيّـ، الـمتضمن تـقريـر حـالة الـحصار1991 جـوان 04 الـمؤرخ في 91/196

لمنصوص ظام العام ا بإسـتشارة لـجنة رعـايـة الـنّ،لاحيـات الـشرطـةالـعسـكريـة الـمخولـة صـ

 الإعـتقال : الآتيةجراءاتالإخاذ تّـ و ذلك قـبل إالـمرسـوم، من نـفس 05عليها في المادة 

   . الـمنع من الإقـامة، الـجبريـة الوضع تحت الإقامة،الإداري

الـعام هو حمايـة الأفراد من تـعسـف ظام إشـتراط إسـتشارة لـجنة الـنّ الـهدف من إنّ  

 الـقضاء الإداري و حتى لا تـكون  أنّإلاّ . نظرا لخطورة هـذه الإجراءات،ريةكالسلطة العس

ه يـميـز أسـاسا بين مـهامـها، فإنّـ كليات و الإجـراءات عائقا أمام الإدارة لـممارسـةالـشّ

  .(1)انويـةريـة و الإجـراءات الـثّالإجـراءات الـجوهـ

ع بإعتبارها تي نص عليها المشرّ تلك الإجراءات الّ،يـقصـد بالإجـراءات الـجوهرية و  

 أما . في مـضمـون الـقرار ذاتـهيرأثـ بـحيـث يؤدي مـخالـفتـها إلى الـتّ،ضمانة لـحمايـة الأفـراد

       ر مـضمـونتي لا تـؤدي مـخالـفتـها إلى تـغييـ فهي تلك الإجراءات الّ،انويـةالإجراءات الـثّ

 للـقاضي الإداري سـلطـة تـقديـريـة آـاملـة في تـكييـف هـذه نّإ و عـليه فـ.و فـحوى القرار

  .دسـبة للفـرـعتها و قيـمتها بالـنّـكليات من حـيث طبيالإجـراءات و الشّ

ـراء بطيـة إجولـة الـفرنسي أن تـسبيب الـقرارات الإداريـة الـضّ مـجلس الـدّأآـدّ لـقد و  

  فـإنّ،بط الإداري بتسبيب قراراتهاع سـلطات الـضّ مـا ألـزم الـمشـرّإذاشـكلي جـوهري، فـ

   .للإلـغاءالي عـرضـة  و بـالتّ،مـخالـفة هـذا الإلـتزام يـجعل الـقرار غـير مـشروع

بط الإداري بتسبيب ولـة الـفرنسي ألزم سلطات الضّ مجلس الدّ فإنّ،أبـعد من ذلك و  

        ،قـابـة الـقضائـيةذلك بإعـتبارها وسيلة لتسـهيل الرّ  و، النصعدم وجـودـها حتى مع قرارات

  (2). ضمانة لحماية الحريات العامةو

         يجب أن يكون بـصفـــة واضحــــة ،بطية الـضّ الإداريةتسبيب الـقرارات آما أنّ  

 دون ،تي أدت إلى إصـدار القرارـقانونيـة الّو آـاملة، و ذلك بتـحديـد الـعناصـر الواقـعيـة و ال

                                                 
  .184، ص  المرجع السابقأحـمد مـحيو، (1)
  الدراسات القانونيةة، مـجل"فعالية رقابة المحاآم الإدارية ل في القرار الإداري ضمانة  آشرط شكليلالتعلي"، محمد الإعراج (2)

  .184، ص 1995 أفريل 7 و 6 خاص، ندوة القضاء الإداري و حماية الحقوق و الحريات بالمغرب، دو الإجتماعية، عد
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ولة الفرنسي في قراره المؤرخ في ه مجلس الدّآدّ هذا ما أ.العامةالإآتفاء بـالمعطيات 

  BELASRI.(1) في قضية 24/07/1981

 26/08/1980اخليـة إتـخذ قرارا بـتاريـخ  وقـائـع هذه القضـية في أن وزيرالـدّصتتلـخ  

 إرتـكب ه بـمغادرة الأراضي الفرنسية، إسـتنادا إلى آـونBELASRIد يتضـمن إلـزام الـسي

أفـعالا مـست بأمن الـمواطنين، و أن وجوده فـوق الأراضي الفرنسية يـشكل خـطرا على 

  . ظام العامالـنّ

  أنّ، إلاّ)NICE( نيسمدينة  في هذا القرار أمـام الـمحـكمة الإدارية لBELASRIفـطعن السـيد 

 هذا  فيفـطعن .، و من ثمة رفض الدعوىلإدارية أقرت في حكمها بمشروعية القرارالمحكمة ا

   .ولةالـحكم أمام مجلس الدّ

حيث :"...و جاء في حيثيات قرارهولة في هذا الطعن،  فصل مجلس الد24/07/1981ّبتاريخ و 

ون فـيـه، ع الـمطبطيتـي تعتـبـر أسـاس الإجـراء الـضّواقـعـيـة الّاصر الـتحديـد الـعنأن عـدم 

ة  الـمـحكـم فـإنّةمـن ثـم ، و1979ة  جـويلـي11ـية خالـف أحكام القانون لاخ وزيـر الـدّفـإنّ

 ...".الإداريـة لنيس لـيسـت علـى حـق بـرفضـهـا إلغاء الـقـرار الـمـطـعون فـيـه

ـق بـتسـبـيب  الـمـتعـل1979ّ جـويـلـيـة 11ع الـفـرنسـي بـإصداره قـانـون  الـمشـرّإنّ  

 و تـطـويـر و تـحـسيـن عـلاقـات الإدارة مـع الـمـواطـنـين، أحدث قطـيعـة ،الـقـرارات الإداريـة

، ة لحماية الحريات الـعامة و هذا يـشكل ضـمان."لا تسـبـيب بدون نـص  " :مع المبدأ الـقائل

بـيعـيـة و الـمعـنويـة لـطّ االأشخاصمـن حـق آل "  :ه على أنّ مـنـهالأولى الـمـادة تنصحيث 

تـي لا تكون  و الّ،تـي تعـنيـهـم بأسـباب الـقـرارات الإداريـة الـفـرديـة الّ،كون علـى علـمت أن

  (2)."فـي صـالـحـهـم

 04/07/1988 المـؤرخ فـي 88/131 المـرسـوم رقـم فلقد نص ـرالجـزائأما في   

لـى إلـتزام الإدارة بـإعـلام المواطنين بكل  ع،نظم للعلاقـات بـيـن الإدارة و المواطـنيمـنّال

يـتعـيـن على الإدارة " :هى أنّ علتصني تالّ 08ادة تي تـتخذهـا، وهـذا وفـقـا لنص المر الّدابيتّـال

  ."ا تـسطـرهيتـنظـيمات و التـدابـير الّت على ال،نـيـنأن تـطـلـع المـواط

                                                 
(1) Voir C.E, Arrêt BELASRI du 24/07/1981, In MONIN Marcel, Arrêts fondamentaux du droit 
administratif, Edition Marketing S.A, Paris, 1995, p 378. 
(2) Voir la loi N° 79/587 du 11/07/1979 relative à la motivation de certains actes administratifs, In 
Linotte Didier, "La motivation obligatoire de certaines décisions administratives", Revue de 
Droit Public, Novembre – Décembre, 1980, p 1699. 



 91

ائـري ألـزم صـراحـة الإدارة بـضـرورة ع الـجـز الـمـشـرّفـإنّهذا، و أآـثـر مـن   

 علـى ، المشار إليه أعلاهمـن الـمـرسـوم 08فـــراد، حـيـث نـصـت الـمـادة لأحـمـايـة حـريـات ا

 واجـب ،الإدارات و الـهـيـئـات الـعـمـومـيـة و أعـوانـهـا ـات ويـقـــع على الـمؤسس:" أنـه

 (1).شريع المعمول بهستور و التّ الدّعترف له بهاتي إالّ  حـقـوقـهالـمـواطـن وات ـحـري حـمـايـة

حـتـرام إه علـى ضـرورة  الـقـاضـي الإداري رغـم إصـرار، فـإنّالأساسو على هـذا   

 ،ظـام الـعـامرة لـصـالـح الأفـراد، لـصـيـانـة الـنّو الإجـراءات الـجـوهـريـة الـمـقـرّ الأشكـال

 الأجـهزة ستشارةإ و ،فـاعو حـمـايـة حـقـوق الـدّبطية، ية الضّات الإدارآـتـعـليل الـقـرار

 فـي الـوقـت ذاتـه علـى جـواز عـدم مـراعـاة هـذه آـدّأـه  أنّلـيـهـا قـانـونـا، إلاّعالـمـنصوص 

، و ذلك نـظرا لـمـا تـقـتضـيـه ستعجالالإـرورة و ـكليـات فـي حـالـة الـضّالإجـراءات و الـشّ

 مـجلس ما أآده و هـذا .ظام العام لصيانة النّصـرفـروف مـن الـسـرعـة فـي الـتّـهـذه الـظّ

  .AUVRAY (2)  في قضية10/11/1944ي لـفرنـسـي فـي قـراره الـمـؤرخ فولـة االـدّ

 AUVRAY إستولت على عقار ملك للسيد ، الإدارة أنّ فيذه القضيـةهو تتلخص وقائع   

ولة ملتمسا منه مام مجلس الدّفي هذا القرار أ هذا الأخير فطعن دون محاولة الإتفاق وديا معه،

  .ه لعدم مـشروعيـتـهءإلغا

حيث : "...ذه القضية، و جاء في حيثيات قرارههولة في  فصل مجلس الد10/11/1944ّو في 

 يشترط عدم ،ة في وقت الحربظم للأمّالمنّ 11/07/1938 أن القانون الفرنسي الصادر في

  .ها بعد أن تـحاول الإتفاق وديا مـع ملاآـ إلاّ،رة على العقارات و المنقولاتإستيلاء الإدا

  المـشروعيـة ما تـمّ يوصف بعدم أنو يعتبر هذا الإجراء إجراءا جـوهريـا، يترتب على إغفاله 

روف ا في الظّه و ذلك إذا تعذر علي،جراءالإ الإدارة تستطيع أن تغفل هـذا  أنّإلاّ. من إسـتيلاء

    ...." أن تتـقيـد بهستثنائيةالإ

بطية  رقـابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية للقرارات الإداريـة الضّإنّ  

  إلاّ.بشـأنـهابط الإداري آأصل عام بسلطة تقديرية طات الضّل إذ لا تتمتع س،مـوضوعية رقابة

       و الإجراءات ،ختصاص يمكن للإدارة أن تتجاهل قواعد الإ،ه إذا طرأت ظروف إستثنائيةأنّ

  .روف و ذلك لمواجهة متطلبات هذه الظّ،اريةو الأشكال المحددة مسبقا بموجب القوانين السّ

                                                 
                الـمنظم للـعلاقـات بين الإدارة 04/07/1988 الـمؤرخ في 88/131 من التفاصيل راجع المرسـوم رقم  للـمزيد(1)

  .27/1988 العدد  للجمهورية الجزائرية، الرسـميةة، الـجريـدو الـمواطنين
(2) Voir C.E, arrêt AUVRAY du 10/11/1944, In  Weil. P, et autres, op, cit, p 199. 



 92

 رقـابة الـمشروعيـة  فإنّ،و دون التقليـل من شـأن آل فحص يؤدي إلى تقدير المـشروعية

 القرار المحكوم بعدم يد إصدار نفسعالـية، إذ تستطيع الإدارة أن تالـخارجيـة مـحدودة الفعّ

روف الإسـتثنائـية و الإسـتعجـال تـحول  الـظّآـما أنّ. تحت مظهر خارجي مشروعه مشروعيت

    . ـبطيـةقـابـة على الـمشروعيـة الـخارجيـة للـقرارات الإداريـة الضّدون إمـكانيـة إعـمال الرّ

شـمل تـع من رقـابته ل بل يـوسّ، القاضي الإداري لا يـتوقـف عـند هـذا الـحدّو عليـه، فإنّ

  . بـطيـةالـعناصـر الداخليـة في الـقرارات الإداريـة الـضّ

   
  ثانيالفرع ال

  ةوسيلة رقابة فعال: المشروعية الداخليةة رقاب

  

 بل ،بطي لا يـتوقف على مـشروعيـة أرآـانه الـخارجيـة سـلامـة القرار الإداري الـضّإنّ  

  أنّإلاّ.  السـبب، الـمحل و الـغايـة: الـداخليـة أيـضا و الـمتمثلة فيمـقترن بـمشروعـية أرآـانه

ظر في الـعناصـر الـداخليـة الـقاضي الإداري الـفرنسي آان في بـدايـة عـهده يـرفض الـنّ

قديـري الـمتروك  و ذلك لـكونـها تـدخـل في الـمجال الـتّ،بـطيـةللـقرارات الإداريـة الـضّ

عيب  أو ، عن طريق عيب عدم الإخـتصاصعن في هذه الـقرارات لا يـكون إلاّفـالـط. للإدارة

  .(1)كلالـشّ

ـع من رقـابـته  يـوسّ بل أخـذّ،ولـة الـفرنسي لـم يـتوقـف عـند هذا الـحدّ مـجلس الـدّ أنّإلاّ  

بول الـطعن  و ذلك بـق،بـطيـة لتشـمل رقـابـة الـعناصـر الـداخليـةعـلى الـقرارات الإداريـة الـضّ

و عـليـه . على أسـاس الإنـحراف في الـسلـطة، وآـذا الـطعن على أسـاس مـخالـفة الـقانون

 تيالعناصر الّطة تقديرية في بعض ل و لـم يبق للإدارة سـوى س،قديـريـةإخـتفت الأعـمال الـتّ

  .يون منها القرار الإداركيت

  

  

  
  

                                                 
  .    13دقدوقي، المرجع السابق، ص حلمي ال (1)
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  :قـابــة على الـسبب الـرّ-أولا

   تي تـقع مـستـقلـة  الّ، الـواقـعة الـماديـة أو الـقانونيـة،ـسبب في الـقرار الإدارييـقصـد بال  

 إلى إصـدار قرار إداري  فتدفـعها،و بـعيـدة عن نيـة و إرادة الـسلطـة الإداريـة الـمختصـة

       تـفسيـرها أو وقـوع خـطأ في ،نيـةيـة أو الـقانواد إنـعدام الـحالـة الـمو عليـه فإنّ. (1)مـعيـن

 يـعيب الـقرار لـعدم مـشروعيـة ، خلال صـدور قـرار إداري ضـبطي،و تـكييفها لـهذه الـوقائـع

  .الي يـكون عـرضـة للإلـغاء و بـالتّ،سببه

           بطي رقـابـة دقـيقة رقابـة الـقاضي الإداري على سـبب الـقرار الإداري الـضّإنّ  

 للـتأآد من الـوجود ،ـكتفي الـقاضي الإداري بـرقابـة الـحد الأدنىو مـتفاوتـة، بـحيـث قد ي

 بإعـتبارهـا تـخضـع ، دون فـحص مـدى خـطورة هـذه الـوقائـع،الـمادي و الـقانوني للـوقائع

ـع من  يـوسّ،بـط الإداري الـقاضي الإداري آأصـل عـام في مـجال الـضّ أنّإلاّ. لـتقديـر الإدارة

  وهو ما يـطلق عـليه بـرقابـة الـحدّ،ل تـقديـر مـدى خـطورة هـذه الـوقائعرقـابته لـتشـم

   (2).الأقـصى

I(-ّبطي الأدنى في الـقرار الإداري الـضّ رقـابـة الـحد:  

  بـناءبط الإداري لا يـكون إلاّ تـدخـل سـلطات الـضّمن الـمسـلم به فـقها و قضاءا أنّ  

فـالمرحـلة الأولى في . ظام الـعامتـهديـدا أو مـساسا بـالنّ من شـأنـها أن تشـكل ،على وقائـع

ات تي تمسكت بـها سلط تـكمن في فـحص حـقيـقة وجود الـوقائع الّ،رقـابـة مـشروعيـة السـبب

  .(3)بط الإداري آأسباب لقرارهاالضّ

تي لّ رقـابة الـوقائـع ا،ولـة الفرنسي آان يـرفض في بدايـة الأمر مـجلس الـدّ أنّإلاّ  

خذة بـطيـة الـمتّ لاسيـما تلك الـقرارات الإداريـة الـضّ،بط الإداريإسـتندت إليـها سـلطات الـضّ

  .(4)قديـري للإدرةخل في الـمجال الـتّ بإعـتبار ذلك يـد،تـطبيقا لـقوانين إسـتثنائـية

إذا  دوا أنّهذين أآالّ،إلاّ أنّ مجلس الدّولة تعرض لإنتقادات شديدة من طرف غالبية الفقهاء  

قـابـة على  ذلك لا يـعوق الرّ فإنّ،آـانت الـنصوص الإسـتثنائـية تـعطي للإدارة سلطة تـقديـريـة

تي يـجب على  الأدنى الّتي تظهـر في آل الفروض من رقـابـة الـحدّالـوجود الـمادي للـوقـائـع الّ

                                                 
  .124، ص 1994 عمار عوابدي، المرجع السابق، (1)
  .311، ص 1997 نبيلة عبد الحليم آامل، الدعاوى الإدارية و الدستورية، دار النهضة العربية، (2)

(3) PASBECQ Chantal " De la frontière entre la légalité et l’opportunité dans la jurisprudence du 
juge de l'excès de pouvoir », In Revue de Droit Public, Mai-Juin 1988, p 810. 

  .557 ص ،1993 ـة، الإسـكندريـة،عـادل الـسعيـد أبو الـخيـر، الـضبـط الإداري و حدوده، دار الـمطبوعات الـجامعي (4)
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قابـة على الـوقائـع يسـلم ف الـرّ تـخل آـما أنّ. آل عـمل إداريممـارسـتها علىولـة مـجلس الـدّ

  .(1)الإدارة بسـلطة تـحكميـة بـاهضـةأوهـام عـضو 

ولـة من قـضائه، بـحيـث أصـبح يـفرض رقـابته على ل مـجلـس الـدّ، عـدّ يه علبـناء و  

طبيق تي أصـبحـت قـاعدة مـطلقـة الـتّ الّ،مدى صـحة الوقـائع من الناحيـة القانونيـة و الـماديـة

   .ستثناءإ أي  عليهاي فـرنسا لا يـردف

 بـفحص مـدى صـحتـها من ،ولـة الفرنسي رقـابته على الـوقائـع مـجلس الدّستهلإلـقد   

  في قـضيـة04/04/1914الـناحـيـة الـقانونيـة، و ذلك في قـراره الشـهيـر الـمؤرخ في 

GOMEL (2).  

قدم بـطلب رخـصة البناء من  تـGOMELيد  الـسّتتلـخص وقـائع هـذه القضـية أنّ  

 من 18 مـحافظ السين رفض تقديم هذه الرخصة إستنادا إلى نص المادة  أنّالسين، إلاّ مـحافظة

 إذا آان هذا ، للـمحافظ سـلطـة رفض تسـليم رخـصة البناءتي تمنحالّ ،13/07/1911قانون 

  .الـمشروع يـمس بالـمعالـم الأثريـة

ولـة ضد قرار مـحــافظ السين لـتجاوز مام مـجلس الـدّ أGOMELيد عـليه طعن السّ و  

، و جـاء في 04/04/1914ولـة في القضـية بقراره الـمؤرخ في  و فـصل مـجلس الدّ.السلطــة

ولة التـحقق مـا إذا  مـجلس الـدّختصاصإه من حيـث أنّ:"...هحـيثـياته على وجـه الخـصوص أنّ

فللـمجلس أن   إذا آـان الأمـر آذلك،قـائـمة، و ـم أثـريـةآـان مـوقـع الـمبنى متدخلا مع مـعال

 لا ينطوي بـطبيعته على الإعـتداء على تلك ،يـتحرى عـما إذا آـان المبنى على النحو الـمقترح

فقرار مـحافـظ  . لا يـعتبـر في مـجموعـه مـوقعا أثرياBEAUVEAU و أن ميـدان ،الـمعالم

  ." هإلـغاءب مما يستوج....مـشروعالسين غـير 

 الـقاضي الإداري يـفحـص مدى سـلامـة تـكيـف ضـح أنّ يـتّ،فـمن خلال هذا الـقرار  

فالـقاضي الإداري يـضع . بط الإداري لـتلك الـوقـائـع من الـناحـية الـقانونيـةسـلطة الـضّ

قائـع جـانب  الـتكيـف الـقانوني للـوو عليـه، يـمكن الـقول أنّ. الواقـعة و القانون على صـلة

 بل تـخضـع لـرقابـة ،بط الإداري بـحريـة تـقديـريـة بـحيـث لا تتمتـع سـلطات الـضّ،مـحدد

  .ذي يـراجـعهالـقضاء الّ

                                                 
  .422حـلمي الـدقدوقي ، الـمرجـع السـابق ، ص  (1)

(2) Voir C.E, Arrêt GOMEL du 04/04/1914, In Weil. P et autres, op, cit, p 17.  
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 فتكمن في فـحص مدى ،قـابة على مـشروعيـة السببأما الـمرحـلة الـثانيـة من الرّ  

ولـة الفـرنسي في قراره الشهير  الدّوهـذا مـاأآـده مـجلس. صـحة الوقائـع من الناحـية الـماديـة

  CAMINO.(1) في قضيـة 14/01/1916الـمؤرخ في 

 في حـقه قرار الـعزل من منصـبه  أصـدر CAMINOيدالسّ  وقائـع هذه القضيـة في أنّتتلـخص

ولة لقرار أمام مـجـلس الدّا  فطعن في هـذا، 1908 جـويليـة 08 طبقا لقانون ،آـرئيس بلديـة

  .14/01/1916 ر قراره فيذي أصـدالّ

ق الـمتعلّ 08/07/1908ه وفـقا لـنصوص قـانون حـيث أنّ:"... جـاء في حيـثيات القرار و

 ن قرارات الـوقف و مـراسيم الـعزل يـجب أبإجراءات وقف و عزل رؤسـاء البلديات، فإنّ

  .تـكون مـسببة

 عن ، الإجراءات الـمعروضة عليهولة رقـابة مـلائـمةه إذا آـان يـمنع على مـجلس الدّحيـث أنّ

تي تبرر هذه ه يـحق له تـفحـص الوجود الـمادي للوقائـع الّ أنّطريق دعوى تـجاوز السلطة، إلاّ

  .الإجراءات

 البحث عـما إذا آانت تبرر تطبيق العقوبة ،و من جـهة أخرى، في حـالة ثـبوت هذه الوقائع

  ..."رة في القانون المشار إليهالمقرّ

ى سلطته في فحص عل  القاضي الإداري بعدما أآدّ أنّ،من خلال هذا القرارضح يتّ  

 الوقائـع من الناحيـة ه مـختص آذلك بـفحص مدى سـلامـة أنّ أآدّ، للوقـائـعالـتكيف القانوني

داري على آل تي يـمارسـها القاضي الإقـابة العاديـة الّهـذا يـدخـل في إطـار الرّ و .الماديـة

     ن الأمـر الإداري،م فالوجود المادي للـوقائـع يـدخـل في الـجانب الـمحدد .داريـةالقرارات الإ

  .الي يـؤدي إنـعدام وجـود الوقـائع إلى عـدم شـرعيـة الإجراء الـمتخـذو بالتّ

II- ّالأقـصىرقـابـة الـحد :  

 تتمثل ،ال الإدارة على أعمالقضاء الإداريتي تـحـكم رقابـة إذا آـانت القاعـدة الـعامة الّ  

ففي  . هذه القاعدة ليست مـطلقـةفي ترك مجال الملائـمة في القرار الإداري لتقدير الإدارة، فإنّ

  . الملائـمة يعد شـرطا من شـروط المشروعية فإنّ،بط الإداريمـجال الضّ

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt CAMINO du 14/01/1916, In  WEIL.P et autres, op, cit, p 181. 
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بط الإداري عندما تتـحقق من صـحة الوقائـع من  سـلطات الضّ، فإنّآنتيجة لذلكو   

 لدرء الخطر المحتمل ، تلجأ إلى إتـخاذ الإجراء المناسب و الملائـم،حيـة الماديـة و القانونيةالنا

  .وقـوعـه من جـراء هذه الأسـباب

ظام العام و ضرورة وفيق بين مقـتضيات النّ الـقاضي الإداري و رغـبة منه في التّ أنّإلاّ  

دى سـلامـة الوقـائع من الـناحيـة الـماديـة ه لـم يـقف عند فـحص محـمايـة الحريـات العامة، فإنّ

 و ذلك الـخطر،خذ لـمواجهة ـع رقابته لتـشمل مـدى ملائـمة الإجراء الـمتّ بل وسّ،و الـقانونيـة

  (1)".مـلائـماآان  ا إذـبط لا يـكون مشـروعا إلاّتدبير الضّ" :الـقائـلتـطبيقا للـمبدأ 

 ـبطي،الـضّبب في الـقرار الإداري ة عـنصر السّتـعتبـر هذه الـمرحـلة من مراحل رقـاب  

روف و الـملابسات  الظّ آلّعتبارالإخـذ بعين أ بحيث ي،ـحظة الـحاسـمة للقاضي الإدارياللّ

وفيق بين متطلبات آذا قيمة الـحريـة مـحل الإجراء، وذلك بـقصـد الـتّ  و،المـحيـطة بالقرار

  .العامةظام العام و ضرورة حـمايـة الحريات الـنّ

بط  على إلتزام سـلطات الضّ،ناسباتمولـة الفرنسي في العديد من ال مـجلس الدّ أآدّلقدو   

ـخاذ  و ذلك بإتّالعامة،ظام العام و حـمايـة الحريـات وفيق بين مـتطلبات الـنّالإداري بالتّ

ولـة في هـذا ـدّو من أشـهر قرارات مـجلس ال .ظام الـعامالإجراءات الملائـمة فقط لـصيانـة الـنّ

  .BENJAMIN(2) في قـضيـة 19/05/1933الـمجال قراره الـمؤرخ في 

إداريا  قرارا أصـدر ، NEVERS ة رئيس بلديتتلـخص وقـائع هذه القـضيـة في أنّ  

 و ذلك ، من إلقاء مـحاضرة في هذه البلديـة BENJAMIN RENEيد منع السّضبطيا يتضمن 

 ستناداإ ، الوسـائـلعون هذه المحاضرة بكلّنهم سيمذين أآدوا له أنّساتذة الّالأتـحت تأثير نقابـة 

و على إثر ذلك . للائكيعليـم ا مس في منشـوراتـه بكل عـمال التBENJAMINّ يدالسّ إلى أنّ

 30 إستنادا إلى قانون ،ادر عن رئيس البلديـة في قرار الـمنع الـصBENJAMINّيد طـعن السّ

بـتاريـخ و .جتماعالإقان بـحريـة  الـمتعل1907ّارس  م28  وقـانون،1881جوان 

  :ذي جاء في حيـثياتهولـة قراره الّ أصـدر مـجلس الد19/05/1933ّ

 بإتخاذ 05/04/1884 من قـانون 97 طبقا للـمادة ،ه إذا آان يقـع على رئيس البلديـةحيـث أنّ" 

ق بين سلطاته و ضرورة حـمايـة يوفّه يـجب أن  فإنّالعام،ظام زمـة لـحمايـة النّللاّالإجراءات ا

  .1907 مـارس 28 و قـانون 1881جـوان  30حريـة الإجتماع الـمضمونـة بـموجب قانون 
                                                 

  .242 ، ص1992دين، قـضاء الـملائـمة و السـلطـة التـقديـريـة للإدارة، دار الـنهضـة العربيـة، الـقاهرة، سـامي جـمال ال (1)
(2) Voir C.E, arrêt BENJAMIN du 19/05/1933, In WEIL. P et autres, op .cit, p 301. 
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تي تذرع بها رئيس بلديـة حقيق أن الإضـطرابات الـمحتملـة الّضح من التّ يـتّه،أنّحيـث 

NEVERS،ّبما له من إصـدار م،العاظام تي لا يـستطيـع معها حـفظ النّ ليست بالجـسامة ال 

 ، وعليه فالـقرار غـيـر مـشـروع لـتجـاوز الـسـلـطـة.الـمحاضرةتدابير ضـبط مناسبة بدون منع 

 ."ممـا يـستـوجـب إلـغـائـه

ـبط الإداري ضّنـسـي علـى إلـتـزام سـلطـات الـولـة الفـر مـجـلـس الـدّآـما أآدّ  

 و ذلك ،لـعـام و ضـرورة حـمـايـة الـحـريـات الـعـامـةظـام اوفـيـق بـيـن صـيـانـة الـنّبـالـتّـ

 و ذلك فـي قـراره الـمـؤرخ فـي ،ـاهـة و الـمـناسـبـة دون سـوامتـخـاذ الإجـراءات الـملائإب

 .  Daudignac(1) فـي قـضـيـة22/06/1951

 أصدر MONTAUBAN رئـيـس بـلديـة تـتـلـخـص وقـائـع هـذه الـقـضـيـة فـي أنّ  

              ـوراع مـمـارسـة مـهـنـة الـمـصّض يـتـضـمـن إخـا، قـرار02/03/1949ـاريـخ بـت

 (Photographe) فـي الامـاآـن الـعـامـة إلـى الإذن الـمـسـبـق مـن طـرف رئـيـس الـبـلـديـة .

ـلتـمسـا مـنـه ولـة ممـجـلـس الـدّ  فـي هـذا الـقـرار أمـامDaudignacيـد وعـلـيـه طـعـن الـسّـ

  .هءــالـي إلــغـاالـحـكـم بـعـدم مـشـروعـيـتـه و بالـتّ

ـذي جـاء فـي ولـة قـراره و الّأصدر مـجـلـس الـدّ 22/05/1951فـي تــاريـخ  و

ـن لـيـسـت لـهـا طـبـيـعـة وتـي يــقوم بـهـا الـمـصـور الأعـمـال الّحـيـث أنّ"...:حـيـثـيـاتـه

 ،30/12/1906لــقـانـون الـمـؤرخ فـي ل طـبـقا ،ضـع لـنـظـام الإذن الـمـسـبـقختـي تـالـبـيع الّ

 مـتــنـقـلـيــن اـذيـن يـمـارسـونــهــا يـعـتـبـرون تــجــار الأشـخــاص الّعـتـبــار أنّإحـتـى بـ

ـذي ـة الّ رئــيـس الـبـلــديـ حــيـث أنّ.16/07/1912لـمـادة الأولـى مــن قــانـون لطــبـقـا 

ة إتـخـاذ  بـسـلـطــ05/04/1884في  البلدية المؤرخ  مــن قــانـون97لـمـادة ليـتـمـتـع طــبقـا 

ـشــاط مــن خـطـر عـلـى يـتـرتـب عــن مـمـارســة هــذا الـنّ زمــة لـتـفــادي مـاجـراءات اللاّالإ

ن مــن تـصـويــر الأشــخـاص وصـورـعـام، و ذلك بـمـنع الـمــظـام الحـرآــة الـمـرور و الـنّ

شــاط فـي أماآن مـحددة ـرورة مـمـارسـة هــذا الـنّ أو بـمـنع فـي حـالــة الـضّ،رغـم إرادتـهــم

. ـجـارة الـمـضـمـونـة قـانـونـاعـة و الـتّناصّ دون الـمـسـاس بـحـريـة الـ،و فـي أوقات مـحـددةأ

عـلـى حــق فـي تـمـسـكـه بـعــدم مـشــروعـيـة قـرار  Daudignac الـسـيـد و عـلـيـه فإنّ

  ."يستوجب إلـغـاءهمما الـسـلـطـة، رئـيـس الـبـلـديـة لـتجـاوز 

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt Daudignac du 22/06/1951, In WEIL .P, et autres, op.cit, p 447. 
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بـط الإداري مـلـزمـة فـي أداء ضّيـن الـقـراريــن أن سـلطـات الـيـسـتـفـاد مـن خـلال هـذ  

ظـام ـوفـيـق بـيـن مـتـطـلـبـات الــنّرة الـتّ بـضـرو،ـظـام الـعـاممـهـامــهـا للـحـفـاظ عـلـى الـنّ

. ولـةرة للأفـراد فـي قـوانـيـن الـدّ الـمقـرّ،الـعـام و ضـرورة حـمـايـة الـحـريـات الـعـامـة

 فـي حـالـة وجـود إضطـرابــات جـسـيـمـة تـهـدد فـلـيـس لـهـا تـقـيـد حـريـة الإجتماع مثلا إلاّ

ففـي . تـخـاذ تـدابـيـر لـتـفـاديـهـاإ سـلـطـة تـسـتطيع بـمـا لـهـا مـن يـث لاظـام الـعـام، بـحـالـنّ

  .بـط مـنـع الإجـتـمـاعهـذه الـحـالـة وحـدهـا يـكـون لـسلـطات الـضّ

 بـحـيـث يــأخـذ بـعـيـن ،يـعـامـل الـحـريــات نـفـس الـمـعـامـلـة  الـقـاضـي الإداري لاإنّ  

دة  فـيمـيـز عـادة بـيـن الـحـريـات الـمـحـدّ.الإجـراء وقـيـمـة الـحـريـة مـحـلّ طـبـيـعـة عتبارالإ

Les libertés définies ،دة و الـمـضمـونـة تـشـريـعـيـا آـحـريـة الـحـريـات الـمـحـدّ وهـي تـلـك

     .إلخ...بالإجـتـمـاع و الـتـظـاهـر، حـريـة الـتـجـارة و الـصـنـاعـة، حـريـة إنـشـاء الأحـزا

 يتلّاـصـرفـات  الـتّ و هـي جـلّ،Les liberté non définiesدة دـدمـحالو الـحـريـات غـيـر 

 و بـمـعـنـى آخر فـهـو نـشـاط .ع صـراحـةيـقـوم بـهـا الأفـراد و لـم يـمـنـعـهـا الـمـشـرّ

  . (1)ـعـامـظـام الدر تـهـديـد للـنّ بـشـرط أن لا يـكـون مـصـ،مـتـسـامـح فـيـه

ـبـط الإداري سـلـطـة واسـعـة فـي مـنـع إذا آـان لـسـلـطـات الـضّيترتب على ذلك، أنّه   

ـظام ـمـا شـكـلـت تـهـديـدا علـى الـنّ آـلّ،شـاطـات الـمـتـسـامـح فـيـهـامـمارسـة بـعـض الـنّ

 و ، فـيـما تـتـخـذه مـن إجراءاتـناسـبالـمـقـابـل بـمراعـاة شـرط الـتّ فـي ها تـلـتـزمالـعـام، فإنّ

  .بـيـن تـلـك الـحريـات الـمـكـرسـة و الـمـضـمونـة بـمـوجـب نـصـوص قـانـونـيـة صـريـحــة

لإجراء  الـقـاضـي الإداري يـأخـذ بـعـيـن الإعتـبـار طـبـيـعـة ا، فـإنّهذاإلـى جـانـب  و  

ـامل ـمن الـمنع الـمطـلق و الـشّضـطي الـمـتّـبعـتـبر الإجراء الـضّإخـذ ذاتـه، حـيـث الـمـتّـ

ولـة ه مـجـلـس الـدّو هـذا مـا أآـدّ .(2)مـشـروع لـمـمـارسـة حـرية مـعـيـنة إجراء غـيـر

 الـمـشـار إلـيـهـا Daudignacفـي قـضـيـة  22/06/1951الـفـرنـسـي فـي قـراره الـمـؤرخ فـي 

  (3).سـابـــقــا

                                                 
(1) RIVERO Jean, op.cit, p 155. 
(2) COLONNA D’Istria Pierre, PAOLETTI Paul, XAVIER Philippe, « Le degré du contrôle 
contentieux sur les mesures de police administrative », In la police administrative existe-t-elle ?, 
sous la direction de LINOTTE Didier, op.cit, p 58.  

  . من هذا البحث99صيل في هذه القضية راجع الصفحة  للمزيد من التفا(3)
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مـان، بـحـيـث ـروف الـمـكـان و الـزّظـي الإداري بـعـيـن الإعـتـبـار آـمـا يـأخـذ الـقـاض  

      ـيـة، ـروف الـمـحـلّ نـظـرا للـظّعاتـخـذ فـي مـكـان مـعـيـن مـشـروقـد يـكـون الإجـراء الـمـ

ـخـذ فـي ـه قـد يـكـون الإجـراء الـمـتّآما أنّ. و يـكـون غـيـر مـشـروع فـي جـهـة أخـرى

 الإسـتـثـنـائـيـة وفالظّرـه لـو أتـخـذ فـي ظـل  أنّـروف الـعـاديـة غـيـر مـشـروع، إلاّظّالـ

  .يـكـون مـشـروعـا

   ،ولـة الـفـرنـسـي عـلى مـوقـفـه مـجـلـس الـدّـيـة، فـلقـد أآدّـروف الـمـحـلّأمـا عـن الـظّ  

تـيـسـيـا و الـشـرآـة  فـي قـضـيـة لـو18/12/1959لـك فـي قـراره الـمؤرخ فـي او ذ

ـذي جـاء فـي و الّ. (1)فـلام الـمـشـار إليه سـابــقـاسـتـثـمـار الأإة لإنـتـاج و الـفـرنـسـيـ

   :حـيـثـيـاتـه

 إلـيـهـا رئـيـس ستندإ تي الّـيـةروف الـمـحـلّـحـقـيـق أن الـظّـضـح مـن الـتّـه يـتّحـيـث أنّ"... 

  ...."ـبرر قرار مـنع عـرض تلك الأفـلام على مـستوى البـلديـةبلديـة نيس من طـبيعتـها أن ت

ه إذا آـان لسـلطات ولـة الفرنسي أنّ مـجلس الدّ فلـقد أآـدّالإسـتثنائـية،روف أمـا عن الـظّ  

 ، و أن تـخالف قـواعد الإخـتصاص و الإجـراءات،مـشددة  تتـخذ إجراءاتالإداري أنبـط الـضّ

     ناسـبو منها مبدأ الـتّعـنها، بـمجموعـة من الـمبادئ لا يـجوز الـخروج ل مـلتزمـة ظـها تـفإنّ

و لـتطبيق الإجـراءات . "رورة تـقدر بـقدرهاضالـ" و ذلك تـطبيقا لـقاعدة ،و الـملائـمة

  : تتوفر جملة من الشروط تتمثل أساسا فيما يلييـجب أنالإسـتثنائـية 

  .ظام الـعاملـنّخـطر جـسيم يـهدد ايـكون هـناك  أن -

   .(2)الـخطـرخـذ هـو الـوسـيلة الـوحيـدة لـدفـع هـذا أن يـكون الإجـراء الـمتّ -

 في 23/01/1953ولـة في هـذا الـمجال، قراره الـمؤرخ في و من بيـن قـرارات مـجلـس الدّ

  Naud.(3)قضـية 

يد ارا بـمنع السّ أصـدر قر، مـحافـظ مديـنة باريس في أنّ القضيةتتلـخص وقـائـع هذه  

Naudفي مـسرح 25/02/1949محاضرة آان يـزعـم إلـقائـها يـوم   من إلقاء MARIGNY، 

يد فـطـعن السّ. ظام الـعامثير إضـطرابات في الـنّيى أن إلـقاء هذه المحاضرة آان سـ إلستناداإ

                                                 
  . من هذا البحث21صيل في هذه القضية راجع الصفحة  للمزيد من التفا(1)
  .50، ص 1979 السابق، ع محمود سعد الدين الشريف، المرج(2)

(3)  Voir C.E, Arrêt Naud de 23/01/1953, In MONIN Marcel, op.cit, p 243. 
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Naudّالمؤرخ في  بموجب قرارههءذي قضى بإلـغا الّ،ولـة في قرار الـمحافظ أمام مـجلس الد 

23/01/1953.  

زمـة  إذا آـان الـمحافـظ يـختـص بأن يـتخذ الإجـراءات اللاّ:"ـهأسس الـمجلـس حـكمـه على أنّ و

ـذي يـتضـمن  و الّ،ـه لا يـملك أن يـتخذ الإجـراء الـمطعون فيـهظام الـعام، فإنّلـوقـايـة الـنّ

 Naudـيد ذي سـينـتج عن إلقاء السّـخطر الّ إذا ثـبت أن الإعـتداء على حـريـة الإجـتماع، إلاّ

تي بـط الإداري الّـة، بحيـث تـعجـز تـدابيـر الـضّم على قـدر آبيـر من الـجسـالـمحاضرتـه

  ". الـحالة الـمطروحـةيـتـحقق في، و هـذا ما لـم هايـملك الـمحافـظ أن يـتخذها عن مـواجـهتـ

 الـقاضـي الإداري يـوازن في آـل حـالة من ـضـح من خـلال هـذيـن الـقراريـن أنّيـتّ  

ظام الـعام و ضـرورة حـمايـة الـحريـات  بين مـتطلبات صـيانة الـنّ،الـحالات الـمعروضة عليـه

روف و الـملابسـات الـمحيـطة بالإجـراء الإداري  آـل الـظّعتبارالإين عالـعامـة، بـحيـث يأخـذ ب

  .بطيالـضّ

  
  :لـغايـةقـابـة على ا الرّ-اثاني

 أن جميع القرارات ث، حي غـايـة الـقرار الإداري هـو الـهدف الـمتوخى مـن إصدارهإنّ  

ل عن مدى تمتع اءست ومن هنا ن. تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة،الإدارية آقاعدة عامة

  .بط الإداري بسلطة تقديرية في تحديد أهداف قراراتها؟سلطات الضّ

بـط الإداري مـقيـدة بـموجـب الـقانون بتـحـقيـق هـدف ات الـضّ سـلطمن الـمسـلم بـه أنّ  

فإذا مـارسـت نشـاطـها من أجـل تـحقيق . ظام العام يـتمـثل في حـمايـة و صـيانـة الـنّ،مـحدد

 السـلطـة، في نحرافللإظام العام أو إعـادتـه آـان نـشاطـها غيـر مـشروع غـايـة غير حفظ النّ

    التقدير بط الإداري حـرية و ليـس لسـلطات الضّ. عـدة تـخصـيص الأهدافوذلك تـطبيـقا لـقا

  .(1)المجال في هذا ختيارو الإ

 عيـب الإنحراف بالسلطة بإعتباره من العيوب الـقصديـة في على هذا الأسـاس، فإنّ و  

لـة له ة الـمخوّ السـلطـستعمالإ يـة إسـاءةنّ قـوامه أن يـكون لدى رجـل الإدارة ،الـسلوك الإداري

و يتخـذ هذا العيـب . ف من أجـلهاتي آـلّ قـصد تـحقيق أغراض غيـر تلك الّ،و الإنـحراف بـها

  :بـط الإداري أحد الأشـكال الـتاليـةفي مـجال الضّ

                                                 
  .209 ، صمـحمد عبد الـجواد حـسين، الـمرجـع السابق (1)
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I (ّبـحيـث تـكون مـقاصـد  ،بـط الإداري بـهدف تـحقيق مـصالـح خـاصـةأن يـصدر قرار الـض

ق ي إعـادة صـيانته، بل لـتحقأوـظام العام اري أجـنبية تـماما عن حـفظ النّبط الإدسـلطـات الـضّ

.  أو مـحاباة لبعض الأفرادأو سياسية، سـواء آـانت مـصالح شـخصيـة مـاديـة ،مـصالح خـاصـة

 غير عمل الـقضاء الإداري مسـتقر على إعـتبار هذا الفـمهما آـانت طبيعة هـذه الـمصـلحـة فإنّ

ولـة الفرنسي عن مـوقفه في هذا الـمجال في قراره المؤرخ  مـجلـس الدّو لـقد أآـدّ. (1)مـشروع

  PARISET.(2) في قضيـة 26/11/1875في 

 يـتضـمن ، الـمحافـظ أصـدر قرارا إداريا ضـبطـياتتلـخص وقـائـع هـذه القضـية في أنّ  

بطيـة  الضّإلى سـلطاتهإسـتنادا  ،PARISETيد ذي يـملكه السّالأمـر بـغلق مـصنـع الـكبريـت الّ

  .قـة بالمنشـاءات الـخطيـرةنظيمات الـمتعلّالمستمدة من القوانين و التّ

ولة مـلتـمسا منه  في هذا القرار أمام مـجلس الدPARISETّيد  طعن السّ،و عـلى إثر ذلك  

ولـة دّ أصـدر مـجلس ال26/11/1875وفي .  بالسلطةالانحراف بسبب ،بعدم مشروعيته مكالـح

  : و جاء في حـيثيات هذا الـقرار.الـمحافظضمن إلـغاء قرار قراره الـمتّ

 الـمحافظ بأمـره غلق مـصنع الكبريت المملوك ه يـتضـح من خـلال الـتحقيق، أنّحـيث أنّ"...

نظيـمات ـبطيـة الـمسـتمدة من القوانين و الـتّ إسـتنادا إلى سـلطاتـه الضّ،PARISETيد للسّ

    تي قـصدت هذه القوانين  لم يـهدف إلى تـحقيق الأغراض الّ،ـقة بالـمنشاءات الـخطيـرةالـمتعلّ

ر و على إثر صد،نظيمات حـمايـتها، بل تـصرف تـنفيذا لـتعليـمة صـادرة من وزير الـماليـةو التّ

  .ولـة و لـصالح مـؤسسـة مـاليـة تابـعة للـد02/08/1872ّقانون 

ـقة بالمنـشاءات بـطيـة الـمسـتمدة من القوانين الـمتعلّمل سـلطاته الضّـه إسـتعو عليـه، فإنّ  

، اليو بالتّ. ـلطة من أجـل تـحقيقهذي مـنحت له هذه الس غير الـهدف الّلتـحقيق هدف ،الـخطيـرة

      07/10/1790 تـطبيقا لـقانون ، مـحق في طلب إلـغاء قرار الـمحافـظPARISETيد  السّفإنّ

  ..."24/05/1872و قانون

 20/10/1971 في قراره الـمؤرخ في ،ولـة الفرنسي على نفس المبدأ مـجلس الدّآـما أآدّ  

  ESTAYNOU.(3)في قضية 

                                                 
   .130 ص،  المرجـع السابقعـوابدي،عـمار  (1)

(2)  Voir C.E, arrêt PARISET du 26/11/1975, In WEIL. P et autres, op.cit, p 25. 
(3) Voir C.E, arrêt ESTAYNAU du 20/10/1971, In MONIN Marcel, op, cit, p 440. 
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 تم إبرام عـقد بين بلدية ،29/03/1967ه بتاريخ أنّفي تتلـخص وقائـع هذه القـضيـة   

Saint -Pée -sur Nivelleّـيد  و بين السESTAYNOU، جـهة من الشاطئ  يـتضـمن تأجيـر

 و تـحصـل على ترخيص لإقـامة أي منشـأ تـجاري ،ALAIN GANNI  الـمسـمىو الرئيسي 

 حانة،: ت منهاآ ببناء بـعض الـمنشـESTAYNOU يد وعلـيه قـام السّ.سياحيذات طابـع 

 يـتضمن ،خـرآ عقد إيجار  وفي نفس الوقت قامت البلدية بإبرام.رفيهيةالتّمـرآـز للألعـاب 

و في عـام  .ESTAYNOUيد ذي أصبح يـنافس السّ الGONIّيد جيـر شاطئ مـجاور للسّتأ

  .بطـــيةضّ إتخذ رئيس البلدية ثلاثة قرارات إدارية 1968

لات الـمخصصة  تقليص عدد الآ،26/05/1968مؤرخ في يـتضمـن القرار الأول الـ  

يارات في ضـمن منع وقـوف السّخـر يـتآصـدر قرار  أنفس اليومفي   و.ثـمانيـةرفيه إلى للتّ

 و بتاريخ .ALAIN GANNI و هو الـمكان المجاور لشاطئ ،Fron de lacالمكان المسمى 

  سواء الخيول أو الجـمال  ، قرار آخر يتضمن منع دخول آل الحيواناتتخذإ 22/06/1968

  .على مـستوى الشاطئ وما يـجاوره

 رئيس البلدية أمام المحكمة الإدارية قرارت  ضدESTAYNOUو على إثر ذلك طعن السيد 

ولة مـلتمسا فطعن أمام مـجلس الدّ .ا و حكمت بـمشروعيـتهاهء رفضت إلغاتيالّ ،PAUلمدينة 

  .الي إلغائها لعيب الإنـحراف في السلطة و بالتّ،منه الحكم بعدم مشروعية هذه القرارت

  : فيهذي جاءولـة قراره الّذ مـجلس الدأصدر 20/10/1971بتاريـخ  و

 القرارات الـمطعون فيها لم تتخذ بهدف حـمايـة  أنّ،حقيقذضـح من خلال الته يـتّحيث أنّ"... 

  .GONI على حـساب السيد ESTAYNAU  بل بـهدف الإضرار بالسيد،ظام العامالنّ

تي مـنحت لـه من  لتـحقيق أغـراض غيـر تلك الّ، رئيس البلديـة إسـتعـمل سـلطاتهحيث أنّ

 مما ، بالسـلطةنحرافالإ هذه القرارات مـشوبـة بـعيـب و عليـه فإنّ. ه السـلطـةها هذلأجـ

  ".ها ءيـستوجـب إلـغا

 04/03/1978 تبـنته الغرفـة الإداريـة بالمـحكمـة العليا في قرارها المؤرخ في تجاهالإ و نفس

  .(1)في قضيـة خيال عبد الحـميـد

                                                 
(1) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt KHIAL ABDELHAMID c/Président 
d-APC De Ain Benian du04/03/1978, In   KHELLOUFI: R et autres, op.cit, p 108. 
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لديـة عين بنيان أصـدر قرارا إداريـا ضبطـيا  رئيس بتتلـخص وقائـع هذه القضيـة في أنّ  

        يـتضـمن منع إسـتهلاك و بيع المشـروبات الكحـوليـة في الـمقاهي ،20/05/1975بتاريـخ 

  .EL- DJAMILA إسـتثناءا الـمرآـز السياحي ،و الـمطاعـم على مـستوى البلديـة

قرار رئيس البلديـة أمام الـمحـكمـة  في خـيال عبد الـحميـديد  طـعن السّ،و على إثـر ذلك  

المؤرخ  قـانون البلديال من 102ة للـمادة  مؤسسا دعـواه على مـخالـفة قرار رئيس البلديـ،العليـا

ق بشروط  المتعل03/05/1965ّ من الـمرسـوم الـمؤرخ في 05و الـمادة  ،18/01/1967في 

  .ستهلاك المشروبات الكحوليةمنح رخص بيع و إ

 :ذي جاء فيـهـة العليا قرارها الّداريـة بـالمـحكملإأصـدرت الغرفـة ا 04/03/1978خ بـتاريـ و

المادة    ه إذا آان لرئيس بلديـة عين البنيان إسـتعمال السـلطات الـمخولـة له بـموجـب حيـث أنّ"... 

 لتنظيـم بيـع و إسـتهلاك الـمشـروبات، 18/01/1967المؤرخ في  قانون البلدي من ال237

 من خلال ضـح يـتّه فإنّـظام الـعام، للنّللبلدية حمايةالـكحوليـة في الـمرافق الـعموميـة التابـعة 

ظام العام، و ذلك بـمنع بيـع و إسـتهلاك ذسـباب غريـبة عن النلأ الإجـراء خذ هذاإت ه أنّحقـيقالتّ

  .أخـرى في حيـن رخـص بيـع هذه الـمشروبات في مرافق الـكحوليـة،الـمشروبات 

 لسبب ،مسـك بـعدم مـشروعـية قرار رئيس البلديـة الـتّ في حقالـطاعن على و عليـه فإنّ

 الأسـباب الـحكم بإلـغاء قرار رئيس البلديـة الـمؤرخ هو لـهذ .الإنـحراف في السلطـة

  ...."20/05/1975في

 على غايـة  رقـابـة القاضي الإدارينّأ ،ضـح من خلال هذه القرارات الـقضائـيةيـتّ  

الي  حـيث يبحـث في نوايا مـصدر القرار، و بالتّ،بـطي رقـابـة دقيـقة و مـشددةالإجـراء الـضّ

 و الـمتمثل في ،تي تـخرج عن الـغرض الـمحددبطية الّالضّ يـلغى آـل القرارات الإداريـة

  .صلـحة عـامـةظام العام حتى و لو آان الإجراء يـهدف إلى تـحقيق مـحـمايـة و صـيانـة الـنّ

(IIإلى إتـباع ،بط الإداري لبلوغ غايـتها بـحيـث تلجأ  سـلطات الضّ، الإنـحراف في الإجـراءات 

تعتبر هذه . نظيمات لبلوغ نفس الهدفتي تـسمـح بـها القوانين و التّإجراءات مـغايرة عن تلك الّ

ض أو القضاء على بـع ،بط الإداري لتجـنب بـعض الشكلياتالوسيلة حيلة في يد سلطات الضّ

  .(1)رة للأفـرادمانات الـمقرّالـضّ

                                                 
  .330حـلمي الدقـدوقي، الـمرجـع السابـق، ص  (1)
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تـه الغرفـة الإداريـة للـمحكمـة العليا في قرارها الـمؤرخ في و هـذا ما أآـدّ  

إذ أن مـنح و سـحب سابـقا،  الـمشار إليـه خـيال عبد الـحميـد في قضـية ،04/03/1978

 يـخضـع إلى الإجـراءات الـمنصوص  و آذا تنظيـمها،رخـص بيـع الـمشروبات الـكحوليـة

  . و ذلك تحت رعايـة لـجنـة خـاصـة،03/05/1965عليـها في الـمرسـوم الـمؤرخ في 

 لـما يـتطلبـه را و ذلـك نـظ، بالسـلطـة من العيـوب الـصعبـة الإثـباتنحرافالإ عيـب إنّ  

 القاضي الإداري و عليـه فإنّ.  فـهو بـحث ذاتيالقرار،من فـحص دقيق في نوايا مـصدر 

 خـر من أسـباب أوآ في حـالة عـدم وجـود سـبب يـعتبره عيبا إحـتياطـيا، إذ لا يـلـجأ إليـه إلاّ

  .عـيوب الـمشـروعيـة

  
  :قـابـة على الـمحل الرّ-ثالثا

ذي تتجـه إرادة مـصدر القرار إلى بطي الـمرآـز الّيـقصـد بـمحـل القرار الإداري الضّ  

 سـواء آان بإنشـاء أو إلـغاء أو ،ذي يـترتب عليـه مـباشـرة و حالاثـر الـقانوني الّ و الأ،إحـداثه

  :اليـةلاثة التّور الثّخـذ عيب الـمحل إحـدى الصّيـتّ و. (1)لـهذه الـمراآز تـعديـل

  . الـمخالـفة الـمباشـرة للقـاعدة القانونيـة-

  . الـخطأ في تـفسـير القاعـدة القانونيـة-

  . في تـطبيق القاعـدة القانونيـة على الوقائـع الـخطأ-

تي  تتحـقق من قيام الواقـعة الماديـة أو القانونيـة الّالإداري عندمابـط  سـلطات الـضّإنّ  

تي قد تنجـم  و تقدر الأخـطار الّ،تبرر تدخـلها، و بـعد أن تـكيـفها التكيـف القانوني الصحيـح

قديري ـن، و هنا يـكمن مـعظم الإخـتصاص التّ مـعيّاضـبطي ا تـواجـه إتـخاذ قرار إداري،عنها

   :تيـةذي يـظهـر في العناصر الآبط الإداري و الّلسلطات الضّ

 (Iّمتناعالإدخـل أو بط الإداري في التّحـريـة سـلطات الض:  

 أسـباب مـعينة قتدخـل إذا ما تحـقـبط الإداري بالتّع سـلطات الـضّإذا لم يـلزم المشرّ  

 ،دخل الإداري التّبطلسـلطات الضّ مـجرد تـحقق أسـباب تـجيـز  فإنّاللازمة،خاذ الإجراءات لإت

 مـجرد قيام إضـطرابات لا يـحتـم على و آـمثال على ذلك، فإنّ. لا يلزمـها على القيام بذلك

 هذه  و أنّ،شتعالاإار يزيـد النّس إذ قد تـرى أن تـدخـلها ،دخـلبط الإداري بالتّسـلطات الضّ

  .الإضطرابات سـتنتهي من تلقاء نـفسـها
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دخـل بـمجرد تـحقق واقـعة من بط الإداري بالتّزم سـلطات الضّ يـلدع ق الـمشرّ أنّإلاّ  

 81/267 من المرسـوم رقـم 06 الـمادة و آـمثال على ذلك، فإنّ. ظام العامشـأنـها أن تـهدد النّ

عبي البلدي فيما يـخص ت رئيس الـمجلس الشّق بـصلاحيا الـمتعلّ،10/10/1981الـمؤرخ في 

عبي يـجب على رئيس الـمجلس الشّ" :هأنّ تنص على نينة العموميـةمأالـطّ و قاوةرق و النالطّ

ت و العمارات هدم الأسوار و البنايا والبلدي أن يتخـذ إجراءات الإسـتعجال الراميـة إلى دعـم أ

  (1)."المهددة بالـسقوط

زمة يـعتبر لاّ إمتـناع رئيس البلدية بإتـخاذ الإجراءات ال فإنّو على هذا الأساس،  

   . خطأ يـرتب مـسؤوليـته عـما يترتب من أضـرار ومـشروع، تـصرفا غير

 (II دخـل وقت التّختيارإحريـة:  

 حرة في إخـتيار وقت تـدخلها لإتـخاذ ،بط الإداري سـلطات الضّ الـمبدأ العام أنّإنّ  

        ،درى بـمدى خـطورة الوقـائـعلأ و ذلك لـكونـها ا،ظام العامة لـوقايـة الـنّزملاّالإجـراءات ال

ه إذا تأخرت السلطة الإدارية في تدخلها  أنّ إلاّ.دخـلالي تـحديـد الوقـت الـمناسـب للـتّو بالتّ

د تلحق قتي ها تلتزم بتعويض الأضرار الّظام العام، فإنّرورية لحماية النّلإتخاذ الإجراءات الضّ

  .خربالأفراد من جراء هذا التآ

 (III  مـضمون القرارختيارإحريـة :  

 بـحيـث يـتجـنب تـحديـد ما يـمكن لسـلطات ،ع عن تـقيـد الإدارةعـادة ما يـتخلى المشـرّ  

 فتستطيع . بـتحديـد الغايـة من القراريا مـكتف، القانونيـةالآثار ترتـبه من الإداري أنبط الضّ

ذي خـولـها القانون داري في هذه الـحالة أن تـحدد بـحريـة مـحل القرار الّلإبط اضّسـلطات ال

 تـعد جائـزة و مـشروعـة تي يـمكن أن تـختارها آافـة الـحلول الّ على أسـاس أنّا،حق إصـداره

رتب على يـته  فإنّ، مسبقا الإجراءات الواجب إتخاذها و حددّ عه إذا تدخـل الـمشرّ أنّإلاّ. (2)قانونا

  . عدم مـشروعيـة قرارها لـمخالفة القانونلتزامالإمـخالفة هذا 

دخـل من دارة سـلطـة تـقديرية واسـعة في التّللإن و على هذا الأساس، يـمكن القول أّ  

 ها إذا تدخـلت و إتـخذت قرارا إداريا أنّ إلاّدخل،للتّ الوقـت المناسـب ختيارإ  و آذا في،عـدمـه

فقا للقانون بـمفهومه الواسـع، سـواء تـعلق الأمـر بالقواعد  فيـجب أن يـكون و،ضـبطيا مـعينا

                                                 
 رئيس المجلس الشعبي تبصلاحيا المتعلق 10/10/1981 المؤرخ في 81/267نظر المرسوم رقم أللمزيد من التفاصيل  (1)

  .91/1981 ، العدد الرسمية للجمهورية الجزائريةة، الجريدالبلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية
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 ،غير المكتوبـةالقواعد القانونيـة ب أو ،وائـحلشريـع و السـتور و التّ آالدّ،الـقانونية الـمكتوبـة

هذه بطي فإذا خالف مـضمون القرار الإداري الضّ .ءآالمبادئ العامة للقانون و أحكام القضا

  . للإلغاءاو معرض لقواعد آان قرارا غير مشروعا

ضح من خلال قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في  يتّو هذا ما  

  : حيث جاء في حيثياته، المشار إليه سابقاال عبد الحميدخي قضية  في،04/03/1978

دابير ية سلطة إتخاذ التّ من قانون البلد237ه إذا آان لرئيس البلدية بموجب المادة حيث أنّ"...

 ستهلاكإسـلطة تنظيم ال ولـه بـموجـب هذه العامـة،حة و الأخـلاق زمـة لـحماية الأمن، الصّلاّال

 يـوجد أي نص لابيع المشروبات الـكحوليـة في المرافق العامـة على مـستوى البلديـة، فو 

  ...".المشروباتـتهلاك هذه تشريعي أو تنظيمي يـخول لـه سـلطـة الـمنع الـمطلق لبيع و إس

 إذ ،بطية تعتبر وسيلة فعالة رقـابـة الـمشروعيـة الداخـليـة في القرارات الإداريـة الضّإنّ  

 بل تمتد سلطته إلى فـحص مدى ، تفحص مشروعية أرآان القرارالإداري عندلا يقف القاضي 

  .ظام العام و مدى ضرورتـه لـمواجـهة آل ما يـهدد النّ،ملائـمة هذا الإجـراء

 في تحديد طبيعة الحرية ،يـتمتع القاضي الإداري في هذا المجال بسـلطـة تقديرية واسعة    

 بـحيـث يأخذ الإداري،بط  الذي إستندت إليه سـلطات الضّ،ظام العامو تحديد مـضمون فكرة النّ

 المجـتمع،ائدة في سّ و الأخـلاقية الـجتماعيةالإ، ةقتصادي، الإروف السياسيةظّالبـعين الإعـتبار 

 يعالج القاضي الإداري آل قـضية ،و على إثر هذه المـعطيات. (1)المكانمان و وآذا ظروف الزّ

  . ظام العامخذ قصد منه بالفعل صيانة النّ و يبين ما إذا آان الإجراء المـتّ،على حدى

      تـضل ناقـصة،ـهابط الإداري فإنّو مهما آانت فعالية رقـابـة مـشروعيـة أعـمال الضّ    

      تتوقف عند حدود فحص القرار ،لك لـكون سـلطات القاضي الإداري في مـجال الإلـغاءاو ذ

عويض عما  دون أن يكون له الحكم بالتّ، إذا تبين له أن الإجراء غير مشروع،و الحكم بإلـغائـه

   . من الأضرارقد ينجم من هذا الإجراء

 يحق للأفراد تحريك مسؤوليـة الإدارة للـمطالبـة ،لـغاءو عليـه فإضافة إلى رقابة الإ  

ادرة عن سلطات  الصّ،عويض عما أصابهم من ضرر جراء الأعـمال القانونية و الماديةبالتّ

  .بط الإداريالضّ
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  الثانيمطلب ال

  ها الضبطيشاطنة الإدارة بفعل سؤوليتحريك م

  

 و ذلك ،بط الإداريوعية أعـمال الضّرغـم آون قضاء الإلـغاء أهـم وسيلة لرقـابة مـشر    

ها لا توفر الحماية  أنّرة للأفـراد، إلاّتـجسيدا لـمبدأ سيادة القانون و حماية الحريات العامة المقرّ

تصيب تي قد الكافية و الكاملة، بحيث لا تـسمـح للقاضي الإداري الأمـر بجبـر الأضرار الّ

غير صرفات قاضي الإداري أن يلغي التّلل فإذا آان ، من جراء هذه الإجراءاتالأفراد

  .صرفات المعيبة فترة من الزمنه لا يـكفل تغطية ما يترتب عن بقاء تلك التّ أنّ إلاّ،المشروعة

تي تلجأ إليها سلـطات  الأعـمال القانونية ليست الوسيلة الوحيدة الّو إضافة إلى ذلك، فإنّ    

 بل تـقوم أيـضا ،ظام العامثلة في حـمايـة و صيانة النّ و المتم،بط الإداري للـقيام بمـهامـهاالضّ

        لا تـقل خـطورة على حـقوق الأفراد ،بأعـمال ماديـة عادة ما تكون تنفيذا لـقرارات إداريـة

  . و حرياتهم

و ذلك  ،ع وسيلة أخرى في يد الأفراد قصد صيانة حقوقهم و حرياتهمو عليه، وضع المشرّ

  .طة الإدارية أمام القضاء الإداريبتحريك مسؤولية السل

 للقاضي الإداري من فحـص ، أو ما يـسمى بالقـضاء الكامل،تـسمح دعـوى الـمسؤوليـة    

فهي  .تي ألحقت بالأفرادويض الأضرار الّ و الأمر بـتع،بطيمـشروعيـة الإجراء الإداري الضّ

بطية  عن أعمال الإدارة الضّبةالأضـرار المترتّ  تسمح بجبر،المشروعية وسيلة مكملة لرقابة

  .(1)مادية  قانونية أوسواء آانت أعمالا

تي تصيب الأفراد عويض عن الأضرار الّ إقرار مسـؤوليـة السلطة الإدارية في التّ أنّإلاّ    

تي  من خلالها تـحطيـم القاعدة القديمة الّمّت ،بـعقبات آثيرةبطي مرت من جراء نشاطها الضّ

    يادة تي يرى أنصارها بأن السّ الّ، وولـة للفكرة المطلقة لسـيادة الدّا تطبيق،تنفي هذه المسؤولية

  .(2)نو المسؤولية لا تـجتمعا

                                                 
  .989 ص، 1987، مار عـوابدي، المرجع السابقع (1)
، 02، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، "الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة"رياض عيسى،  (2)
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 حيث إزداد تـدخلها في شتى ،ولـة وظيـفة الدّترطوولـة و تفتطور مـفهوم سيادة الدّ    

 المساس بالحريات رةـع من دائ مما وسّ،الخ...قافيـةو الـثّقتصادية الإ الإجتماعية،المجالات 

لها  مسؤولية الإدارة عن أعماإلى إقرار فكل ذلك أدى ،ولةرة للأفراد في قوانين الدّذلمقرالعامة ا

ل قائما حول ظشكال لإ ا أنّ إلاّ،رغم تكريس مبدأ المسؤولية و .شريعات المعاصرةفي أغلب التّ

  .الأساس القانوني لمسؤولية السلطة الإدارية

 بفعل ، الخطأ هو أساس قيام مـسؤولية السلطة الإدارية على أنّ و القضاءستقر الفقهلقد إ  

             عويض  يستوجب التّا تطبيقا لقاعدة آل خطأ يرتب ضرر،بطيالإداري الضّنشاطها 

  ).الفرع الأول(

ه أساس غير  أنّذإذا آان الخطأ هو الأساس الأصيل لمسؤولية السلطة الإدارية، إلا و    

 بطي بـصفة عادية و بدون خطأ، إلاّ ذلك لكون الإدارة قد تقوم بـممارسـة نشاطها الضّ و،آافي

 عن إرادة السلطة ا قد يكون سبب الضرر خارجإليه و إضافة . بالأفراداها تـلحق أضرارأنّ

 جاءت نظرية عليه  و.الخ..الفيضان و الحروب و لمثل الزلزا آالكوارث الطبيعية ،الإدارية

  .)الفرع الثاني( اس ثاني مـكمل لـمسؤوليـة السلطة الإداريـةالمخاطر آأس

  
  الفرع الأول

  طأس الخة على أسامسؤولية السلطة الإداري

  
شريعات المدنيـة تستند إلى مـبدأ عام يـقرر وجـوب إذا آانت القواعد العامـة في التّ    

 تفاقإ رغـم يةـة الإداره في مـجال الـمسؤولي للغير، فإنّاعويض عن آل خـطأ يـسبب ضررالتّ

 من أسباب قـيام مـسؤوليـة السلطـة الإداريـة عن نشاطـها االـفقه و القضاء على آـون الخطأ سبب

ذي يـؤدي إلا إنعقاد مـسؤولية السلطة ل قائـما حول طبيعة الخطأ الّظ الإشـكال  أنّلاّبطي، إالضّ

  .الإدارية

 إلى خطأ ما ينصرفإنّه قواعد المسؤولية المدنية ذي تحدد الخطأ الّ  فإنّذلك، من نطلاقاإ    

 نظرية الـخطأ القاضي الإداري لا يطبق  فإنّ و عليه.بيعي دون الأشخاص المعنويةالشخص الطّ
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و الخطأ   بل يـميـز بين الـخطأ الشخصي،بطيالمدني على السلطة الإدارية بفعل نشاطها الضّ

  .(1)المرفقي

  
  :صي و الخطأ المرفقي التمييز بين الخطأ الشخ-أولا

ذي يمكن  الّالأساس الوحيد هو ، الخطأ المرفقيعتبارإ على الإداري القضاء ستقرإلقد     

 حلم يتوصل إلى وضع معيار قاطع يسمه  أنّ إلاّالإدارية،الإستناد إليه لإقامة مسؤولية السلطة 

لفقه الإداري قدم  ا فإنّ و عليه.امييز بين ما هو خطأ مرفقي و ما يعتبر خطأ شخصيبالتّ

  مجموعـة من الـمعايير لتمييز الـخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي، ومن بينها المعيار الغائي 

  .و معيار جسامة الخطأ

 من ف آلّتي الأهداف الّالإداري تحقيقه إذا إستهدف الموظف و مفاد المعيار الغائي أنّ  

خطأ مرفقيا، أما إذا تصرف الموظف  الخطأ المرتكب يعتبر  فإنّ، و يدخل في وظيفتهاأجله

 بل من ، و لا علاقة لها بالوظيفة الإدارية،بقصد تحقيق أغراض لا علاقة لها بأهداف الإدارة

  .(2) شخصيايعدّ الخطأ الواقع أجل إشباع رغبة خاصة فإنّ

بط الإداري آأساس لقيام مسؤولية السلطة  هذا المعيار غير آاف في مجال الضّإنّ  

 في حق الأفراد، و ذلك بإفلات السلطة الإدارية من مـسؤوليتها فإذ يؤدي إلى الإجحا ،الإدارية

  .تي تلحق أضرارا بالأفرادعة و الّعلى بعض القرارات غير المشرو

 يتضمن الأمر بغلق ،قيام رئيس البلدية بإصدار قرار إداري ضبطي  ،و آمثال على ذلك  

  وباء و إنعدام شروط النظافة، ثم يتضح أنّنتشارإمحل تجاري مملوك لأحد الأفراد بحجة 

 بل من أجل ، هذا الوباءنتفاءلإ و ذلك ،حة العامةالغرض من إتخاذ هذا الإجراء ليس حماية الصّ

  . حماية محله الشخصي المجاور و القضاء على آل منافس له

ظام النّف بتحقيقه و المتمثل في حماية ف المكلّدفرغم آون هذا القرار لم يقصد منه اله  

 ذلك لا ينفي  أنّبط الإداري، إلاّ تحقيق أغراض شخصية أجنبية عن أغراض الضّما و إنّ،العام

  .بة من جراء هذا القرارمسؤولية البلدية عن الأضرار المترتّ

ذي يرتكب خطأ جسيما يصل إلى حد أما معيار جسامة الخطأ، فمفاده أن الموظف الّ  

 آان خطأه خطأ شخصيا يسأل عنه هذا ،نون الجنائيإرتكاب جريمة تقع تحت طائلة القا
                                                 

  .989 عوابدي، المرجع السابق، ص عمار (1)
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تي دارة الّلإه يعد خطأ مرفقيا تسأل عنه ا ليس بهذه الجسامة فإنّأ آان الخطالموظف، أما إذا

  .(1)يتبعها هذا الموظف

خضع إلى تقدير  عنصر الجسامة يلخطأ معيار غامض بإعتبار أنّا معيار جسامة إنّ   

 جسامة الخطأ شرط أساسي لمسؤولية السلطة نب ذلك فإنّ و إلى جا.ذاتي و ليس موضوعي

 الجسيم في أ الخط آما أنّ.روف الإستثنائية سيما في ظل الظّ لا،بطيالإدارية بفعل نشاطها الضّ

 عن تنفيذ أحكام القضاء متناعالإفمجرد  بط الإداري لا يتعلق فقط بإرتكاب جريمة،مجال الضّ

  .طة الإداريةشكل خطأ جسيما يرتب مسؤولية السلي

  فإنّالشخصي،لتمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ  لمها الفقهتي قدة المعايير الّينظرا لنسب  

         .حدىبل أخذ يـعالج آـل قـضـية على  ،القضاء الإداري لم يستـقر على تبني معيار مـحدد

     ،بط الإداريل الضّأ المرفقي في مجاروري تحديد الأفعال المكونة للخطه من الضّ فإنّو عليه

  .تي أصدرها القضاء الإداري في هذا المجالو ذلك من خلال الأحكام القضائية الّ

I( الأداء السيئ للخدمة العامة:  

     . و المنطوية على خطأ،ة عن الإدارةادر الإيجابية الصّالحالة آافة الأعمالتشمل هذه   

بط الإداري و تقوم بتنفيذها سلطات الضّأخذها تي تت آافة الأعمال الإيجابية الّ،و بمعنى آخر

  .ضرار بالأفـرادلإ بـطـريـقـة سـيـئـة تـؤدي إلى ا،ـظام الـعـامبـهدف حـمـايـة الـنّ

ـار على بـط الإداري بإطلاق الـنّ قـيـام أحد أعـوان الـضّلـك،ذآـمـثال على   و  

ولـة ه مـجـلـس الـدّأآـدّ  هـذا مـا و.طـيـةـبـمـارسـة وظـيـفـتـه الـضّالـمـتظاهـريـن فـي إطـار مـ

   .TOMASO GRECO(2) فـي قـضـيـة10/02/1905الـفـرنـسـي فـي قـراره الـمـؤرخ فـي 

 فـي إحـدى ،تـتـلـخـص وقـائـع هـذه الـقـضـيـة فـي فـرار أحـد الـثـيـران الـهـائـجـة  

 و على إثـر طـلـقـة نـاريـة جـرح ـدرك،ال مـما أدى إلـى تـدخـل رجـال ،الأحـيـاء الـتونـسـيـة

 مـما دفـعـه إلـى تـحـريـك مـسـؤولـيـة الـسـلـطـة الإداريـة أمـام ،TOMASO GRECOالـسـيـد 

  .الـمـرفـقتـي لـحـقـت بـه إسـتـنادا إلـى خـطـأ عـويـض عـن الأضـرار الّولـة للـتّـمـجـلـس الـدّ

عـوى ولـة الـفـرنـسـي قـراره بـرفـض الـدّـس الـدّ أصدر مـجـل10/02/1905بـتـاريـخ و   

ـروف ظّـأ الـجـسـيم فـي مـثـل هـذه الـعـتـبـار الـخـطلإلـك  وذ،لـعـدم وجـود خـطـأ جـسـيم

                                                 
  .414رياض عيسى، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Voir C.E, arrêt TOMASO GRECO du 10/02/1905, In  WEIL.P, et autres, p 86. 
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ـعـويـض عـن  هـو الـشـرط الأسـاسـي لـتحـمـيـل الـسـلـطـة الإداريـة مـسـؤولـيـة الـتّ،الـخـاصـة

   .نـشـاطـهـاـن ـبـة عالأضـرار الـمـتـرتّ

 الأداء الـسـيء للـخـدمـة يـعـتـبـر خـطـأ مـرفـقـيا فـي نـسـتخـلص مـن هـذا الـقـرار أنّ      

        ، إذا آـان عـلى درجـة مـن الـجـسـامـةلاّ يـسـتـوجـب الـمـسـؤولـيـة إـه لا أنّ إلاّ،حـد ذاتـه

  .روفـالظّفـي مـثـل هـذه ـبـط الإداري ضّك نظـرا لطبـيعـة وظـيـفـة الـلو ذ

(II روريـة لـحمايـةتـخاذ الإجـراءات الضّإـبـط الإداري عـن ضّمـتـنـاع سـلـطـات الـإ  

  : ظام الـعامالـنّ     

 عـن متناعبالإ و ذلـك ،ـبط الإداري موقفـا سـلـبـيـاففـي هـذه الـحالـة تتـخذ سـلـطات الضّ  

ع  فإذا ألـزم الـمشـرّعلـيـه و.ظـام الـعـاميـة لـصـيـانـة الـنّورـرـدخـل لإتخـاذ الإجـراءات الضّالـتّ

 إمـتـناعـهـا يـشـكـل خـطـأ مـرفـقـيا يـسـتـوجـب ـدخـل فإنّـبط بالـتّسـلطـات الـضّ

  .مـسـؤولـيـتـهـا

ك ل و ذ،ع جـسـد هـذا الـمـبدأ الـمـشرّ نـجـد أنّ،ون الـجـزائـريجـوع إلـى القـانـو بـالـرّ 

 بالـبـلـديـة،ق  الـمـتعـل07/04/1990ّ الـمـؤرخ فـي 90/08 مـن الـقـانون رقـم 140ي الـمـادة فـ

 فـي حـالـة حـصـول آـارثـة أو نـكـبـة أو حـريـق فـإنّ " :ـهأنّـت هـذه الـمـادة عـلـى حـيـث نـصّ

 عـنـدمـا تـكون الإحتـيـاطات لاّولـة و الـمـواطـنـيـن إمـسـؤولـيـة الـبـلـديـة لا تتـرتـب إتـجـاه الـدّ

    ."مـتـخـذة بـمـوجـب الـنـصوص الـجـاري الـعـمل بـهـا غـيـر ،الـمـفـروضـة على عاتـقـهـا

 الـمـشـار 10/10/1981 الـمـؤرخ فـي 81/267 مـن الـمـرسـوم رقـم06 الـمادة آمـا أنّ  

دخـل لإتـخـاذ الإجـراءات دي بالـتّـعبـي الـبلـ تلزم رئـيـس الـمـجلـس الـشّـسـابـقا،إلـيـه 

و الـعـمـارات   الأسـوار و الـبـنايـات و الـراميـة إلـى دعـم أو هـدم،زمـةالإسـتـعـجـالـيـة اللاّ

  . بالـسـقـوطالـمـهـددة 

 و ذلك فـي الـقـرار ، على هـذا الـمـبدأ فلقـد أآـدّ،أمـا الـقـضـاء الإداري الـجـزائـري  

   فـي قضـيـة والـي 24/12/1977 بتاريخـة الإداريـة بالـمحـكـمـة العليـا فـرغادر عن الالـصّ

  .(1)فـاطـمـةتـنـاح ولايـة سـطيـف ضـد الـسـيـدة 

 إنهـارت عـمѧـارة بـمـدينѧـة      ،01/10/1971ـه بـتـاريـخ   تتـلخص وقـائـع هـذه الـقضـيـة أنّ         

     علѧѧى إثѧѧر ذلѧѧك قامѧѧت الѧѧسيدة    و .أحѧѧسنداراك بولѧѧولѧѧة أدت إلѧѧى وفѧѧاة الѧѧسيد   قـѧѧسـنطينة تابعѧѧة للدّ 
                                                 

(1) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt Wali de Constantine c/TENNAH 
Fatma du 24/12/1977, In  KHELLOUFI. R  et autres, op, cit, p 99. 
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  للمطالبѧѧة، برفѧѧع دعѧѧوى قѧѧضائية أمѧѧام مجلѧѧس قѧѧضاء قѧѧسنطينة    -زوجѧѧة الѧѧضحية  - فاطمѧѧة تنѧѧاح

           عѧѧѧويض عѧѧѧن الأضѧѧѧرار التѧѧѧي لحقѧѧѧت بهѧѧѧا  الي التّو بالتѧѧѧّعويض علѧѧѧى أسѧѧѧاس خطѧѧѧأ المرفѧѧѧق،  بѧѧѧالتّ

 .و بأولادها من جراء وفات زوجها

 عن وفاة السيد ، الولاية دون البلديةمجلس قضاء قسنطينة بمسؤولية قضى ،لكو بناء على ذ

ه بتاريخ  أنّ إلاّ.عويضات المستحقة لكل من زوجته و أولادهالي دفع التّ، و بالتّبولدارك أحسن

    ،الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إستأنف والي ولاية قسنطينة هذا الحكم أمام 06/01/1976

  .دية آطرف مسؤول عن ذلك الحادثو ذلك لإدخال البل

 فصلت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذه القضية و جاء في 24/12/1977بتاريخ  و

 بولدراك  سبب وفاة السيد أنّ،فضح من الوثائق المرفقة في الملّحيث يتّ"... :حيثيات قرارها

ولة واقعة بشارع دّ بمدينة قسنطينة هو إنهيار عمارة ملك لل01/10/1971 بتاريخ أحسن

  .سطيفي ببلدية قسنطينة

 يتضمن ،19/02/1965ه رئيس بلدية قسنطينة بتاريخ  العمارة آانت محل قرار إتخذيث أنّح

  .الأبواب نظرا لما تشكله من خطرالأمر بإفراغها وغلق 

 نهيار لم يتخذ أي إجراء ضروري لمنع إ،ذي أشعر بهذا القرارنة الّ والي ولاية قسنطيحيث أنّ

تي آانت تحت سلطته، وهذا يشكل خطأ جسيما من طبيعته تحريك مسؤولية ولاية العمارة الّ

  .قسنطينة

له بموجب القانون البلدي لة ستعمال سلطاته المخوّه، يقع على رئيس بلدية قسنطينة إنّحيث أ

نة في ضمالإجراءات المتّ أو القيام ب،ن خبيريلك بطلب تعي ذو،  239، 170، 158ما المواد يسلا

  .لك على حساب الولايةقراره و ذ

ضرار ن مسؤولة عن الأالي تكو فبالتّ، هذه الإجراءات لم تحترم من طرف البلديةحيث أنّ

مسك بأن مجلس قضاء  الطاعن على حق للتّ فإنّروف في هذه الظّ و.الحادثبة عن المترتّ

  .قسنطينة خالف القانون بحكمه بإخراج البلدية من النزاع

  .....".بة عن الحادث  المترتّالأضرارولة لتعويض ضامن مع الدّ البلدية مسؤولة بالتّإنّوعليه، ف

 و والي قسنطينة عن ، إمتناع آل من رئيس بلدية قسنطية أنّ،ضح من خلال هذا القراريتّ    

رورية طبقا للنصوص الجاري العمل بها لتفادي إنهيار  و الضّةزمإتحاذ الإجراءات اللاّ

  .شكل خطأ مرفقيا جسيما يرتب المسؤولية ي،العمارة
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III( التباطؤ في أداء الاعمال  :  

 لكنها ، إجراء معيندخل لإتخاذداري ملزمة بالتّبط الإ أن تكون سلطات الضّفاد هذا مإنّ    

داري تملك سلطة تقديرية في إختيار بط الإ فرغم أن سلطات الضّ.ة محددةغير مقيدة بفترة زمني

 تباطؤها لمدة زمنية غير معقولة و غير مبررة يعتبر خطأ  أنّ إلاّ،دخلتّالوقت المناسب لل

  .(1)بالإفرادتي تلحق  الّالأضرارن الي يرتب مسؤوليتها عمرفقيا، و بالتّ

  
  : تقرير الخطأ المرفقي -ثانيا

 ، جعل القاضي و يبين حدوده، عدم وجود معيار واضح يحدد طبيعة الخطأ المرفقيإنّ    

     ، و القانونية،عتبارات الواقعيةى فحص آل حالة على حدا في ضوء الإمد أساسا علالإداري يعت

 ليقرر في الأخير ما إذا آان هذا الخطأ آافيا لترتيب ، و الملابسات المحيطة بالخطأ،روفو الظّ

  .المسؤولية من عدمه

 TOMASSOقرارفي تعليقة على ) ROMIEU( مستشار الحكومة روميو لقد أآدّ و    

GRECOإذا ما توفر ، أن يحدد في آل حالةالإداريه يعود للقاضي أنّ: " (2) المشار إليه سابقا 

         ،عتبار طبيعة المرفق وعليه أن يأخذ بعين الإ.ق الشرطةخطأ مرفقيا يرتب مسؤولية مرف

ية  و طبيعة و قيمة الحر،إمكانيات المرفق المادية و البشرية  وحيطة بنشاطه،روف المو الظّ

  .". المساس بهاةدرجة خطور و ،بطيتي هي محل الإجراء الضّالّ

بط ون الخطأ في أعمال الضّرط أن يكتولة الفرنسي يشعلى هذا الأساس، فإذا آان مجلس الدّ و

 و الخطأ ،ه يميز أصلا بين الخطأ في الأعمال القانونيةقد بلغ درجة من الجسامة، فإنّالإداري 

  . في الأعمال المادية

(I الضبطىالإداري الخطأ في القرار :  

، يجب أن تكون ثارهابطية حتى تكون سليمة و منتجة لآلضّ القرارات الإدارية اإنّ  

 و في حالة تخلف رآن من هذه .اتي قد تشوبه الّ و سلامتها من العيوب،ا على أرآانهمتوفرة

 عدم مشروعية إنّ.ع،بطي يكون غير مشرور الإداري الضّ القرا فإنّ،الأرآان أو عدم سلامتها

                                                 
  .99حسين مصطفي حسين، المرجع السابق ص  (1)
   . من هذا البحث112صيل في هذه القضية راجع الصفحة للمزيد من التفا (2)
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ؤولية عما  يحمل السلطة الإدارية المس،بطي يشكل في حد ذاته خطأ مرفقياالقرار الإداري الضّ

  .(1)يلحق الأفراد من أضرار

 يميز في مجال المسؤولية بين الإداري القضاء ه إذا آانت هذه هي القاعدة، فإنّ أنّإلاّ    

 عدم مشروعية  إنّ.بطية الإدارية الضّتللقراراالمشروعية الخارجية و المشروعية الداخلية 

 يؤدي دائما إلى ،)السبب، المحل، الغاية(الداخلية بطي من ناحية عناصره القرار الإداري الضّ

م  عدت في حين إذا تعلق. ألحقت أضرار بالأفراد إذا ما،الإداريبط مسؤولية سلطات الضّ

حكم  القضاء الإداري لا ي فإنّ،)الاختصاص، الشكل(المشروعية بالعناصر الخارجية 

 بحيث ،كلية جوهرية أو آانت الإجراءات الشّ،ختصاص جسيما إذا آان عيب الإعويض، إلاّبالتّ

  .(2)خالفتها تؤثر على مضمون القرارم

 TOMASSO GERECOفي تعليقه على قرار  روميو الحكومة  مستشارلقد أآدّ و    

، يشكل خطأ في ي غير مشروعبطلقرار الإداري الضّ مجرد آون اأنّ: " (3)المشار إليه سابقا

ه أصبح يسلم بهذه  فإنّ،ولة يشترط بلوغ الخطأ درجة من الجسامةإذا آان مجلس الدّ  و.حد ذاته

داري عن بط الإف لإقامة مسؤولية سلطات الضّ يعتبر آا،المسؤولية لمجرد توفر خطأ بسيط

  ".بطية غير المشروعةقرارتها الإدارية الضّ

 05/03/1966ولة الفرنسي على هذا الاتجاه في قراره المؤرخ في ذ مجلس الد أآدّاآم  

  .Société les films marceau"(4)"في قضية 

نيمائي  رئيس البلدية أصدر قرارا بمنع عرض فيلم س في أنّ،تتلخص وقائع هذه القضية    

      جب النصوص القانونية لة له بموستنادا إلى سلطاته المخوّ إكل البلدية، وذعلى مستوى آلّ

  .بهايمية الجاري العمل نظ التّو

و المساس  ،ظام العامستند رئيس البلدية في قراره أن عرض هذا الفليم يؤدي إلى تهديد النّإ

عويض  و طلبت بالتّ، طعنت شرآة أفلام مارصو في هذا القراره وعلى إثر. العامةبالأخلاق

  .رار أصابها من ضرر من جراء هذا القعما

حيث ... : "ذي جاء في حيثياتهة قراره و الّول أصدر مجلس الد05/03/1966ّو بتاريخ   

ؤدي فقط إلى إلغاء هذا القرار في امل أو الجزئي للفيلم لا يمنع الشّ عدم مشروعية قرار الأنّ
                                                 

  .211 عمور سيلامي، المرجع السابق، ص (1)
  . 410  السابق، صعرياض عيسى، المرج (2)
  . من هذا البحث111لصفحة  للمزيد من التفتصيل في هذه القضية، راجع ا(3)

(4) Voir C.E, arrêt société "les films marceau" du 25/03/1966, In WEIL.P et autres, op, cit, p 555. 
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أو البلدية على أساس الخطأ ، لك مسؤولية السلطة الإداريةما يرتب آذ إنّ و،حالة الطعن فيه

  ..".البسيط

 (IIالخطأ في الأعمال المادية:  

 السلطة الإدارية تتخد في إطار ممارسة نشاطها إضافة إلى الأعمال القانونية، فإنّ    

          ظام العام، وقد يترتب على هذه الأعمال صيانة النّ  بهدف حماية و ماديةبطي أعمالاالضّ

يض عن تلك عو تحميلها المسؤولية و التّيستوجب مما ، للغيراصرفات المادية أضرارو التّ

  . الأضرار

، أو التأخر في إتخاذ  وعدم التبصر،ليأخذ الخطأ المرفقي في هذه الحالة عدة صور آالإهماو

  .زمة لصيانة النظام العام اللاّتخاذ الإجراءاتالإجراءات، أو الإمتناع عن إ

 بسبب الأعمال المادية ،ارية القضاء الإداري يشترط لترتيب مسؤولية السلطة الإدإنّ   

والمتمثلة في حفظ لك نظرا لطبيعة مهامها أن تكون على درجة من الجسامة، و ذ ،تي تتخذهاالّ

  .(1)ظام العامالنّ

المشار إليها  TOMASO GRECOفي قضية  روميو مستشار الحكومة هما أآدّا ذو ه  

بة من جراء  المترتّرالأضراة عن  السلطة القضائيةمسؤولي إنّ" : حيث جاء في تعليقه(2)سابقا

 ةمسؤوليلى إ يؤدي إهمالا فليس آل خطأ أو ذله و ،بطي ليست عامة و لا مطلقةطها الضّنشا

 من طبيعته ، يجب على القاضي أن يحدد في آل حالة ما إذا توفر خطأ مرفقي بل،السلطة العامة

آل من طبيعة لمجال اا ذه في عتبارالإ بعين يأخذ أن و ،العامةأن يحرك مسؤولية السلطة 

 وآذا أهمية ،تي تواجهها، و طبيعة الحريات الفردية المعنية و قيمتهاذ و العراقيل ال،المرفق

  .حمايتها و درجة خطورة المساس بها

ذي يؤدي إلى تحريك مسؤولية السلطة  أن الخطأ الجسيم وحده هو الّ، المبدأ العامإنّ  

العراقيل  لك بسبب الصعوبات و، و ذبطي نشاطها الضّ عما يترتب من أضرار نتيجة،الإدارية

 بالتهديد عن ،ضييق على السلطة الإدارية و ضرورة عدم التّ،ظامالخاصة لعمليات حفظ النّ

  ..".طريق تحريك مسؤوليتها و لو آان من أجل خطأ بسيط

                                                 
(1) BLANC François,"Le régime de responsabilité pour faute en matière de police de l'ordre 
public", In la police administrative existe-t-elle ?, op, cit, p 85. 

  . من هذا البحث111صيل في هذه القضية راجع الصفحة للمزيد من التفا (2)
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 نفس الإتجاه أآدته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها المؤرخ في و  

ذي  الّ، و(1) المشار إليه سابقاتناح فاطمةفي قضية والي ولاية قسنطينة ضد  ،24/12/1977

 لم يتخد ،ابق إشعاره بالقرار السّذي تمّ والي قسنطينة الّحيث أنّ: "جاء فيه على الخصوص

لك  أن ذتي وضعت تحت سلطته، ورورية لتفادي إنهيار العمارة الّزمة و الضّالإجراءات اللاّ

...".                                                    مسؤولية ولاية قسنطينةجسيما يؤدي إلى تحريك يشكل خطأ

 من شرط بلوغ درجة على  حيث أآدّ،ولة الفرنسي في نفس الإتجاهآما ذهب مجلس الدّ  

               في قضية27/07/1951 المؤرخ في لك في قراره و ذ،الجسامة
(2)AUBERGE ET DUMONT.  

أطلق أحد أعوان الأمن  01/12/1945ه بتاربخ تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ    

لك بسبب خرق هذا الأخير لحاجز ، و ذDUMONTرصاص على سيارة آان يقودها السيد ال

لك أصيب السيد ، و على إثر ذ05 ذي أقامته الشرطة على مستوى الطريق رقمالأمن الّ

DUMONTمن معه السيد  و AUBERGE.لك قام السيد و بناء على ذ DUMONT دعوى برفع

 ،تى أصابته من جراء خطأ عون الأمنعويض عن الأضرار الّبالتّ للمطالبة ،ولةأمام مجلس الدّ

  .ذي يشكل خطأ مرفقياو الّ

 حيث أنّ: " حيث جاء في قراره،ي هذه القضيةولة ف فصل مجلس الد27/07/1951ّخ و بتاري

ين بالإجرءات يتي تلحق بالأشخاص المعنالّ مرفق الشرطة لا يكون مسؤولا عن الأضرار

و أثناء   ، إذا آان الضرر بسبب خطأ أرتكب من طرف أحد أعوان هذا المرفق إلاّ،الأمنية

  .ممارسة وظيفته

زمة و اللاّ رورية، لم يأخذوا الإجراءات الضّ أعوان الأمنحقيق أنّن خلال التّضح محيث يتّ

  ..".  و هذا يشكل خطأ جسيما، الأمنيزإنارة الحاج لتنظيم و

ة مسؤولية  القضاء الإداري يشترط آأصل عام لإقام أنّ،ضح من خلال هذه القراراتيتّ  

قة بنشاط صرفات المادية المتعلّعمال و التّبة من جراء الأ عن الأضرار المترتّ،ةالإداريالسلطة 

في   القاضى الإداري يأخذفإنّو عليه  . أن يكون الخطأ على درجة من الجسامة،بط الإداريالضّ

  :منهانذآر قديره لهذا الخطأ عدة عوامل ت

  
                                                 

  . من هذا البحث112صيل في هذه القضية راجع الصفحة  للمزيد من التفا (1)
(2) Voir C.E, arrêt AUBERGE ET DUMONT du 27/07/1951, In MONIN Marcel, op, cit, p 503. 
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   : ظروف الزمان و المكان مراعاة)أ

تي تؤدي فيها سلطات  الّ،كانمان و المعتبار ظروف الزّيأخذ القاضي الإداري بعين الإ    

بط الإداري أعمالها، إذ يختلف تقدير الخطأ في الظروف العادية عن آيفية تقديره في الضّ

روف غير  فمن شأن هذه الظّة الإضطرابات و الكوارث الطبيعية، آحال،روف الإستثنائيةالظّ

  (1).منها بل تؤدي إلى الإعفاء ،ريةخفيف من مسؤولية السلطة الإداالعادية التّ

لك في قرارها المؤرخ في ، و ذتجاهارية بالمحكمة العليا على هذا الإلقد أآدت الغرفة الإد    

  DI MEGLIO.(2) في قضية بلدية سكيكدة ضد شرآة 17/03/1967

ه على إثر الأمطار الكثيفة التي تساقطت في نهاية عام تتلخص وقائع هذه القضية أنّ    

  فيضان في مدينة سكيكدة ألحقت أضرارا مادية معتبرة للشرآةتي أدت إلى حدوث و الّ،1966
  .DI MEGLIO المسماة

 ،رآة دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سكيكدة رفعت الشّ،لكو على إثر ذ

 تي لم تتخذندة إلى خطأ البلدية الّ مست،عويض عن الأضرار التي ألحقت بهاللمطالبة بالتّ

  .   لتفادي هذا الحادثزمةءات اللاّاالإجر

، DI MEGLIOعويضات المستحقة لشرآةو بعد صدور قرار المجلس بإدانة البلدية بدفع التّ

 إستنادا إلى القوة ، البلدية بالطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياقامت

  .القاهرة

 جاء فيه على وجه ذي الّ،أصدرت الغرفة الإدارية قرارها 17/03/1967و بتاريخ 

رآة سببها الفيضان ضح من خلال نتائج الخبرة أن الأضرار التي ألحقت بالشّيتّ:"..الخصوص

  .....المترتب على الأمطار الكثيفة التي تساقطت

 إذا آانت الأضرار  يشكل قوة قاهرة تعفي البلدية من آل مسؤولية، إلا، مثل هذا الحادثحيث أنّ

  .أ البلدية، و هو الوضع في قضية الحالبة تفاقمت بسبب خطالمترتّ

 مغلوقة بسبب تراآم  صرف المياه آانت قنواتضح من خلال محضر الخبرة أنّحيث يتّ

بة عن هذا  الأضرار المترتّ مما أدى إلى تفاقم، و هذا يشكل خطأتنظيفها،الأوساخ وعدم 

  ....".عويض في حدود النصف و عليه تتحمل البلدية مسؤوليتها في التّالحادث،

                                                 
  .410 رياض عيسى، المرجع السابق، ص (1)

(2) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt commune du Skikda c/ société DI 
MEGLIO du 17/03/1967, In KHELLOUFI. R et autres, op, cit, p 13. 
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  :عاة الإمكانيات المادية و الماليةامر) ب

 التي تكون في حوزة ،عتبار الإمكانيات المادية و الماليةيأخذ القاضي الإداري بعين الإ 

،  ضئيلةالإمكانياتما آانت  فكلّ فحص مدى آفايتهما لمواجهة ودرء الخطر، و،الإداريةالسلطة 

  .(1)ة الخطأ المنسوب إليهااط جسامشتر القاضي الإداري يتشدد في إفإنّ

 من قانون البلدية 69 بموجب المادة لك، فإذا آان رئيس البلدية مسؤولاو آمثال على ذ  

ه ظام العام على مستوى البلدية، فإنّ بحماية و صيانة الن07/04/1990ّ المؤرخ في 90/08رقم 

  . مةتي تتطلبها هذه المهرورية الّزمة و الضّملزم بإتخاد الإجراءات اللاّ

 ،دخل السريعسائل التّوان الأمن، و إنعدام و قلة الوسائل المادية و البشرية آنقص في أع أنّإلاّ

  .الي المساس بحقوق و حريات الأفراد و بالتّظام العام، تحول دون تفادي الإخلال بالنّقد

ادر لك في قرارها الصّ، و ذلقد أآدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على هذا الاتجاه  

  .(2) ضد بلدية غردايةج.ع.بي قضية  ف07/10/1989بتاريخ 

ات اب حدثت إضطر1985 جوان 7 و 6ه في ليلة ما بين تتخلص وقائع هذه القضية في أنّ  

 من بينها متجر ،بإقليم بلدية غرداية، ترتب عنها أفعال نهب و إضرام النيران بعدة متاجر

  .العارض الذي آان يستغل مطبعة

 دعوى قضائية ضد بلدية غرداية أمام الغرفة الإدارية بمجلس ج.ع.بلك رفع السيد ذو على إثر 

  ،ضطرابات التي ألحقت به على إثر تلك الإ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار،قضاء الأغواط

  . من القانون البلدي171ستنادا إلى المادة و ذلك إ

 ،متضمن رفض طلبات العارض ال، أصدر مجلس قضاء الأغواط قراره28/02/1987بتاريخ و

        .غردايةالهادف إلى إصلاح الضرر اللاحق به من جراء الأفعال المرتكبة على تراب بلدية 

ن مجلس قضاء الأغواط أمام  الحكم الصادر عج.ع.بستأنف السيد  إ03/08/1987و بتاريخ 

 171ي تطبيق المادة ستناد إلى أن المجلس خالف و أخطأ ف، إالإدارية بالمجلس الأعلىالغرفة 

  .من القانون البلدي

و الذي جاء فيه  ، أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارها07/10/1989و بتاريخ 

جمهر عويض عن الأضرار الناجمة عن إضطرابات أو التّ التّحيث أنّ.. : "على وجه الخصوص

                                                 
  .409ص  السابق، عرياض عيسى، المرج (1)
ح، ضد بلدية غرداية، .ع. قضية ب07/10/1989 المؤرخ في 60996 رقم أنظر قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (2)

   . 143، ص 02/1992القضائية، العدد المجلة 
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تي تتضمن آيفيات و شروط دي الّ من القانون البل176 إلى 171تتحمله البلديات طبقا للمواد من 

  .عويضنظام التّ

بحيث يوزع عليهم بواسطة جدول  ،عويض يلقي بالعبئ على مواطني البلدية نظام التّحيث أنّ

ما يتم عن طريق إنّ  و،عويض لا تتحمله الميزانية العادية للبلدية التّ فإنّة و من ثم.خاص

 نصف المبلغ، أما النصف الأخر  تتحمل إلاّ البلدية لا على آل فإنّو. مساهمات خاصة وطارئة

  .....".ولةذفتتحمله الد

 القضاء الإداري رغم تأآيده على مسؤولية البلدية عن  أنّ،ضح من خلال هذا القراريتّ  

 مسؤوليتها  أنّإلاّ ،بة من جراء أعمال العنف و الشغب على مستوى إقليمهاالأضرار المترتّ

 و نسبة الأضرار ،ية وإمكانيات الهيئات المحلّ، هذه الأعمال لطبيعةالك نظر و ذ،ليست مطلقة

  .التي ألحقت بالأفراد

  
  الفرع الثاني

   بدون خطأالإداريةمسؤولية السلطة 

  

ستناد إليه لإقامة مسؤولية السلطة ذي يمكن الإأ هو الأساس الأصيل الّإذا آان الخط  

إزدياد تدخلها في آل المجالات   و،ولةظيفة الدّ أمام تطور وارية بصفة عامة، فإنّالإد

روري إيجاد أساس تكملي يجبر الضرر الذي بات من الضّقافية، جتماعية و الثّالإقتصادية، الإ

  .يلحق بالأفراد من جراء هذه الأعمال

 قانونية أو مادية  أعمالابط الإداري قد تتخذ سلطات الضّ هذا الأساس، فإنّعلى و  

 أن نصافه ليس من العدل و الإالأفراد، فإنّ تلحق أضرار بها أنّ إلاّ،مشروعة و بدون خطأ

تي إبتدعها القضاء رية المخاطر الّعليه، جاءت نظ و. (1)الأضرارده تبعة هذه يتحمل الفرد وح

 بحيث تتحمل الأضرار ، آأساس تكملي لقيام مسؤولية السلطة الإدارية،الإداري الفرنسي

  . خطأ من جانيهالم ترتكب  حتى لو،اجمة عن تصرفاتهاالنّ

                                                 
(1) BLANC François, op. cit, p 85. 
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 إذ يجب ،ء العامة مردها مبدأ المساواة أمام الأعبا، أساس المسؤولية في هذه الحالةإنّ  

  .(1)إذا ما أصيب بعض الأفراد بأضرارتتحمل مخاطر نشاط الإدارة على الجماعة أن 

 ادر بتاريخلك في قراره الصّ و ذ،فرصة للتأآيد على هذا المبدأولة لقد آان لمجلس الدّ و

  .COUITEAS (2)  في قضية30/11/1923

 أقرت محكمة سوسة التونسية 13/02/1908ه بتاريخ  أنّ فيقائع هذه القضيةتتلخص و  

 38000 وتبلغ مساحتها ،ولة  في ملكية قطعة أرض إآتسبها من الدّ COUITEASيدالسّحق 

د القبيلة العربية  وطر،لكن الحكومة الفرنسية رفضت منح القوة المسلحة لتنفيد الحكمو. هكتار

لقد آانت حجة الحكومة لتبرير هذا .  و ترفض الخروج منها،التي تحوز هذه الأرض منذ القديم

  .ظام العاممتناع هي الحفاظ على النّالإ

 للمطالبة ،ولة في قرار الحكومة أمام مجلس الدCOUITEASّ طعن السيد ،لك على إثر ذو

  .لحكومةي لبلن الموقف السبه من ضرر و المترتب ععويض عما أصابالتّ

: ولة قراره في القضية جاء فيه على وجه الخصوص الدّ أصدر مجلس30/11/1923بتاريخ  و

ظام العام لة لها من أجل حماية النّستعمال سلطاتها المخوّ الحكومة لم تقم سوى بإحيث أنّ"... 

  .في إقليم تحت حمايتها

التعول الي من حقه يء المقضي فيه، و بالتّ الطاعن حاز على حكم يتمتع بحجية الشحيث أنّ

 ةمن ثم  و،ها آان للحكومة أن تقدر ظروف تنفيذ هذا الحكم، وإذعلى القوة العمومية لتنفيذ

 الضرر الذي فإنّظام العام، لك خطرا على النّ في ذى القوة المسلحة إذا رأت أنّلجوء إرفض الل

غي أن يتحملها المدعي ليس من الأعباء التي ينبمتناع إذا تجاوز مدة معينة، يترتب على هذا الإ

عدتها تتحمل المجموعة هذه يعود للقاضي أن يبين الحدود التي إذا ت  و.بصفة عادية

  ...".الأضرار

، ولة الفرنسي إعتبر قرار الحكومة مشروعا مجلس الدّ أنّ،ضح من خلال هذا القراريتّ  

 ري قد تنجر على مثل هذا التنفيذ، وهو ما يبرت السياسية الوخيمة الّتنعكاساوذلك لتفادي الإ

 مثل هذه المبررات تسمح للسلطة العامة إنّ.  الحكمالحكومة منح القوة المسلحة لتنفيذرفض 

 هذا الرفض  النهائية أمرا واجبا عليها، وأنّالأحكامتجعل تنفيذ  لقاعدة العامة التيبالخروج عن ا

                                                 
  .395 رياض عيسى، المرجع السابق، ص (1)

(2) Voir C.E, arrêt COUITEAS du 30/11/1923, In WEIL.P et autres, op. cit, p 26. 
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 ولكن هذا المساس وقع من أجل ،COUITEASسيد لل ي إلى مساس خطير بالحقوق الفرديةيؤد

  .المصلحة العامة

و على هذا الأساس، آان القضاء الإداري يمنح في الغالب تعويضا لضحايا المصلحة   

لك هو إعادة التوازن  الأساس في ذالأضرار الخاصة وغير العادية التي تصيبهم، و العامة عن

  .عامةو المساواة بين المواطنين أمام الأعباء ال

ولة قيام مسؤولية السلطة الإدارية عن الأضرار المترتبة من جراء آما أآد مجلس الدّ  

هذا ما  و.  على نظرية المخاطر وذلك بناء،، حتى مع إنتفاء الخطأ من جانبهابطينشاطها الضّ

 في قضية              27/07/1951ا من خلال قراره المؤرخ في نستخلصه جليّ

AUBERGE et Dumontه، إذا آان حيث أنّ"...  :، حيث جاء في قراره(1) سابقاا المشار إليه

بة عن الأخطاء الجسيمة  عن الأضرار المترتّولا إلاّيكون مسؤ المبدأ العام أن مرفق الشرطة لا

ة الإدارية يمكن  مسؤولية السلط أنّ إلاّ،المرآبة من طرف أحد موظفيها أثناء ممارسة مهامهم

 نظرا ،لك في حالة إستعمال أسلحة خطيرة و متفجرات ذ و،نتفاء الخطأع إأن تثار حتى م

  ...". لخطورتها على الأشخاص و الممتلكات

لك في القرار الصادر عن الغرفة  ذ و، القضاء الإداري الجزائري على هذا المبدألقد أآدّ  

 اخلية،ير الدّ ضد وزبن حسن أحمد في قضية 09/07/1977الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 

  (2).الوآيل القضائي بالخزينة

تتلخص وقائع هذه القضية في نشوب حريق داخل مرآز الشرطة المرآزية الواقع في   

 مما أدى إلى وفات آل من ، و إنفجار مخزن للبنزين، شارع شاسيريو بالجزائر العاصمة07

 دعوى أمام الغرفة دبن حسن أحملك رفع السيد و على إثر ذ. طاعن و إبنته صافيةزوجة ال

بة عويض عن الأضرار المترتّاخلية للمطالبة بالتّالإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد وزير الدّ

  .من جراء هذا الحادث

 ، أصدر مجلس قضاء الجزائر فاصلا في القضايا الإدارية حكمه04/06/1975و بتاريخ 

دج 3000  دج للطاعن و4000بلغ اخلية بدفع مولة ممثلة في شخص وزير الدّالمتضمن إدانة الدّ

 و بتاريخ .بة عن الحادث آتعويض عن الأضرار المترتّنادية و دين النورلأبنائه الإثنين 

                                                 
  . من هذا البحث117يل في هذه القضية، راجع الصفحة للمزيد من التفاص (1)

(2) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, BEN HACEN Ahmed C/ ministre de 
l'intérieur, Agent judiciaire de trésor du 04/07/1977, In  KHELLOUFI.R et autres, op, cit, p 87. 
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 هذا القرار أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بن حسن أحمدستأنف السيد  إ12/07/1975

  .عويضللمطالبة بإعادة تقدير مبلغ التّ

ذي جاء فيه على ت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارها الّ أصدر09/07/1977و بتاريخ 

 وفاة زوجة الطاعن و أبنائه الإثنين ناتج عن نشوب حريق بمقر حيث أنّ".. :الخصوصوجه 

  . بسبب إنفجار مخزن للبنزينRamp Chasseriau شارع 07الشرطة المرآزية الواقع في 

، آالتام و شرآة سونطراكع من طرف شرآة  هذا المخزن وضروف، رغم أنّحيث في هذه الظّ

ستثنائيا بحيث وجود هذا المخزن يشكل خطرا إلك لا يعفي السلطة العامة من المسؤولية،  ذفإنّ

روف تفوق بحكم بة في مثل هذه الظّ الأضرار المترتّعلى الأشخاص و الممتلكات، و أنّ

  ..".خطورتها الأعباء التي من المفروض أن يتحملها الأفراد

 الإمتناع عن  حقه إذا آان للسلطة الإدارية القضاء الإداري الجزائري على أنّآما أآدّ  

اءات المدنية،  من قانون الإجر320ستنادا إلى المادة ، إظام العامتنفيذ أحكام القضاء حماية للنّ

تي تلحق عويض عن الأضرار الّل مسؤولة و تتحمل التّ ذلك لا ينفي مسؤوليتها، بل تظفإنّ

و هذا ما يظهر جليا من خلال القرار . لأفراد على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةبا

     بوشا سحنون في قضية 20/01/1979ادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ الصّ

  .(1)لية، وزير العدل، والي الجزائراخ ضد وزير الدّسعيدي ملكيو 

 صدر حكم عن محكمة الجزائر 21/05/1971ه بتاريخ أنّ فيتتلخص وقائع هذه القضية   

 مبلغ سعيدي ملكي و بوشا سحنون بدفعهما للمدعيين مراح و قرونييقضي بإلزام السيدين 

 و قد صادق مجلس قضاء .ن إيجار محل تجاري يقع بملكيتهما شهرا م28 مقابل ، دج8400

  .ائياصبح حكما نه،  فأ29/05/1974الجزائر على الحكم بتاريخ 

لكن والي الجزائر ، و القرار التبليغ لمحكمة باب الواد لتنفيذتقدم المدعيان إلى مصلحة التنفيذ و

آما بقي  . و يوقف هذا الأخير نهائيانفيذ، برسالة يعترض فيها على الت05/08/1974ّتقدم في 

ذي إلتمسا واب، و الّ بدون جاخلية و وزير العدلذي وجهه المعنيين إلى السادة وزير الدّلم الّالتظّ

 هذا السكوت إنّ. فيذ إعتراض الوالي و إمتناع عون التّناجمة عنفيه تعويضا عن الأضرار النّ

  . ضمني بالرفضايعتبر قرار

                                                 
(1) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, BOUCHAT SAHNOUNet SAIDI MALKI 
c/Ministre de l'intérieur, Ministre de la justice, Wali d'Alger du 20/01/1979, In KHELLOUFI. R 
et autres, op, cit, p 149. 
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جلس قضاء الجزائر ضد هذا  رفع المدعيان دعوى أمام الغرفة الإدارية لم،لكو على إثر ذ

ذي  و هو القرار الّ،05/05/1976ار الضمني بالرفض، و لكنها رفضتها بموجب قرالقرار 

  . 31/05/1976ستأنفه المدعيان أمام المحكمة العليا في إ

 بالمحكمة العليا في هذه القضية، حيث جاء في  فصلت الغرفة الإدارية20/01/1979و بتاريخ 

ة ل ظروف قضيه في ظحقيق، أنّضح من خلال التّث يتّحي:"..قرارها على وجه الخصوص

 سلوك ظام العام، و أنّ لا يتعلق بأي سبب ناتج عن ضروريات النّنفيذلإمتناع عن التّ االحال، فإنّ

  .الإدارة على هذا النحو يعتبر غير مشروع

الي من حقه أن يعول  المتقاضي حاز على حكم يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه، و بالتّحيث أنّ

      ،فيذهة الإدارية حق تقدير ظروف تنن للسلطاو إذا آ. على السلطة الإدارية لتنفيذ هذا الحكم

 الضرر المترتب عن هذا ام، فإنّظام العلك تهديدا للنّو من ثمة الإمتناع عن التنفيذ إذا رأت في ذ

  ..".متناع إن تجاوز مدة معينة ليست من الأعباء التي ينبغي أن يتحملها المدعيالإ

 السلطة الإدارية  أنّ،داريادرة عن القضاء الإضح من خلال هذه القرارات الصّيتّ  

 سواء ،بطيأصبحت تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأفراد من جراء نشاطها الضّ

 حتى مع ، أو بالأعمال المادية المرتبطة بوظيفتها،بطيةتعلق الأمر بالقرارات الإدارية الضّ

  .إنتفاء الخطأ من جانبها

لك إذا ، رغم آونه تصرفا مشروعا، و ذرارات القضائيةفإمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و الق

ستنادا إلى  و هذا إ،نفي مسؤولية السلطة الإدارية لا يه أنّظام العام، إلاّتطلبته ضرورة صيانة النّ

  (1).باء العامةالمسؤولية غير الخطئية تجسيدا لمبدأ المساواة أمام الأع

 و إن آانت محل ،ستعمال وسائل خطيرةية أو إبيعذروف الإستثنائية آالكوارث الط الظّآما أنّ

بط روف المحيطة بنشاط سلطات الضّ إذ يتشدد في تقدير الظّ،الإعتبار بالنسبة للقاضي الإداري

ل بعض الأفراد تبعة لك حتى لا يتحم و ذ،سلطة الإدارية لا ينفي مسؤولية ال هذا أنّ، إلاّالإداري

  .المساواة أمام الأعباء العامة لكونه لا يتماشى مع مبدأ روف، هذه الظّ

 القاضي الإداري يتمتع في مجال القضاء  يمكن القول أنّ،عتباراتإنطلاقا من آل هذه الإ  

 يقتصر دوره على مجرد يت بسلطات أوسع مقارنة بسلطاته في مجال قضاء الإلغاء، الّ،الكامل

                                                 
  .81، ص 52/1997 نشرة القضاة، العدد ،"لمسؤولية دون خطأ في القانون الإداريا"  مسعود شيهوب،  (1)
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 هذه آما أنّ. مشروعيتهه في حالة ثبوت عدم بطي و إلغاءفحص مشروعية القرار الإداري الضّ

  .الدعوى تشمل فقط الأعمال القانونية دون الأعمال المادية

 تحريك بطية، فإنّو بدون التقليل من أهمية رقابة مشروعية الأعمال الإدارية الضّ  

 يكمل دور ،بة من جراء هذه الأعمالمسؤولية السلطة الإدارية لتعويض الأضرار المترتّ

وفيق بين متطلبات وازن و التّلك بمراعاة التّ، و ذ الحريات العامةالقاضي الإداري في حماية

  .ظام العام و ضرورات الحريات العامةالنّ

 و لا يسخر الحريات ،ظام العام على حساب الحريات القاضي الإداري لا يسخر النّإنّ  

لك وفقا  و ذ،هماوفيق بين بل يعمل على التّظام العام،رة للأفراد لضمان حماية و صيانة النّالمقرّ

  (1).في المجتمعائدة ينية السّقتصادية و المذاهب الفلسفية و الدّروف السياسية، الإجتماعية، الإللظّ

ة  القاضي الإداري يعتبر حقا حامي الحريات العامو على هذا الأساس، يمكن القول أنّ  

تي يسلطها على لّقابة الصارمة و الدقيقة الك بفضل الرّفي مواجهة السلطة الإدارية، و ذ

فالقاضي الإداري يعتبر . ظام العامتي تتخذها قصد صيانة النّبطية الّالإجرءات الإدارية الضّ

ارية و المواطنين في الواقع بمثابة المجسد الفعلي لمبدأ سيادة القانون في علاقات السلطة الإد

  .شالمعي

بط  الإداري على أعمال الضّ يسلطها القاضيتيقابة القضائية الّآانت أهمية الرّو مهما   

لك نتيجة لجملة  ما لا تحقق الهدف المنشود و ذ-ئر و خاصة في الجزا-ه غالبا أنّالإداري، إلاّ

ليات  فعالية آ تؤدي حتما إلى الإنتقاص من،من العراقيل تقف في مواجهة القاضي الإداري

  .قابة القضائيةالرّ
 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
(1) RIVERO Jean, op, cit, p 219. 
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  ث الـثـانيـحـمبال

 الإداريط بة القضائية على أعمال الضب الرقاآلياتحدود 

  

الإداري بط  الضّيمارسها القاضي الإداري على أعمال تيالقضائية الّقابة  الرّعتبارإغم ر  

ضمانة لحماية الحريات  عتبارها أآبر، بإمن أنجع الوسائل لتجسيد مبدأ المشروعية في الواقع

 .االعراقيل تحد من فعاليته حبيسـة جملة من لها تظ أنّلاّإ رة و المضمونة للأفراد،العامة المقرّ

 بحيث ،بط الإداري تأتي متأخرةأعمال الضّ قابة القضائية على تسليط الرّفإنّ جهة،فمن   

          و إنتهاك حقوق و حريات الأفراد  بعد وقوع المساس إلاّ لا يتدخل القاضي الإداري

  ).الأول المطلب(

 تخاذإ  الإداري سلطةالقضائية تفترض منح للقاضي قابةرّ فعالية ال فإنّ ثانية،و من جهة  

الإدارية    ة عن تلك الإجراءاتبلتفادي تفاقم الأضرار المترتّ و ذلك إجراءات وقائية إستعجالية،

 نبطي مؤقتـا إلى حي الضّبوقف تنفيذ القرار الإداري الإجراءات الأمر و من أهم هذه بطية،الضّ

  ). الثانيالمطلب(في الدعوى الأصلية الفصل 

م على الإدارة بإلغاء ك الحيتوقف علىقابة القضائية لا  فعالية الرّو مـن جهة أخرى، فإنّ  

هذا  بل بإمكانية تنفيذ عنها، بةالمترتّ بتعويض الأضرار  إدانتهاو أ،المشروعة تصرفاتها غير

                                                ).                       المطلب الثالث( ادر ضدهاحكم أو القرار الصّال

  

  الأول بالمطل

  ةالرقابة القضائية رقابة لاحق

  
نفسه لفرض رقابتـه علـى أعـمـال من تلقاء   القاضي الإداري لا يتدخلأنّ المسلم بهمـن   

و المضمـونـة رة عتداء علـى الحريـات الـعامـة المقـرّإ  حتـى و لـو وقـع،بـط الإداريضّال

ذلك بتحريك الدعوى   و، الجنائي يتدخل بمجرد وقوع الجريمةفـإذا آـان القـاضـي .للأفـراد
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الإداري متوقف على تحريك   تدخل القاضي فـإنّ،حاميا للمجتمع ه ممثلا ور باعتبا،العمومية

                          .           ـةبطيالإجراءات الإدارية الضّ من جراء طرف المتضرردعوى قضائية من 

 بالأمر ليس الإداري القضاء أمام الإدارية تحريك دعوى قضائية ضد السلطات إنّ  

 يؤثر سلبا  مما،كلية أو الموضوعيةالناحية الشّ من الإجراءات سواءذلك بسبب تعقد   و،الهين

  ).                                                                             الأولالفرع (ق الأفراد ى حقوعل

 ستنفاذ القراربعد إ عادة ما يـأتيازعة الإدارية ن الفصل في المنّ فـإّجهة ثانية،من  و  

 نتقاصالإلـى  إمـمـا يـؤدي التقاضي إجراءات بسبب طول كأثاره، وذلبطي لكل الإداري الضّ

  ).                       يالفرع الثان(لاحقـا  ـادرأهميـة الحـكـم أو الـقـرار الـقـضـائـي الـصّمـن 

  
  رع الأولالف

  راءاتتعقد الإج

  
القـانـون  هـو ل و المتمم،المعـدّ 1966 الـصـادر سنـة يعتبـر قـانـون الإجـراءات المدنيـة  

فـي الجزائري ه المشـرع و هـذا مـا أآـدّ .الإداري ـي أمـام الـقضـاءالـعـام لإجـراءات الـتـقـاض

ولـة، وآـذلـك بـمـوجـب  مـن الـقـانـون العضـــوي المتضمـن تنظيـم مجـلـس الـد40ّالـمـادة 

جـوع ستثناء يمكـن الـرّو إ .(1)ـق بالمحـاآـم الإداريـةمتعـلّمـن الـقـانـون العضـوي ال 02الـمـادة 

العقود   زاب،قانون الأح ة،نزع الملكي(المتعلقـة بمـجـالات معينـة  القـوانيـن الخاصـةإلـى 

  ).                                                  إلخ..  .بالضرائ  ة،الإداري

ـازعـة الإداريـة و عـدم تـوحيـدهـا فـي قـة بالمنّ تبعثـر القـواعـد الإجـرائيـة المتعلّإنّ  

سـلبـا علـى ثـر ؤ يـ، فـي فـرنسـامـعـمـول بـه هـو ـن خـاص بـهـا عـلـى غـرار مـاتقني

فـإذا آـان عـدم إفـراد تقنيـن خـاص بالإجـراءات الإداريـة  .إذ عـادة مـا يتـجـاهلهـا المتقـاضـي،

عتماد لإك  و إجـراءات التقـاضـي و ذل،نظيم القضائيفـي التّ يتـمـاشـى و الفلسفـة المعتمـدة

جميـع الإجراءات  بحيـث وردت ظـام المـوروث،قـطع الصلـة بالنّ بهدف نظـام وحـدة القـضـاء

  جـاريـة فـي مجمـوعـة واحـدة، المدنيـة و التّ،تـي تحكـم آـل مـن الـمـواد الإداريـةالقـضـائيـة الّ

                                                 
 المتعلـق 02 / 98المتعلـق بتنظيـم مجلـس الدولـة، و القـانـون العضـوي رقـم  01 / 98 أنظر القانـون العضـوي رقـم (1)

                 .1998/ 37العدد  الجريـدة الرسميـة للجمهورية الجزائرية،  ،30/05/1998 بالمحـاآـم الإداريـة الـمـؤرخـان فـي
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 إياه وتبنيه  القضاءبإزدواجيةالمشرّع  عترافإبعد  ، هـذا التـوجـه ليـس لـه مـا يبـرره اليـومفـإنّ

   .(1)الوضع بالنسبة للقانون الإجرائي المستساغ الإبقاء على هذا  منفلم يعد وتنظيمه،

ازعة الإدارية في تقنين قة بالمنّالمتعلّ  توحيد القواعد الإجرائيةروريو في إعتقادنا من الضّ

                                                                                                 .خاص بها

ا ضح لنا جليّ يتّ،فمن خلال فحص مواد قانون الإجراءات المدنية على هذا الأساس،  و  

ات اء تخضع لإجر،ولة مجلس الدّأمامسيما  لا، الجهات القضائية الإداريةأمام رفع الدعوى أنّ

من بين المسائل  و .بط الإداري الضّأعماللى قابة القضائية عمعقدة تعطل من تحريك آلية الرّ

 وذلك حتى نسهل السبيل أمام المتقاضي لصيانة وحماية ،ظر فيهاتي نرى ضرورة إعادة النّالّ

  :                                           دارية مايليلإحقوقه وحرياته في مواجهة السلطات ا

I( الطعن الإداري المسبقشتراطإ :  

ع دعوى تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية غير المشروعة مرتبط بشرط  رفإنّ  

ات اء من تقنين الإجر169للمادة  وذلك طبقا ،م الإداري المسبقل يتمثل في شرط التظّ،جوهري

  .المدنية

جراءات لإ إثر تعديل تقنين ا أآدّ،ع ورغبة منه في تبسيط هذا الإجراء المشرّ أنّإلاّ  

داري المسبق بالنسبة لإلم ا التظّشتراطإ عدم ىمكرر عل 169جب المادة  وذلك بمو،المدنية

وهو نفس المبدأ المطبق . دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةل

ق  المتعل98/02ّ القانون العضوي رقم  من02 و ذلك طبقا للمادة ،على المحاآم الإدارية

 تقنين الإجراءات إلىتي تحيل في مجال الإجراءات  و الّ،(2)بالمحاآم الإدارية المشار إليه سابقا

                                                                                            .المدنية

لـم الإداري لتظّرط ا تنص على ش، من تقنين الإجراءات المدنية175 ادة الم أنّ  إلاّ  

الي  بالتّو ا،يا سابقة العلالمرفـوعة أمام الغرفة الإدارية بالمحكماء  الإلغاوىالمسبق بالنسبة لدع

ي ق بتنظ المتعل98/01ّوي رقـم  من القانون العض40 و ذلك طبقا للمادة ،ولةأمام مجلس الـدّ

                                                 
الجـزائـري،  نظـامفي ال الإداريـة  تعـدد مصادر القـاعـدة الإجـرائيـة فـي المنـازعـاتعزاوي، انعبـد الـرحـم -  عمارمعاشو(1)

   .09 ص ،1999 النشـر و التـوزيـع،  ودار الأمـل للطبـاعـة
  .من هذا البحث 61 راجع الصفحة (2)
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تقنيـن الإجـراءات ى ات إلراءج في مجال الإاتي تحيلنوالّ ،(1)ا سابقهولة المشار إليمجلس الـدّ

    .المدنيـة

 د ض،ةولالـدّس ام مجلم الإداري المسبق فـي الدعاوى المرفوعة أمراط التظلشت إإنّ  

 يؤدي حتما إلى ،المرآـزيةة ادرة عـن السلطات الإداريردية الصّف الة أونظيميالـقـرارات التّ

ذين نادرا ما  الّنياض المتقامقـبات أمالي وضع العبالتّو ل،المهراءات ود الإجتعقيل وويتط

اف دون المطة  نهايحول فـيذي يالّ ة، الأمرعامات ال السلطىه الإتهام إلتـوجي ىيجرؤن عل

  . (2)ونحترام الـقانإ

رائب ض آمجال ال،ا في بعض الـمجالاتذا الشرط لازمهان فإذا آ رى،أخة هج ومن  

ل              دخالإداري يفترض تسهيل الإجراءات و التّ طب بالضّـقمتعلّال اط الإدارة نش فإنّ،العقـودو

ذا تي تتخذهـا السلطات الإدارية في هاءات الّرة الإجر نظرا لخطو،الإداري يالسريع للقاض

 يفرض على ، سكوت الإدارة عـن الردم أنّنحن نعل  و .مال على حقوق الأفراد و حرياتهالمج

 280 و 279 وادبقا للمك ط و ذل،دعـواه عتى يتمكن من رفة ح أشهر آامل03 اءالمتقاضي بـق

  .                                  ةمن تقنين الإجراءات المدني

اهرات اخلية بإصدار قرار يتضمن منع المظ قيام وزيـر الـدّ فـإنّاس، هـذا الأسعلى و  

جوء إلى مجلس  قبل اللّ، أولا بتظلم إداري أمام الوزيررض القيام يفت،على مستوى العـاصمة

 أشهر حتى 03مدة ر  المعني بالأمر مقيد بمرو فإنّ، حالة سكوت الوزير على الرديف و .ولةالدّ

  . ولةقرار الوزاري أمام مجلس الدّاليتمكن من طلب إلغاء 

عدم  حتى و لو قضى ب،ولة فيما بعدادر عن مجلس الدّة القرار الصّ عن أهمي نتساءل ،من هنا و

 الـوزيـر  فإنّةمو من ث اره،آل أثب  القـرار قد رته، لأنّء إلغاةممشروعية هذا الإجراء و مـن ث

    تي لحقـته الأضرار الّ نعويض ععليه لا يبقى أمام المتقاضي سوى طلب التّ و .دهحقق مقاص

  .                                                               قديرهـاعب تتي عادة ما يصو الّ

ي مجال سيما فلا و،قشتراط التظلم الإداري المسبإ د أنّيمكن أن نؤآ لال هـذا،من خ و  

 نتقاص مـنالإ يالو بالتّ ،ةقابة القضائي الرّةحريك آليتعطيل ت إلىؤدي ي يالإدار بطالضّ

  .افعاليته

 
                                                 

  . من هذا البحث61 راجع الصفحة (1)
  .77، ص 1992، المرجع السابق ،محيو أحمد (2)
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II( مـحـامـي  معـتـمـد  لـدى  مجلـس  الـدولـة شتراطإ  :  

 رفع  نستخلص أنّ، من قانون الإجراءات المدنية240  و239ان المادت ىجوع إلبالرّ  

لدى المحكمة د  من طرف محامي معتميكون إلاّ ا لاالدعوى أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العلي

 م من القانون العضوي رق40للمادة  اقة طبولجلس الدّالي فهذا الشرط ينطبق على مبالتّو  ا،العلي

                                      .(1)ا إليه سابقار المش98/01

فإذا آان  .اء الإدارياءات أمام القضرعلى تعقيد الإج د إشتراط خدمات المحامي يـؤآإنّ  

ه يشكل مساسا بمبـدأ الشرط ذات هذا ام هذه الهيئة، فإنّساعـد المتقاضي أمه أن يالمحامي من شأن

 .جتماعيةة الإ خاصة من الناحي،المستـوى نفـس ليسوا على ن المتقاضيبإعتبار أنّ ،اواةالمس

بطي على التراجع لضّراء الإداري امما قد يدفع المعني بالإج ة، أعـباء المحاماة باهضوعلما أنّ

                                                                 .           (2)ةولمجلس الدّ ىجوء إل في اللّو التباطىء

 أن ،عالمشرّ ىه آان من الأجدر علأنّ ىيمكن أن نؤآد عل عتبارات،الإذه نطلاقا من هإ و  

ل  لكةحتى تتاح الفـرصك  ذل و،هتقاضي حرية مطلقة في الإستعـانة بالمحامي من دونميتـرك لل

ة ضـد قابة القضائيتحريك آلية الرّ  مـن،ـت وضعيتهما الإجماعية مـهـمــا آـان،واطنيـنالم

  . و ذلـك بصفـة آلية و سريعـة،أعـمـال الإدارة غيـر المشـروعـة

 ـل ينبغـي أن، بفـلا يكفـي أن نوفـر للـمواطـن المحاآـم و القضـاة الأسـاس،علـى هـذا  و  

، لإحسـاس اتهـمفاع عـن حريقـوقهـم و الدّـة بح لأجـل المطـالب،نـؤمـن طـرق الـوصـول إليـهـم

 روض أنتي آان من المفالّ  و،اة الإدارة أسهل دعـوى يمكـن إقامتهـا هـي مقـضأنّ ىالفرد عل

  .                              رسـوم و لا مـحـامـي تمـارس بـدون تكلفـة و لا

رفض دعـوى لــم تستوف كـم بيتجنـب القـاضـي إصـدار حأن  آـان ينبغـيا هـكـذ و  

كليات  الشّمـن لا شكليـة بسيطـةآأن تنتفي مث ون،القان في االإجـراءات المنصوص عليه

عـدم إرفـاق  أو سم،ـق الـطاعن لسـبـب نسيانـه الإبـاب العـدل أن يضيـع ح  فليـس مـن.المطلوبة

 غير التامة أوـد البيـانـات   فـمـن الأجـدر تحـدي.آـرة بنسخـة مـن المقـرر المطعـون فيـهالمـذّ

لجـعـل الجـهـات  أمـر ضــروري  تسهيـل الإجـراءاتو بصفـة عامـة فـإنّ. تـي وقـع إغفـالهـاالّ

أن تكـون الأداة الفعـالـة لحمـايـة حـقـوق  المطلـوب منـهـا و الهـدف القضـائيـة الإداريـة تحـقـق

                      .                     الأفـراد و حـريـاتهـم
                                                 

  .من هذا البحث 61 راجع الصفحة (1)
(2) RIVERO Jean, op. cit, p 217. 
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  انيالفرع الث

  ياضطول إجراءات التق

  

الخصـومـة  ـتـي تستغـرق فيـهـاالـمـواد الّ ـازعـات الإداريـة مـن أآثـرتـعـتـبـر مادة المنّ  

 ة ثـممن و، القضـائيـةقابةالرّ علـى فـعـاليـة وهـذا يـؤثرـ سلبـا ـزاع،النّ وقتـا طـويـلا لحسـم

  .                                                                                    الأفـراد يـاتو حرعلــى حقـوق 

 أثـاره بمجـرد وصـولـه إلـى علـم بطـي ينتـج القـرار الإداري الضّ نجـد أنّفـمـن جهـة،  

 بليـغ بالنسبـةو التّ أ،نظيمية سواء عـن طـريـق النشـر بالنسبـة للقـرارات التّ،المخـاطبيـن بـه

اضـي الإداري لاسيـمـا  لا يملك الق واره،لغـاء أثلإا دعـوىبحيـث لا توقـف  للقـرارات الفرديـة،

.              ا بالأفـرادتي يمكن أن يلحقه، و ذلك لتفـادي الأضـرار الّازائـري سلطـة وقـف تنفيـذه مـؤقتالجـ

لاسيمـا  ،ـادرالحكـم الصّ يجعـل  طـول إجـراءات الخصومـةفـإنّ  أخـرى،و مـن جهـة   

يقية بالنسبة  ليـس لـه قيمـة حق،بطـيداري الضّفـي مجـال الإلغـاء لعدم مشـروعيـة الـقـرار الإ

   .(1)نتهكت حريـتـهـذي إللفـرد الّ

فـي مـواجهـة سلطـات  فـعـاليـة حمـايـة الحريـات العامـة  فـإنّالأسـاس،علـى هـذا  و  

فالعـدالـة   .الإجـراءات القضـائيـة تبسيـط  و،وقـف علـى سـرعـة العـدالـة، مـتبـط الإداريالضّ

ي، اضستـور يضمن حق التقـدّان الفإذا آ .يواجهـة المتقـاضا في مرا آبيمظل البطيئـة تشكـل

وره  حـتى يرتب أم،أسرع وقـت ة فـيحكـم الجهـة القضـائيـ أن يتلقـى يفـمن حـق المتقـاض

.               الحريـات العـامـة هـو مـجـالـهـا الأصيـلعتبار أنّ، بإبـط الإداريخـاصـة فـي مجـال الضّ

ن سـرعـة الفصـل فـي ساتير تضمه نجد بعض الدّفإنّ ،عتباراتالإ ن هـذها ملاق إنطو  

حـقـوق  لتفعيـل دور القضـاء و ضـمـان حمـايـة   و ذلـك ،القـضـايا المطروحـة علـى القضـاء

تقـاضـي حـق ال" :ـه تنـص علـى أن1971ّستـور المصـري لعـام  مـن الـد68ّفـالـمـادة  .الأفـراد

.                        (2)"ولـة سـرعـة الفصـل فـي القضـايـاو تكـفـل الدّ  ـاس آـافــة،مضمـون و مكفـول للـنّ

و خطيـرة علـى عنـه نتـائـج سلبيـة  إجـراءات التقـاضـي تتـرتـب ل طـو تعقيـد وإنّ  

   :نـذآـر النتـائـج هـذه بيـن نم و ،و حـريـاتـهـم حقوق الأفراد

                                                 
(1)  MORANGE Jean, op. cit,  p 92.  

  .600  السابق، صع، المرج ماجد راغب الحلو(2)



 131

I( فقدان و  ارلإنتظا طـول عـن يتـرتـب ثبحيـ ،جدواه و  قضاءال يف  الأمل لفقد  ةمالخصو  ترك  

   دحيـا  و  ةنزاه  فـي  يشك  بل  ، هحريات  ضمان  في و  حقـه  لىع المتقاضي حصول فـي لمالأ

                                          . فيـهـا يـرالسّ  مـواصـلـة  عـدم و  الخصـومـة  كتر إلـى  يدفعه  امـم ،الـقـاضـي

II( الطلـب فـي المصلحـة تتحقـق مـا آـثيـرا بحيـث  دعـواه، فـي المـدعـي مصلحـة زوال 

 يصبـح ـالـيبالتّ و المصلحـة هـذه زالت الـوقـت هـذا مضـى فـإذا ـن،معي وقـت فـي بتحقـقـه

   .(1)فـائـدة بـدون ذلـك بعـد ـهـافي ـادرالصّ الحكـم

 منـع ضمـنالمتّ بطـيالضّ الإداري الـقـرار إلـغـاء فـإنّ ذلـك، علـى آـمـثـال و  

 صـدر إذا مـعـنـاه يفقـد ،ـةمعين جـهـة مستـوى علـى أو ،الوطنـي المستـوى علـى المظـاهـرات

 تـكـون المظـاهـرات تنظيـم إلـى الداعيـة الأسـبـاب لأنّ سـنـوات، بـل شـهـور عـدة مـرور بـعـد

   .زالـت قـد

 أثاره آلّ ستنفذإ قـد يكون ،ـظـاهـرالتّ حـريـة وأ جتماعالإ حـرية ممـارسـة منع ضمـنالمتّ فالقـرار

 فـإنّ  عليـه، و  .كذل بعـد إلغـاءه نم للمتقـاضي بالنسبـة فائـدة فلا ا،مقاصده حققت الإدارة و

 أن يجـب الأفـراد بـحـريـات مسـاسـا يتضمـن ذيالّ و بطـيالضّ الإداري القـرار فـي فصـلال

  .(2)سـريعـة و إستعـجـاليـة بصفـة    تكـون

 عـدم لسبـب عـديـدة راتلمـ فـرنسـا أدانـت الأوربيـة المحكـمـة فـإنّ  ذلـك، مـن أبعـد و  

 لعـام الإنسـان لحـقوق الأوربيـة تفاقيةالإ مـن الأولى الفقرة 6 للمـادة خـرقهـا و ،هاحترامإ

1950(3). 

   :منها رآ نذ أن يمكن متنوعة و عديدة لإداريةا المنازعة في الفصل بطؤ أسباب إنّ

قة يم الأوراق والمستندات المتعلّتي عادة ما تتقاعس في تقد الّ، وصول مستندات الإدارةتأخر )1

 و فحص مدى مشروعية ،بموضوع النزاع حتى يتمكن القاضي الإداري من الإطلاع عليها

 لحـمـل آـوسيلـة إضـافيـة جـالآ طلـب إلـى الإدارة تلجـىء ما فـعـادة .الطعـن محـل القرار

 العـدول الـيبالتّ و واقـع،الـ مـرلأل ستسلامللإ ،ضعـف زمـرآـ فـي لإعتبـاره ،الأخـر الطـرف

  .(4)...الخصـومـة مـواصلـة عـن

                                                 
  .600  السابق، صعماجد راغب الحلو، المرج (1)

(2)  MORANGE Jean, op. cit, p 92. 
(3) LECLERCQ Claude, op. cit, p 158 

   .601المـرجـع السابـق، ص    ماجـد راغـب الحلـو،(4)
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 حـالـة فـي الإدارة إتجـاه صـارمـا مـوقفـا يتخـذ أن الإداري القـاضـي علـى يجـب عليـه و

 يثيـره بمـا الإآتفـاء الـيتّفبال  نيتهـا، سـوء علـى دليـلا هـذا تصرفهـا بإعتبـار ذلـك و ،تقـاعسـهـا

  .عليـه المعـروض النـزاع مـلابسـات و وقـائـع مـن يستخلصـه ـام و الـطـاعـن

 ذلك و ،اجوهري و اأسـاسي شـرطـا الإختصـاص يعتبـر إذ ،الإداري الـقـاضـي تـخصـص دمع )2

 المصالح و العامة المصلحة نبي ةموازنال يف أساسا المتمثلة ،الإداري ضياالق مهمة لطبيعة نظرا

    .ةالخاص

 تظهـر و ،نمتسـاوي غيـر أطـرافـهـا يكـون منـازعـات في جـهـة مـن يفصـل داريالإ فالقـاضـي

 مـجـردون ضعـف مـرآز فـي الأفـراد و ،متيـازاتإ مـن لها ما لهـا عامـة آسلطـة الإدارة فيـهـا

 عكـس علـى يالإدار القـاضـي نّفـإ ،أخـرى جهـة مـن و .مـواجهتهـا فـي سلطـة آـل مـن

 ةالمنـاسب الحلـول يخلـق و يبتكـر لب ،الـقـانـون تطبيـق حـد عنـد قـفي لا ،يلـعادا الـقـاضـي

  .(1)شريـعالتّ قصـور حـالـة فـي النـزاع يتطلبها والتي

 الجـزائـري الإداري الـقـاضـي يتلـقى أن يستلـزم ـهفـإنّ ،الإعتبـارات هـذه مـن نطلاقاإ و  

 نظـام تبنت الـجـزائـر أنّ و خـاصــة فـرنسـا فـي بـه ـولمعـم هـو آـمـا - هب اخـاص تـكويـنـا

   حالمـصال بيـن ـوفيـقالتّ مـن يتمكـن حتـى مـهـامـه طبيعـة و يتلاءم - القضائية زدواجيةالإ

 عـروضمال بالنـزاع المـرتبطـة مـلابسـاتال و ـروفلـظّل تقـديـر أحسـن يقـدر و ،المتعارضة

 فقـط ليـس ،متطلعـا و مقتـدرا يكـون أن الإداري ـاضـيالـق يف يفترض هفـإنّ ةثـم مـن و .عليـه

  .الثقـافـة واسـع يـكـون أن بـل ،الـقانـونيـة الناحيـة مـن

 بيـن تفرق لا هـاأنّ نجـد ،القضـاة بتكويـن قـةالمتعلّ الجـزائريـة وانيـنالقـ إلـى جـوعفـبالـرّ  

 هـذا و الـقـانـون، نفـس و تكـويـنال لنفـس يخضعـون بـل ،العـادي القـاضـي و ريالإدا الـقـاضـي

 القـرارات مشروعيـة علـى قـابـةالـرّ فـي المتمثلـة و ،إليـه المستنـدة بالمهـام لـلإطـلاع يـؤهـلـه لا

 ،القضـاة تـكويـن مـرآـز فـي المبـرمجـة مـوادال إلـى جـوعـرّبالف  ذلـك، علـى الـدليـل و .الإداريـة

    .(2)عامـةال اتالحـري مـادة مـن و الإدارة أعـمـال علـى قابـةالرّ مـادة مـن خاليـة دهـانجـ

                                                 
ابع سجل العرب، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق و الحريات العامة، الجزء الأول، مط  فاروق عبد البر،(1)

  .19، ص 1988
  الإقتصادية و السياسية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ،"ها الإدارة التي يراقبن غريب عريالقاضي الجزائ"، صدراتي (2)

  .587 ص ،1991 ،03العـدد 
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 ،الإداري الـقـاضـي تخصـص ضـرورةب العـام الـقـانـون أسـاتـذة مـن العديـد أآـد لقـد و  

 فـعـاليـة و ،ةالعـدال ديمقـراطيـة إقـرار نحـو زمـةلــلاّا فعـاليـةالب يـرلسّل الوحيـد السبيـل بـإعتبـاره

  .(1)الإدارة أعـمـال علـى القضـائيـة قابـةالرّ

 ،الـعادي القضـاء عـن مستقـل داريإ قـضـاء إنشـاء بعـد خـاصـة و الأسـاس، هـذا علـى و

 في المؤرخ 89/21 رقم ونالقان لالتعـديب كذل و القضـاة تكويـن آيفيـة فـي النظـر إعـادة يستلـزم

  .للقـضـاء سـاسـيالأ الـقـانـون متضمـنال 12/12/1989

 يسلطـهـا تـيالّ القضـائيـة قـابـةالـرّ أنّ اجـليّـ لنا ضــحيتّ ،سبـق مـا آـل خـلال مـن و  

 كذل و ،ارهأث لكل بطـيالضّ الإداري القرار إستنفـاذ بعـد تـأتـي لاحقـة رقـابـة ،الإداري القـاضـي

 الإشـارة سبـق آـمـا الـقـرار صـدور بمجـرد وىعالـد بـرفـع حتسمـ لا تـيالّ الإجـراءات لتعقيـد

  .أهميـتـه الحكـم يفقـد طـويـلا وقـتـا تستغـرق تـيالّ التقـاضـي إجـراءات طـول آـذا و  ،إليــه

 يتمتـع تـيالّ السلطـات حبيسـة آذلـك تظـل ائيـةالقض قابةالرّ أهميـة إنّف ،هـذا آـل جـانـب إلـى و

  .النـزاع في حكـم صـدور بعـد أو ـازعـةالمنّ أثـنـاء سواء الإداري ـاضـيالق بهـا

  

  يالثان بالمطل

  الإدارية المنازعة أثناء الإداري القاضي سلطات

  
 ليس بطيةالضّ الإدارية القرارات في السلطة بتجاوز الطعن أنّ قضاء و فقها به المسلم من  

 آما .(2)مشروعيته بعدم الحكم ةغاي إلى ،الأفراد جهةموا في نافذا القرار يظل بحيث موقف، أثر له

 دون بها علمهم بمجرد الأفراد مواجهة في وتنفذ ،أثارها تنتج ةبطيالضّ الإدارية القرارات أنّ

  .القضاء إلى جوءللّ الحاجة

 صدور مرحلة بين طويلا وقتا تستغرق ما عادة التي التقاضي إجراءات لطول آنتيجة و  

 سلطة الإداري القاضي منح روريالضّ من هفإنّ بإلغائه، الحكم مرحلة و ،بطيالضّ الإداري القرار

 لفترة سريانه بقاء على بةالمترتّ الأضرار تفاقم لتفادي ذلك و الوقائية، جراءاتالإ بعض تخاذإ

                                                 
، 04ية، الاقتصادية و السياسية، العدد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانون"المشاآل الحالية للعدالة الجزائرية" توفيق بوعشبة، (1)

  .806، ص 1982
(2) RIVERO Jean, op. cit, p 220. 
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 الإداري القرار تنفيذ بوقف الأمر ،الإجراءات هذه بين من و .مشروعيته عدم رغم طويلة

  .بطيالضّ

 لسد الإداري القاضي يتخذه ،استثنائيإ اأولي إجراء الإدارية القرارات تنفيذ وقف بريعت  

 شريعاتالتّ غلبأ إنّف عليه و .موقف أثر لها ليس آونها ،السلطة تجاوز دعوى عن بالمتر العيب

 ذلك و العامة، القاعدة عن ستثناءآإ الإدارية القرارات تنفيذ وقف طلب إمكانية على صراحة تنص

 على ينطبق لا ستثناءالإ هذا أنّ إلاّ .معينة موضوعية و شكلية لشروط وفقا و ،عجالتسالإ حالة في

 العام، امظبالنّ تتعلق لكونها ذلك و ،العامة دللقواع تخضع ظلت تيالّ بطيةالضّ الإدارية القرارات

  .التنفيذ وقف محل تكون أن يمكن لا ةثم ومن

 عدم مرحلة من تدريجيا تطور الفرنسي الإداري ضيالقا موقف فإنّ الأساس، هذا ىعل و  

 الفرع( بطيةالضّ الإدارية القرارات تنفيذ وقف إمكانية مرحلة إلى ،التنفيذ بوقف الأمر جواز

 الإدارية القرارات ذتنفي بوقف الأمر سلطة إلى يفتقد هفإنّ الجزائري الإداري القاضي أما .)الأول

  ).الثاني الفرع( المدنية الإجراءات قانون من ررمك 171 دةالما إلى ستناداإ ذلك و ،بطيةالضّ

  

  الأول الفرع

  الضبطي الإداري القرار تنفيذ وقف في الفرنسي الإداري القاضي سلطة

  

 القرارات تنفيذ بوقف الأمر جواز بعدم امقيد عهده بداية في الفرنسي الإداري القضاء آان  

 في المؤرخ الإدارية المحاآم قانون من 96 المادة نص بموجب لكذ و ،بطيةالضّ الإدارية

 أمر إذا إلاّ وقفم أثر له ليس الإدارية المحاآم أمام الطعن " :أنّ فيها جاء تيالّ و 30/09/1953

 بوقف تأمر أن الإدارية للمحكمة يمكن لا الأحوال، آل في و هأنّ إلاّ .ستثنائيةإ بصفة القضاء به

  (1)."لعاما ظامالنّ يةمابح يتعلق قرار تنفيذ

 تتضمن عريضة الفرنسي ولةالدّ مجلس قبل حيث ،1974 غاية لىإ حالة على الوضع ستمرإ لقد و

 أصلا مختصة آانت تيالّ هي الإدارية المحكمة أنّ رغم ،ضبطي إداري قرار تنفيذ قف و طلب

                                                 
 .COLONNA D’ISTRIA Pierre et autres, op. cit, p 77 :  للمزيد من التفاصيل، راجع (1)
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     قضية في 23/07/1974 في المؤرخ بقراره لكذ آان و الموضوع، في الفصل في

FRRANDIZ GIL ORTIGA .(1)  

اخلية قرارا  أصدر وزير الد28/05/1971ّه بتاريخ نّ في أتتلخص وقائع هذه القضية  

.      الأراضي الفرنسية  بمغادرة FRRANDIZ GIL ORTIGAيديتضمن إلزام السّ ،إداريا ضبطيا

حكمة  أمام الم،اخلية قام الطاعن برفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار وزير الدّ،ثر ذلكو على إ

ولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار في نفس الوقت تقدم بعريضة أمام مجلس الدّ و. الإدارية لباريس

  . المطعون فيه

 :ذي جاء فيه على وجه الخصوص و الّ،ولة قراره أصدر مجلس الد23/07/1974ّبتاريخ  و

ل عدّ الم30/09/1953 من المرسوم المؤرخ في 02 الفقرة 09ه طبقا للمادة حيث أنّ…"

 الفقرة 96تي أصبحت المادة  و ال28/01/1969ّالثالثة من المرسوم المؤرخ في بموجب المادة 

ه الأخيرة الأمر بوقف تنفيذ القرارات اآم الإدارية، و التي تمنع على هذ من تقنين المح02

 .ظام العامالإدارية المتعلقة بالنّ

تي أصبحت منذ  و الّ، العامظاملمتعلقة بالنّ ات هذه المادة لا تهدف فيما يتعلق بالقراراحيث أنّ

 نزع حق المتقاضين من ،ختصاص المحاآم الإدارية بالدرجة الأولى من إ01/01/1954تاريخ 

  .   31/07/1945  من الأمر المؤرخ في48 للمادة ستنادا إ،تطلب وقف تنفيذ مثل هذه القرارا

 بموجب مرسوم ذي تمّختصاص الّالإه أستثني من تحويل ا أنّ يفهم من هذو عليه يجب أن

 إلى تي وجهت و الّ،بطيةقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الضّ الطلبات المتعل30/09/1953ّ

عندما يكون الفصل في ولة مختص لفحص هذه الطلبات  مجلس الدّنّو عليه فإ. المحاآم الإدارية

 وزير  أنّ، على ذلك و يترتب.المحاآم الإدارية بالدرجة الأولىختصاص الموضوع من إ

وقف تنفيذ القرار المطعون ولة للأمر بمجلس الدّختصاص مسك بعدم إالتّاخلية غير محق في الدّ

    ..."فيه

ولة وحده يملك سلطة الأمر بوقف تنفيذ  مجلس الدّ أنّ،ضح من خلال هذا القراريتّ  

و لو آانت هذه الأخيرة هي  ، دون المحاآم الإدارية،ظام العامالقرارات الإدارية المتعلقة بالنّ

  .المختصة أصلا في الفصل في الموضوع بالدرجة الأولى

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt FERRANDIZ GIL ORTEGA du 28/05/1974, In MONIN Marcel, op. cit,p 317. 
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شريع الفرنسي في هذا  مع تطور التّةلقد تطور موقف القضاء الإداري الفرنسي بالموازا  

ف المجال، حيث أصبحت آل الجهات القضائية الإدارية على مختلف درجاتها تتمتع بسلطة وق

ا  يظهر جليّو هذا ما. (1)العامظام  حتى تلك المتعلقة بالنّ،ستثناءة بدون إتنفيذ القرارات الإداري

 82/213للقانون رقم ل  المعد22/07/1982ّ من قانون 04 الفقرة 03من خلال نص المادة 

قرار المطعون فيه من عندما يكون ال " :تي تنص على ما يلي و الّ،02/03/1982المؤرخ في 

 ن لرئيس المحكمة أوه يمك فإنّ،سة الحريات العامة أو الفرديةرنه أن يمس أو يعرقل مماشأ

   ." ... ساعة48من المحكمة معين لهذا الغرض أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار في مهلة  عضو

عتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية ه رغم الإ أنّإلاّ  

 مما دفع العديد من الفقهاء إلى إنتقاد لت مقيدة بشروط صارمة،ا ظه أنّ، إلاّظام العامالمتعلقة بالنّ

  (2).جوء إليه آأسلوب وقائيعتباره يحول دون تمكن الأفراد من اللّتجاه بإهذا الإ

 
 :  شروط طلب وقف التنفيذ- أولا

بطية بصفة القرارات الإدارية الضّو يعتبر وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة عامة  

 بحيث يرفض القاضي ،الشروط تعتبر جوهرية يخضع لجملة من استثنائياء إإجر ،خاصة

  :و من بين هذه الشروط. الإداري الطلب في حالة تخلفها

إلغاء القرار المطلوب  تتعلق ب،أن يكون طلب وقف التنفيذ مستندا إلى دعوى في الموضوع) 1

مهيدا  أوليا تما إجراء ذاته، و إنّفيذ القرار ليس بغاية في حد طلب وقف تن، ذلك لأنّوقف تنفيذه

بطي يحول دون  في القرار الضّء عدم الطعن بالإلغاوعليه فإنّ .لإلغاء القرار غير المشروع

 .إمكانية طلب وقف تنفيذه

دارية دون التصرفات أو نفيذ يتعلق فقط بالقرارات الإ طلب وقف التّنّ فإ،و من جهة أخرى

آما تخرج . (3)بطيية في إطار ممارسة نشاطها الضّسلطة الإدارتي تتخذها ال الّ،الماديةالأعمال 

 أن الأمر في هذه الحالة يمس رعتبا السلبية من نطاق وقف التنفيذ، بإبطيةالقرارات الإدارية الضّ

   .(4)تخاذ إجراءات إيجابيةالي يفرض على الإدارة إ و بالتّ،ائفبمبدأ الفصل بين الوظ

                                                 
(1)  RIVERO Jean, op. cit, p 221. 
(2) BRAIBANT Guy, op. cit, p 27. 
(3) RIVERO Jean, op. cit, p 222. 
(4) COLONNA D’ISTRIA Pierre et autres, op. cit, p 78. 
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ن مكلبية سواء آانت صريحة أو ضمنية ييذ القرارات الس سبب عدم إمكانية وقف تنفإنّ  

  :فيما يلي

 نفيذي هي القاعدة الأساسية بالنسبة للقرارات الإدارية في مجال القانون العام، الطابع التّأنّ  ) أ

، بحيث يمكن للسلطات الإدارية عن طريق ما تتخذه من القرارات أن تعدل في المراآز القانونية

 في حين القرار السلبي آمنع منح التراخيص مثلا . للأفرادامنح حقوقتأو لتزامات أو أن تفرض إ

من  ، وا تنفيذيا و ليس له طابع،ه لا يغير في المراآز القانونية فإنّ،حتى وإن آان غير مشروع

 .وقف تنفيذهه لا مجال للأمر ب فإنّةثم

لإدارة، إذ يترتب على  لاه يمنع على القاضي الإداري أن يوجه أوامرنّو من جهة أخرى، فإ) ب

مجلس  ولقد أآدّ.  بوقف تنفيذ قرار إداري سلبي توجيه أمر للإدارة لأخذ قرار مخالف الأمر

  . EKSIR et autres (1) في قضية1984/01/27  قراره المؤرخ في الفرنسي على ذلك فيةولالدّ

 بتاريخ ن ضبطيينتخذ قرارين إداريي وزير الداخلية إئع هذه القضية أنّتتخلص وقا  

          : يتضمنان منع الدخول إلى الأراضي الفرنسية لكل من03/12/1983و  11/24

Zabeti TOUFANI, EKSIR,،لك تقدم المعنيون بهذه القرارات بطلب وقف  و على إثر ذ

   .ولةنفيذ أمام مجلس الدّالتّ

ق للقاضي يح  لاهنّحيث أ: "ولة قراره والذي جاء فيهجلس الدّ أصدر م27/01/1984و بتاريخ 

 إذا  إلاّ، ليس له سلطة الأمر بوقف تنفيذ قرار سلبي ،ةمن ثم و .لإدارةالإداري أن يوجه أوامر ل

 المادية الموجودة و أ،آان من شأن بقاء نفاذ هذا القرار أن يحدث تعديلا في المراآز القانونية

  .سابقا

 رفض ة المتضمن03/12/1983  و24/11ة في خراخلية المؤ بقاء قرارات وزير الدّحيث أنّ

 ليس من شأنها أن تحدث تعديلات في ،السماح لكل الطاعنين الدخول الأراضي الفرنسية

 ".... التنفيذ غير مقبولفق طلب وو عليه فإنّ. ين بهاينالمراآز القانونية أو المادية للمع

رار الإداري لقѧ  المبѧدأ العѧام هѧو عѧدم جѧواز وقѧف تنفيѧذ ا        أنّ،ضح من خѧلال هѧذا القѧرار    يتّ  

 ملك لعدم إمكانية توجيه الأوامر للإدارة، إذ من شأن الأمر بوقف تنفيذه إلزا            بطي السلبي، وذ  الضّ

سѧتثناء علѧى     القاضѧي الإداري ورد إ      أنّ إلاّ. الفتخاذ قѧرار مخѧ     موقف إيجابي أي إ    باتخاذالإدارة  

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt EKSIR  et autres du 27/01/1984, In MONIN  Marcel, op.cit, p 323. 
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لتعѧديل فѧي المرآѧز      هѧي حالѧة مѧا إذا آѧان مѧن شѧأن قѧرار الѧرفض أن يѧؤدي إلѧى ا                        و ،هذه القاعدة 

  .القانوني أو المادي للطاعن، إذ تسمح هذه الحالة وحدها بالأمر بوقف تنفيذه

 ، فلا مجال للأمر بوقف التنفيذإلاّ ، وبطي قد نفذ بكامله القرار الإداري الضّنأن لا يكو) 2

سي في ولة الفرن مجلس الدّهو هذا ما أآدّ. نعدام المحلحيث يرفض القاضي الإداري الطلب لإب

  .Moussa konate (1) في قضية 11/06/1976قراره المؤرخ في 

 إلى 16  من تاريخ Moussa Konatéه تم توقيف السيد  أنّ فيتتلخص وقائع هده القضية  

 لك بتاريخ و ذ،رار السلطة الإدارية المختصة من طرف الشرطة تنفيذا لق18/04/1976

ولة بطلب أمام مجلس الدّ    Moussa Konaté تقدم السيد ،لكو على إثر ذ. 15/04/1976

ولة في هذا الطعن الذي جاء  فصل مجلس الد11/06/1976ّ تاريخ و ب.بوقف تنفيذ هذا القرار

 Moussa Konatéذي تم بموجبه وقف السيد قة بوقف تنفيذ القرار الّحول الطلبات المتعلّ: "فيه

  جاء تنفيذاKonatéف السيد  وق حيث أنّ،18/04/1976 إلى 16 من طرف الشرطة و ذلك من

 في التاريخ الذي تقدم به  هذا القرار نفذ بكامله أنّية، إلاّللقرار المتخذ من طرف السلطة الإدار

 هذا الطلب ليس له محل،  و عليه فإنّ.ولة لطلب وقف تنفيذهالطاعن بهذا الطلب أمام مجلس الدّ

  ......".ه غير مقبول فإنّةومن ثم

بطي قد نفذ بصفة ه إذا آان القرار الإداري الضّ أنّ،ل هذا القرارا من خلاضح جليّيتّ  

نعدام المحل، فهذا الشرط يعتبر جوهريا إذ  و ذلك لإ،لة فلا مجال لطلب وقف تنفيذهنهائية و آام

  .يترتب على مخالفته رفض الطلب

 هذا ما أآدّو ه. (2)نتائج و خيمة لا يمكن إصلاحهاأن يكون من شأن تنفيذ القرار أن يرتب 3) 

المشار إليه   Moussa Konaté في قضية11/06/1976ولة في قراره المؤرخ في مجلس الدّ

  .أعلاه

 إضافة إلى القرار الرامي إلى 15/04/1976ه بتاريخ  أنّ في هذه القضيةع وقائتتخلص  

 الطاعن بمغادرة الإقليمخر يتضمن إلزام ا آاخلية قرارتخذ وزير الدّ، إkonateوقف السيد 

  بتداء منالفرنسي إ
 

 
                                                 

(1) Voir C.E, arrêt KONATE Moussa du 11/06/1976, In MONIN Marcel, op. cit, p 322. 
(2) COLONNA D’ISTRIA Pierre et autres, op. cit, p 78. 
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 ،   إلى جانب طلب وقف تنفيذ قرار الوقف المشار إليه أعلاه  و،لكعلى إثر ذ و. 18/04/1976

 بطلب وقف تنفيذ قرار Konaté تقدم السيد .ولةي حضي بالرفض من طرف مجلس الدّو الذ

لموازاة رفع و با. 18/04/1976بتداء من لأراضي الفرنسية إ االوزير المتضمن إلزامه بمغادرة

  .لإلغاء القرار المطعون فيه دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لباريس

فيما يتعلق ...: " في هذا الطلب و الذي جاء فيهولة فصل مجلس الد11/06/1976ّبتاريخ  و

ذي تم  و ال15/04/1976ّ المؤرخ في ،اخليةبالطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ قرار وزير الدّ

 دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لباريس بتاريخ لغائه بموجبطلب إ

  .سريانهطال  في مواجهة الطاعن آلما اثار، من طبيعته أن يرتب آ20/04/1976

بتداء من من مغادرة الإقليم الفرنسي إ  Konateيدتي أرغم عليها السّروف الّ الظّإنّ، فةمن ثم و

تي تقدم بها أمام مجلس ا أن تنفي محل طلبات الطاعن الّ من طبيعته ليس18/04/1976تاريخ 

 و المتضمنة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة ،20/04/1976ولة بتاريخ الدّ

  . هذه الطلبات مقبولةفإنّ. الإدارية لباريس

 15/04/1976بة عن بقاء تنفيذ قرار و المترتّ   konateيدسّتي ستلحق بال الأضرار الّحيث أنّ

ساري المفعول، من طبيعتها أن تبرر وقف تنفيذ هذا القرار، حيث أن واحد على الأقل من 

تي تقدم بها أمام المحكمة الإدارية الوسائل التي أثارها الطاعن آسند في طعنه لتجاوز السلطة الّ

  .15/04/1976  من طبيعتها أن تبرر إلغاء القرار المؤرخ في،لباريس

و المتضمن الأمر  15/04/1976روف القضية، يوقف تنفيذ القرار المؤرخ في عليه، وفقا لظ و

  ."بمغادرة الأراضي الفرنسية

 طلب وقف تنفيذ قرار إداري ضبطي مرتبط بشرط ا، أنّضح لنا جليّفمن خلال القرار يتّ  

 تي سيحدثها هذا القرار في حالة بقاء سريانه، بحيث يجب أن تكون يتعلق بالأثار الّ،جوهري

لا يمكن إصلاحها حتى يبرر طلب وقف   و،خيمةر و الأضرار التي ستلحق الطاعن وهذه الآثا

  .التنفيذ

 ، و هذا يخضع لتقدير القاضيى أسباب جدية على مشروعية القرار،أن يستند الطالب إل 4)

 تبقى هذه المسألة ذ، إلقرار دون الإعلان عن عدم مشروعيته ابحيث يتفحص مدى مشروعية

ولة بتاريخ ضح من خلال قرار مجلس الدّيتّ و هذا ما. صاص قاضي الموضوعختمن إ

 إليه سابقا، و الذي  جاء فيه على وجه  المشار Moussa Konaté في قضية11/06/1976
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ثارها الطاعن في دعوى الأقل من الأسباب و الدفوع التي آعلى  واحد حيث أنّ: " .. الخصوص

محكمة الإدارية لباريس من طبيعتها حسب الملف المقدم تجاوز السلطة التي رفعها أمام ال

  ..........."15/04/1976 ولة أن تبرر عدم مشروعية القرار المؤرخ فيلمجلس الدّ

ه يجب على الطاعن أن يثير أسباب جدية حول  أنّ،ضح من خلال حيثيات هذا القراريتّ  

و هذا . 1963 جويلية 30 مرسوم  من34 و هذا طبقا للمادة ،عدم مشروعية القرار المطعون فيه

  .(1)ة و معمقة حول مشروعية القراريؤدي بالقاضي الإداري للبحث بصفة دقيق

بطية جد  يمكن القول أن شروط طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الضّ،لكو بناء على آل ذ

مدى قديرية للقاضي الإداري الذي يتفحص خاصة ه يخضع للسلطة التّأنّ معقدة و صارمة، و

لك من شأنه أن يستغرق وقت طويلا لا جدي في مشروعية هذا القرار، و آل ذتوافر سبب 

  .استعجاليا و إستثنائيمر بوقف التنفيذ باعتباره إجراء إيتماشى مع طبيعة الأ

 في هذا ةزمرورية و اللاّع الفرنسي لإدخال التعديلات الضّ تدخل المشرّ، لكل هذاةو آنتيج

  .سيط إجراءات و شروط طلب وقف التنفيذ ومن أجل تب،المجال

  
  :  المشرع الفرنسي في مجال وقف التنفيذ تدخل -ثانيا

ع الفرنسي ورغبة منه في تعزيز حماية حقوق و حريات الأفراد في مواجهة  المشرّإنّ  

عديلات على القوانين المنظمة للقضاء الإداري، ه أدخل سلسلة من التّ فإنّ،السلطات الإدارية

 المتعلق بالإستعجال 30/06/2000 المؤرخ في 2000/597خرها بموجب القانون رقم  آوآان

  (2).01/01/2000  و الذي دخل حيز التنفيذ في،أمام الجهات القضائية الإدارية

ف تنفيذ القرارات  للقاضي الإداري سلطة الأمر بوق هذا القانون هو منحهز أهم ما يميإنّ  

 ،     هي تلك المشار إليها سابقا بتوفير مجموعة من الشروط، ولك ، و ذستثناءالإدارية بدون إ

 من قانون 01 الفقرة 521صه من المادة ل وهذا ما نستخل. و لكن بالتخفيف من حيث شدتها

 ،عندما يكون القرار الإداري :"هتي تنص على أنّالقضاء الإداري الّالمتعلق ب 30/06/2000

ه يمكن للقاضي ية، فإنّالإلغاء أو فحص المشروعآان قرار بالرفض محل دعوى  حتى و لو

لك أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو بعض أثاره، عندما  إذا طلب منه ذ،اليستعجالإداري الإ

  ........" في مشروعية هذا القرارا جدياأثار شك  الطاعنأنّ ستعجال، وا بحالة الإيكون مبرر
                                                 

(1) ROUAULT Marie-christine, op. cit, p 376. 
  : للمزيد من التفاصيل، أنظر (2)

ROUAULT Marie-christine, op. cit, p 374 et suite. 
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نفيذ يتعلق بكل القرارات الإدارية سواء لتّ طلب وفق ا أنّ،ضح من خلال هذه المادةيتّ  

 و هذا عكس ما آان عليه الحال . بالقبول أو بالرفضاآانت صريحة أو ضمنية، سواء آان قرار

ة نسابقا، إذ يمنع على القاضي الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المتضم

  .(1)الرفض

 قرارات الرفض يكمن في عدم جواز توجيه ا آان سبب عدم إمكانية الأمر بوقف تنفيذفإذ  

          ،ع الفرنسيلك إثر التعديل الذي جاء به المشرّ هذا السبب زال و ذ للإدارة، فإنّالأوامر

به سلطة توجيه الأوامر الذي منح للقاضي الإداري بموج ،08/02/1995قانون و لاسيما 

  .(2) يتطلبها تنفيذ حكمه أو قرارهيت الّةزمرورية و اللاّتخاذ الإجراءات الضّللإدارة لإ

  :يلي ذآر مان 30/06/2000من بين شروط طلب وقف التنفيذ وفقا لقانون  و

إشترطت أن يكون من  30/07/1963 من مرسوم 54ا آانت المادة ذ فإ:ستعجالشرط الإ) 1

من قانون  01 الفقرة 521 المادة نّ، فإن القرار أن يلحق أضرارا يصعب تدارآهاشأ

ع لم يحدد المقصود لمشرّ ا أنّإلاّ. ستعجال صريحة على شرط الإ نصت بصفة30/06/2000

داري من خلال فحص آل حالة  حيث ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي الإ،ستعجالبعبارة الإ

 .على حدى

 و ذلك من خلال قراره ،فرصة لتحديد مفهوم شرط الإستعجاللقد آانت للقاضي الإداري  و

 .Confédération Nationale des radios libres (3)  في قضية19/01/2001المؤرخ في 

 مقارنة 01 الفقرة 521ل نص المادة ل يظهر من خلا"  :هجاء في حيثيات هذا القرار على أنّ

تخاذ إجراء وقف ذي إشترط في إل الّستعجا شرط الإ، أن30/07/1963ّ من مرسوم 54بالمادة 

 عندما يكون القرار الإداري المطعون فيه يمس بصفة اه متوفر يجب أن ينظر إليه أنّ،التنفيذ

  . أو وضعية الطاعن أو المصالح التي يدافع عنها،خطيرة و مباشرة للمصلحة العامة

ر صراحة آخذا تخاذ إجراء وقف التنفيذ أن يقدذي طلب منه إه يعود لقاضي الإستعجال الّإنّ

ة  ومن ثم،ستعجالانت من طبيعتها أن تشكل حالة إا آعتبار الدفوع التي يثيرها الطاعن، إذبالإ

  ......"نتظار الفصل في موضوع الدعوى تنفيذه دون إالأمر بوقف

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt EKSIR et autres du 27/01/1984, In MONIN Marcel, op. cit, p 323. 
(2) Voir WEIL. P et autres, op. cit, p 871. 
(3) Voir C.E, arrêt confédération nationale des radios libres du 19/01/2001, In WEIL. P et autres, 
op. cit, p 872. 
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ختصاص  تحديد مدى توافر شرط الإستعجال من إ، أنّضح من خلال هذا القراريتّ  

حل بة عن بقاء القرار م الذي يتمتع بسلطة تقديرية في تكيف الآثار المترتّ،القاضي الإداري

و في . وضوعد دعواه في المي و فحص الدفوع التي تقدم بها الطاعن لتأي،الطعن ساري المفعول

  . في مدى مشروعية القرارث القاضي لا يبحستعجال فإنّحالة عدم توفر شرط الإ

 من مرسوم 54نصت المادة :  مشروعية القرار المطعون فيهيجب إثارة الشك في) 2

على هذا  و.  تبرر إلغاء القرار المطعون فيهسيلة جدية على شرط تقديم و30/07/1963

الأساس، يكفي أن يقدم الطاعن أدلة تثير الشك في نفس القاضي بعدم مشروعية القرار المطعون 

 و بين عبارة شك ،un moyen sérieuxو يظهر الفرق واضحا بين مصطلح وسيلة جدية، . فيه

 الذي من شأنه أن يبرر إلغاء ،ق بدفع قانوني بحيث أن الأول يتعل،un doute sérieuxجدي، 

 سلطة تقديرية في و للقاضي.  في عدم مشروعية القرارالقرار، أما الثاني فهو مجرد إثارة الشك

  (1).لك بإجراء فحص دقيق و عميقية أو عدم جدية السبب المثار و ذتحديد و بيان مدى جد

ه يتحفظ عادة في  حتى ولو أنّرنسي القاضي الإداري الف أنّ،قضح من آل ما سبيتّ  

ع الفرنسي عبر  المشرّ أنّ إلاّ،بطية تنفيذ القرارات الإدارية الضّفقإستخدام سلطته في الأمر بو

 في مواجهة السلطات صراحة عن رغبته في تعزيز ضمانات حماية حقوق و حريات الأفراد

  .خيرةلك بتعزيز سلطات القاضي الإداري في مواجهة هذه الأ و ذ،الإدارية

و على هذا الأساس، فلا مانع و لا حرج على القاضي الإداري الفرنسي لتأآيد دوره   

    ،اد في مواجهة السلطة الإدارية و المضمونة للأفر،آحامي الحقوق و الحريات العامة المقررة

 تنفيذ ، لاسيما الأمر بوقف له قانوناةلستخدام آل الصلاحيات و السلطات المخوّو ذلك بإ

بة ستثنائية وقائية فعالة لتفادي الأضرار المترتّبطية بإعتبارها وسيلة إارات الإدارية الضّالقر

  .آها و إصلاحها لا حقاارد يمكن تتي لا و الّ،عن تنفيذ القرار

  

  

  

  

  
                                                 

(1) ROUAULT  Marie-Christine, op.cit, p 376. 
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  الفرع الثاني

  .فتقار القاضي الإداري الجزائري لسلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الضبطيإ

  

ا بوقف تنفيذ ستثنائيي سلطة القاضي الإداري في الأمر إع الجزائرلقد آرس المشرّ 

تي نصت على  من قانون الإجراءات المدنية ال02ّ الفقرة 283 و ذلك في المادة ،القرار الإداري

 على طلب صريح من  بناءستثنائية، و يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة إو: "... مايلي

  ."لأطراف أو من بلغ قانونا بالحضورلمطعون فيه، بحضور االمدعي، إيقاف تنفيذ القرار ا

لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا         ه يمكن  أنّ،ضح من خلال هذه المادةيتّ  

 وهذا خروجا على ،ستثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري أن يأمر بصفة إ- مجلس الدولة حاليا-

  .عتراض على تنفيذ القرارات الإداريةلإقاعدة العامة التي مفادها عدم اال

لك في قرارها المؤرخ في ، و ذلقد أآدت المحكمة العليا على هذا المعنى و  

اء، و بموجب نص المادة ستثنه وعلى سبيل الإحيث أنّ: " حيث جاء في حيثياته(1)01/12/1997

حكمة العليا دارية بالمه يسوغ لرئيس الغرفة الإ من قانون الإجراءات المدنية، فإن02ّ فقرة 283

يمكن أن  على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي أن يأمر بناء

 وإما قرار إداريا مطعونا فيه عن طريق الطعن ،ستئنافيكون إما قرارا قابلا للإ

  .............."بالإبطال

 ،   ةزمتخاذ آافة الإجراءات اللاّإي أن يأمر بصفة إستثنائية بآما يمكن لرئيس المجلس القضائ

 و التي 03 الفقرة 171قا لنص المادة لك طب ذ و،و من بينها الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري

ضائي أو للقاضي الذي ستعجال يجوز لرئيس المجلس القفي جميع حالات الإ: "تنص على مايلي

  :  قرار إداري سابق حتى في حالة عدم وجودة على عريضة تكون مقبولينتدبه بناء

ستثناء ما تعلق منها بأوجه  ذلك بإ و،ةزمجراءت اللاّ الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ آافة الإ-

عتراض تنفيذ  دون المساس بأصل الحق و بغير إ أو الأمن العام و،ظام العامالنزاع التي تمس النّ

  ....."ريستيلاء و الغلق الإدالإعدي و اأية قرارات إدارية بخلاف حالة التّ

                                                 
، مجلة مجلس الدولة، 01/12/1997 المؤرخ في 188163 رقم )الغرفة الرابعة (أنظر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (1)

  .77، ص 2002 مطبعة الديوان، الجزائر، ،01العدد 
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ه  فإنّ،ذي سوف ينجم عن تنفيذ القرار الإداريه تفاديا للضرر الّعلى هذا الأساس، فإنّ و  

 أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار -هو رئيس المجلس القضائي  و-لرئيس الغرفة الإدارية بالمجلس

  .دون التطرق لمدى مشروعية القرار من عدمه  و،لغاية الفصل في الموضوع

لك في قرارها  ذ و،تجاهعلى هذا الإ) سابقا(محكمة العليا الغرفة الإدارية باللقد أآدت   

ستندت في تسبيب  إ، و(1)اخليةضد وزير الدّ" ش"في قضية  10/07/1982الصادر بتاريخ 

جيل تنفيذ قرار إداري يعد قضاء، أن الأمر بتأ من المستقر عليه فقها و: " هقرارها على أنّ

 آان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار ة ثممن ستثنائيا، وإجراء إ

  ....".الإداري موضوع طلب التأجيل

 في 28/02/2000لك في قراره المؤرخ في  ذ و، على هذا الموقفولة مجلس الدّآما أآدّ  

  .(2)من معه  وبوجدلة عبد االلهقضية والي ولاية الجزائر ضد 

بموجب مقرر والي ولاية الجزائر المؤرخ في ه تتلخص وقائع هذه القضية أنّ  

ستثمرة  بقطعة أرضية آان من المقرر أن تتأسس منها مبوجليدةستفاد فريق ، إ07/08/1988

تخاذه أرضية لمشروع بناء فلاحية جماعية، غير أنهم إقتطعوا جزءا من تلك الأرض قصد إ

  .وجبه حقوق هؤلاء أصدر الوالي أعلاه مقررا أسقط بم20/08/1996و بتاريخ . مسكن

 ف برفع دعوى إدارية أمام رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر لوقبوجليدةقام فريق 

أصدر رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء  30/12/1996و بتاريخ . تنفيذ مقرر الوالي

 الجزائر أمرا بوقف تنفيذ مقرر الوالي لغاية الفصل في موضوع النزاع المعروض على تلك

  .الغرفة

ستئنافه على ولة مؤسسا إا الأمر أمام مجلس الدّستأنف الوالي هذإ 03/05/1997بتاريخ  و

ختصاص القاضي  الإجراءات المدنية، دافعا بعدم إ مكرر من قانون171أساس المادة 

  .  النزاع جدي يمس بالموضوع آما أنّءستيلاعدي و لا بالإالنزاع لا يتعلق بالتّالإستعجالي لكون 

جاء في حيثيات قراره على   و،ستئناف فصل مجلس الدولة في هذا الإ28/02/2000بتاريخ  و

 نه بموجب مقرر صادر عن السلطة الإدارية بتاريخ حيث أ: "... الخصوصهوج

  . بوجليدةتم إسقاط حقوق فريق 20/08/1996
                                                 

داخلية ومن معه، ضد وزير ال) ش ( فريقة، قضي10/07/1982أنظر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في  (1)
  . 193 ، ص1989، 02 ، العددالمجلة القضائية

  قضية والي ولاية الجزائر ضد بوجليدة عبد االله ومن معه،28/02/2000 المؤرخ في )الغرفة الرابعة ( قرار مجلس الدولة (2)
  . 311لحسين بن الشيخ أث ملويا، المرجع السابق، ص :أنظر
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ضر بهم، فلهذا داري أتيلاء، و لكن هو فعلا قرار إس لا إ هذا المقرر لا يعد بمثابة تعد وحيث أنّ

  .يمكن الطعن فيه أمام القاضي الإداري

صل في القضية المعروضة على قاضي نتظار الف في إقصد التصدي للإثارة الفورية، و ه ونّ أو

 المستأنف عليهم آانوا على صواب عندما طلبوا من رئيس الغرفة الإدارية وقف الموضوع، فإنّ

  .تنفيذ قرار الوالي

مسك بأن قضاة الدرجة الأولى  للمستأنف التّقه لا يح أنّص ذآره، يستخلقسبعلى أساس ما  و

  ...".أخطئوا في فصلهم في النزاع آما فعلوا

 ل لا يشكيولة بأن مقرر الوالعتراف مجلس الدّه رغم إ أنّ،ضح من خلال هذا القرارتّي  

ر نفيذ ما دام أن القرابوقف التّ على سلطة القاضي الإداري بالأمر ه أآدّ أنّ إلاّ،ستيلاء لا إ وياتعد

 من قانون 171مخالفا لنص المادة ولة و  لمجلس الدّاجتهادفهذا يشكل إ. أضر بالمخاطيين به

عدي      في حالة التّلإدارية إلاّشترطت عدم معارضة تنفيذ القرارات ا التي إالإجراءات المدنية

   . و الغلق النهائيءستيلاو الإ

ستثنائيا، لكنه ليس يذ القرارات الإدارية يعد إجراء إ وقف تنفن القول أنّ يكم،على هذا الأساس و

 ليس على إطلاقه بل يجوز للقاضي 171 نص المادة أنّ  و.لا بالمحظور  و،بالإجراء المستحيل

و لكون دور . الأمر ذلك إتباعا لروح العدالة  عندما يقتضي، عليه استثناءاتمخالفته بخلق

خر هو خلق ه في المحل الآتطبيق القانون، فإنّ آان في المحل الأول هو إن القاضي الإداري و

بتكار القواعد القانونية التي تتماشى وخصوصية القانون الإداري الذي يعتبر في  إالقانون و

  .أصلة ذو مصدر قضائي

ستجابة ن ضرورة تطبيق القانون وضرورة الإ القاضي الإداري يوازن بيفي قضية الحال فإنّ و

      فالمصلحة الأولى تتمثل في ضرورة تنفيذ قرار إداري، . مدعي بوقف تنفيذ مقرر الواليلل

  .غلب المصلحة الثانية عن الأولى  و،ةالثانية ضرورة إيقاف الضرر بصفة مؤقت و

  فإنّ،ه إذا آانت هذه هي القاعدة المطبقة على القرارات الإدارية بصفة عامة أنّإلاّ  

ع  المشرّنّعليه فإ و. ظام العام لا يمكن أن تكون محل وقف التنفيذبالنّالقرارات المتعلقة 

 الفرنسي الذي منح للقاضي الإداري سلطة الأمر بوقف تنفيذ آل الجزائري لم يساير نظيره

  . شارة إليهظام العام آما سبق الإلو آانت متعلقة بالنّ  و،القرارات الإدارية
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تمنع من قانون الإجراءات المدنية  11 الفقرة 170 المادة على هذا الأساس، فإنّ و  

تخاذ إجراء وقف التنفيذ إذا آان القرار المطلوب إيقاف تنفيذه صراحة على القاضي الإداري بإ

 للمجلس زمع ذلك لا يجو و: "... ت هذه المادة على مايليظام العام، حيث نصّيتعلق بالنّ

 ، الأمن         ظام العامذ قرار يمس حفظ النّالقضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقف تنفي

  ........." العام الهدوءو

 تستثني من مجال ، من قانون الإجراءات المدنية03 مكرر الفقرة 171 المادة نّآما أ  

الأمر بصفة مستعجلة "...  :الأمن العام حيث جاء فيها ظام العام وقة بالنّتطبيقها القرارات المتعلّ

ظام بأوجه النزاع التي تمس النّ ستثناء ما تعلق منها ذلك بإ و،ةزمجراءات اللاّتخاذ آافة الإبإ

  .(1).........."العام أو الأمن العام

ه في حالة رفع دعوى تتضمن طلب وقف تنفيذ  أنّ،نستخلص من خلال هاتين المادتين  

ختصاص حكم بعدم الإ القاضي ي فإنّ،ن العامالأم ظام العام والقرارات الإدارية المرتبطة بالنّ

  .                                                                                                     النوعي

 يفتقد إلى وسيلة ، القاضي الإداري الجزائري على غرار نظيره الفرنسييستفاد مما سبق أنّ

 في ،رة و المضمونة للأفرادلعامة المقرّأساسية من شأنها تعزيز حماية الحقوق و الحريات ا

  .             ظام العامصيانة النّ قة بحماية و أي تلك المتعلّ،بطيةمواجهة السلطات الإدارية الضّ

 قد ينجر عنه ،ستثنائية الفعالة، و الإفتقار القاضي الإداري إلى هذه الوسيلة الوقائية إإنّ  

 التي قد تستغل هذه الثغرة و تصدر قرارات غير         ،رةستبداد الإدا إفتح المجال أمام تعسف و

  .          لا يملك القاضي الإداري وقف تنفيذهاظام العام ما دامت ستار حماية النّمشروعة تح

 طويلا للفصل في مدى مشروعية القرار الإداري      استغراق المنازعة الإدارية وقتفأمام إ

  .     تكون قد حققت مقاصدها، ويكون القرار قد نفذ ورتب أثاره السلطة الإدارية فإنّ،بطيالضّ

 تفاقم الأضرار التي ستلحق ي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تتفادىنفيذ ه وقف التّعليه فإنّ و

  .                                                 بالمعني بهذا القرار من جراء بقاء نفاذه لوقت طويل

 صدور قرار إداري ضبطي بمنع إلقاء محاضرة أو تنظيم  فإنّ،على ذلكآمثال  و  

ه لتجاوز السلطة بعد فترة ظام العام، فإن صدور الحكم بإلغاء و ذلك بحجة حماية النّ،مظاهرة

                                                 
 المعدل و المتمم للأمر 22/05/2001 المؤرخ في 2001/05 مكرر من القانون رقم 171تصيل راجع المادة  للمزيد من التف(1)

، 29 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08/06/1966 المؤرخ في 66/54رقم 
2001.  
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 الأضرار  الطاعن وقف تنفيذه، لأنّكدام لا يمل  ما،طويلة لا تكون له أية قيمة حقيقية أو فعلية

 محل المحاضرة أو المظاهرة نّ إصلاحها بعد فترة طويلة، وأكلقرار لا يملبة عن هذا االمترتّ

  . يكون قد زال و لا يمكن تقدير هذه الأضرار بالمال

  

  المطلب الثالث

  هسلطات القاضي الإداري في تنفيذ أحكام

   

 ضمان حماية الحريات العامة في مواجهة السلطات الإدارية لا يتوقف على مجرد إنّ  

، بل ة عنهعويض عن الأضرار المترتب و التّ،م بإلغاء قراراتها غير المشروعةصدور الحك

ستقلالية السلطة  إ و،حترام القانونمكانية تنفيذ هذه الأحكام ضدها بإعتبارها أهم وسيلة لإبإ

   .(1)في نفس الوقتو المراآز القانونية حترام الحقوق  آذا إ و،القضائية

لتزام بتنفيذ  المعاصرة تحمل السلطة العامة الإولير الدّ أغلب دسات فإنّ،من أجل ذلك و  

ت على  التي نص145ّي مادته  ف1996ستور الجزائري لعام  الدّهو هذا ما أآدّ. م القضاءاأحك

روف بتنفيذ أحكام ولة المختصة أن تقوم في آل مكان و في آل الظّعلى آل أجهزة الدّ: "هأنّ

  ."القضاء

ستوري بين ع الدّ لم يميز المشرّ،لتزاما عاماذا الإلتزام يعتبر إ ه على هذا الأساس، فإنّو  

ه رغم تكريس هذا الإلتزام  أنّ إلاّ،(2)ضد الإدارةادرة ادرة ضد الأفراد أو تلك الصّالأحكام الصّ

 ذلك لم يمنع الإدارة من التقاعس في تنفيذ الأحكام و القرارات ستور ذاته فإنّفي صلب الدّ

  :ايتخذ هذا التقاعس عدة صور و أساليب نذآر منه  و.ضدهاالقضائية الصادرة 

ستمرارها في تنفيذ قرارها  ذلك بإ و،متناع المباشر عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائيالإ) 1

إصدار القرار مرة ثانية بعد إلغاءه  أو بإعادة ، تخالف الحكمتتخاذ إجراءا أو بإ،غير المشروع

 .                             عدم مشروعية القرار في عناصره الداخليةسيما إذا آان الأمر يتعلق بلا

                                                 
(1) BRAIBANT Guy, op.cit, p 294. 

 الجزائرية للعلوم القانونية، ، المجلة"عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري" ، صربن نا يوسف (2)
  .920، ص 1991، 04 قتصادية و السياسية، العددالإ
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ثار              ك عندما لا تستخلص الإدارة آل الآ و ذل،الناقص للحكم أو القرار القضائيالتنفيذ ) 2

  .المترتبة على حكم الإلغاء أو التعويض

ستسلام و عدم رفع دعاوى ، و ذلك للتأثير على الطرف الآخر للإطؤ في تنفيذ الحكمالتبا) 3

 .                                                                                                 (1)رىأخ

فيذ متناع بصفة صريحة أو ضمنية عن تنذي تنتهجه الإدارة للإ الأسلوب الّو مهما آان  

      نتهاآا صريحا لحقوق  هذا التصرف يشكل إلمسلم به هو أنّ اادرة ضدها، فإنّالأحكام الصّ

 و من جهة أخرى، فإنّ. 1996تور  من دس145 و خرقا للقانون لاسيما المادة ،و حريات الأفراد

يا  و يشكل خطأ مرفق،متناع عن التنفيذ يعتبر تعديا صارخا على حجية الشيء المقضي فيهالإ

  .جسيما يرتب مسؤولية السلطة الإدارية

قابة القضائية على أعمال  فعالية الرّ يمكن التأآيد على أنّ،عتباراتنطلاقا من هذه الإإ  

           بل بقدر الوسائل ،ها لا يكون بإدانتها و الحكم بعدم مشروعية تصرفات،السلطة الإدارية

فما الفائدة من الحكم بإلغاء قرار . يذ أحكامهالسلطات الممنوحة للقاضي الإداري لفرض تنف و

 إذا لم يتمكن المتقاضي من الحصول عليه ،السلطة الإدارية المتضمن منع تسليم جواز السفر

  .فيما بعد

متناع قاضي الإداري الفرنسي في مواجهة إ الأساس، فإذا آان موقف ال هذاو على  

 القاضي ، فإنّ)الفرع الأول(ع تدخل المشرّ، قد تطور بفضل السلطة الإدارية في تنفيذ أحكامه

).               الفرع الثاني(الذي مفاده عدم التصدي للإدارة متمسكا بالمبدأ التقليدي  لالإداري الجزائري ظ

                                                                                   

  الفرع الأول

  لقاضي الإداري الفرنسي في تنفيذ أحكامهسلطات ا

  

لقد آان القاضي الإداري الفرنسي دائما يعتبر نفسه غير قادر على توجيه أوامر للإدارة   

  . (2)بين الوظيفة الإدارية و القضائيةلك يتعارض مع مبدأ الفصل  ذعتبار أنّ، بإأو الحلول محلها

                                                 
  .917ن ناصر، نفس المرجع، ص  ب يوسف(1)

(2) Py Pierre, « pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d’injonction », In Recueil 
Dalloz, N°37, 2000, p 565. 
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  .ية يدخل ضمن الصلاحيات التي تنفرد بها الإدارة تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائو عليه فإنّ

المبدأ التقليدي الذي ولة الفرنسي عن تمسكه بمن بين الأحكام التي عبر فيها مجلس الدّ و  

في  29/01/1970 بتاريخ جيه أوامر للإدارة، قراره الصادرختصاصه في تومفاده عدم إ

      : الذي جاء فيه و Ministre d’Etat chargée des affaires sociales c/Amoros  (1)قضية

  ....".ولة أن يوجه أوامر للإدارةه ليس لمجلس الدّحيث أنّ"..... 

 EKSIR etقضيةفي  27/01/1984آما تبنى نفس الاتجاه في قراره الصادر بتاريخ   

autres  ه ه ليس للقاضي الإداري أن يوجحيث أنّ: "....، و الذي جاء فيه(2) سابقاه المشار إلي

  ......".أوامر للإدارة

 أن يوجه أوامر للإدارة عمن جهة أخرى، فإذا آان القاضي الإداري الفرنسي لا يستطي و  

 هذه الأخيرة تتضمن ، لكون أنّهديديةه لا يمكن أن يحكم ضدها بالغرامة التّو الحلول محلها، فإنّ

 قراره المؤرخ في ولة الفرنسي على هذا الموقف في مجلس الدّلقد أآدّ و . الأمرمعنى

ه، إذا آان للقاضي حيث أنّ: ".... ، و الذي جاء في حيثياتهLe loir  (3)في قضية 27/01/1933

ه لا يمكن المستحق، فإنّلتزامات المتقابلة للأطراف، و آذا التعويض  الإالحق في بيان الحقوق و

 بعقوبة مالية أوامر ديوجه تحت التهدي ر المصالح العامة، وييتدخل في تسي  ذلك وأن يتعدى

نفيذ  التي تملك في مواجهتهم سلطات آافية تضمن ت، المتعاقدين معهاسواء ضد الإدارة أو ضد

  ....".          لتزامهذا الإ

 إذ لا ، سلطة القاضي الإداري الفرنسي محدودة أنّ،ضح من خلال هذه القراراتيتّ  

 قضايا الصادرة بغيراف النزاع في اللتزامات أطر، أو بيان حقوق و إ حدود الإلغاءىيتعد

 وقف آان نتيجة تأثره بظروف نشأتهولة الفرنسي هذا الم تبنى مجلس الدّعليه، فإنّ و. الإلغاء

يقا، وبقيت هذه رتباطا وثسية، حيث نشأ في أحضان الإدارة وإرتبط بها إالتاريخية و السيا

 هذا الموقف يعتبر تجسيدا لمبدأ إنّ. ةنفصاله عن الإدارة العامل إستقلاله والعلاقة حتى بعد إ

                                                 
(1) Voir C.E, arrêt Ministre d’état chargé des affaires sociales, du 29/01/1970, In WEIL.P et 
autres, op. cit, p 458. 

  . من هذا البحث138 راجع الصفحة (2)
(3) Voir C.E, arrêt le loir, du 27 /01/1933, In WEIL.P et autres, op.cit, p 680. 
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 الفصل بين السلطات الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية و الذي أدى إلى الفصل بين الوظيفة

  . (1)الإدارية و الوظيفة القضائية

 من توجيه الأوامر ضد الإدارة في حالة  التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات للحدّإنّ  

 ، و التكامل مفاده التعاونا حديثازه الزمن بحيث أصبح له مفهوم قد تجاو،مخالفتها للتنفيذ

ج الإدارة عن حدود  خرو فإنّةمن ثم  و. تطبيق القانون على الوجه السليمل إلى تنفيذ ووللوص

، مما يعطي ا وظيفته يعد خروجا عن حدود المقضي فيهءحترام مبدأ قوة الشيالشرعية وعدم إ

    الحكم،  هذاهامه تحترم مهما آان الطرف الذي صدر ضدللقاضي سلطة تمكنه من جعل أحك

  .و إلا فما الفائدة من صدوره

على هذا الأساس، فإذا آانت سلطة القاضي الإداري تتوقف عند حد الحكم بإلغاء  و  

 أو الحكم على الإدارة بتعويض الأضرار الناجمة عن تصرفاتها دون ،بطيالقرار الإداري الضّ

ع الفرنسي تفطن إلى  المشرّرض تنفيذ أحكامه الصادرة ضد الإدارة، فإنّأن تكون له سلطة ف

  .    هذه الوضعية و منح للقاضي الإداري سلطات تسمح بضمان تنفيذ أحكامه

                        
 المؤرخ في 80/538  رقمقانونال سلطات القاضي الإداري الفرنسي بموجب -أولا

16/07/1980:(2)  

ع الفرنسي العقبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد رّلقد أدرك المش  

الإدارة، و ضعف الوسائل المطبقة ضد الإدارة لحملها على التنفيذ، فعمد إلى النص صراحة 

ادر لتزامها بتنفيذ الحكم الإداري الصّهديدية ضد الإدارة عند عدم إعلى جواز الحكم بالغرامة التّ

                                                                                              .            ضدها

 لا ، توجيه الأوامر الإدارية في حالة مخالفتها تنفيذ الحكمع الفرنسي بأنّعتبر المشرّإ  

لإداري دام الهدف منها هو حمل الإدارة على تنفيذ الحكم ا  بمبدأ الفصل بين السلطات، ماسيم

لخصائص عتبار بعض اع أخذ بعين الإ المشرّ أنّ المقضي فيه، إلاّءالذي اآتسب قوة الشي

                                                 
 أو فائدة إبراهيم، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة الماجستير في الإدارة و المالية العامة، معهد العلوم (1)

  .73 ، ص1986القانونية و الإدارية جامعة الجزائر، 
(2)  Voir La loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matières administrative et à 
l’exécution des jugements par la puissance public, In MONIN  Marcel, op. cit, p 326. 
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 بعض هديديةها، آما أعطى للغرامة التّهديدية ضده للغرامة التّالخاصة بالإدارة في تطبيق

            .  (1)1972اص المنصوص عليه في قانون  في نطاق القانون الخمقابلالا نجد لها التي المميزات 

  :نفيذاعها عن التّن إلا في حالة إمتنهديدية ضد الإدارة لا يكوالحكم بالغرامة التّ) 1

ا  عم،هديدية في القانون الخاصختلاف بين نظام الغرامة التّاصية نقطة إتعتبر هذه الخ  

هديدية يحكم بالغرامة التّفبالنسبة للقاضي العادي يمكن أن . (2)هو عليه في القانون الإداري

 من 05ت عليه المادة و هذا ما نصّ.  و ذلك لضمان تنفيذ حكمه، مع حكمه في الموضوعةموازا

  ."هديدية لضمان تنفيذ أحكامهايمكن للمحاآم أن تحكم مباشرة بالغرامة التّ"  :1972قانون 

 في هديدية إلاّرامة التّ فلا يستطيع أن يحكم على الإدارة بالغ،أما بالنسبة للقاضي الإداري  

 02هذا ما نستخلصه من نص المادة  و. ادر ضدهااعها عن تنفيذ الحكم القضائي الصّنحالة إمت

ادر من المحاآم الإدارية، يمكن في حالة عدم تنفيذ الحكم الصّ: "  التي جاء فيها1980من قانون 

ية من القانون العام لضمان هديدية ضد الأشخاص المعنوولة أن يحكم بالغرامة التّلمجلس الدّ

  ".                                                                           تنفيذ هذه الأحكام 

متناع الإدارة عن التنفيذ حتى يكون له الحكم ف من تقييد القاضي الإداري بشرط إ الهدإنّ  

جوء إلى     قبل اللّ،فيذ بمحضي إرادتها هو منح فرصة للإدارة للتن،هديديةضدها بالغرامة التّ

  .                                             (3)هديديةالمتمثل في الغرامة التّالأسلوب الردعي و 

 و المنصوص عليها ،ه يمكن للقاضي الإداري أن يلجأ إلى الوسائل غير القضائية أنّإلاّ  

جوء إلى أسلوب الغرامة نفيذ أحكامه قبل اللّ لمحاولة الوصول إلى ت1969و  1963في مرسوم 

 أو رئيس القسم القضائي للمجلس أن يطلب من ،ولة حيث يمكن لنائب رئيس مجلس الدّ.هديديةالتّ

في  و. رتب على عدم تنفيذ أحكامهترئيس لجنة التقرير و الدراسات تنبيه الإدارة بالنتائج التي ت

.                           (4)ير السنوي الذي يقدمه للحكومة في التقر المجلس يدرج ذلكحالة تعنت الإدارة فإنّ

                                                 
  .230 إبراهيم، المرجع السابق، ص أو فائدة (1)

(2) BON Pierre, « Un progré de l’Etat de droit : La loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en 
matières administrative et à l’exécution des jugements par la puissance public », In Revue de 
Droit Public, Janvier- Février 1981, p 35. 
(3)Ibid, op .cit, p 36. 

لمرسوم رقم  من ا06 و التي تقابلها المادة 1963.07.30 الصادر بتاريخ 63/766 من المرسوم رقم 58نصت المادة (4) 
صادر في القضاء  لتجاوز السلطة أو بحكم عندما يتعلق الأمر بإلغاء قرار":  على أنه1969.01.28 الصادر في تاريخ 69/88

آما أنه . الكامل، فإن الوزراء المعنيون بالأمر لهم الحق طلب مجلس الدولة لتوضيح الحكم للإدارة و الكيفية التي يتم به تنفيذه
 مجلس الدولة و رئيس القسم القضائي أن يطلب من رئيس لجنة التقرير و الدراسات لفت انتباه الإدارة يمكن لنائب رئيس

و عليه يعين عضو في مجلس الدولة الذي يمارس مهمة مجلس الإدارة تحت  .بالنتائج التي تترتب على تنفيذ أحكام مجلس الدولة
 ."ي التقرير السنوي لمجلس الدولةلك فسلطة رئيس لجنة التقرير في حالة عدم التنفيذ بدرج ذا
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له   دون أن تكون،إن آانت سلطة القاضي الإداري تتوقف عند حد حل الإشكال التنفيذي فحتى و

 التقرير السنوي  الإدارة، فإنّتار ذلك من صلاحياعتبسلطة إتخاذ إجراءات تنفيذية عملية، بإ

 نظرا لما له من أثر سلبي ، قد يحمل الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر ضدها،المعلن للحكومة

آتشاف نواياها السيئة علانية في مخالفة تنفيذ  الملزمة بالتنفيذ، إذ يؤدي إلى إعلى الإدارة

                                                                 .الأحكام الإدارية الصادرة ضدها

 ، تمسك الإدارة بموقفها و تقاعسها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدهاو أخيرا فإنّ  

للمادة الثانية من قانون هديدية طبقا ولة أن يحكم ضدها بالغرامة التّفإنه من حق مجلس الدّ

1980.(1)  

  :ختصاص في الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة هو صاحب الإ مجلس الدولة الفرنسي)2

هديدية على  سلطة آل المحاآم في الحكم بالغرامة الت1972ّ من قانون 05آرست المادة   

      ستئناف محاآم الدرجة الأولى، و محاآم الإ بحيث لم تميز بين فروعها،مختلف درجاتها و 

ع الفرنسي قصر هذه السلطة على  المشرّ الإداري فإنّ أما في مجال القضاء.محكمة النقض و

      من 02ضح من خلال نص المادة  و هذا ما يتّ. دون المحاآم الإدارية،ولة وحدهمجلس الدّ

  . المشار إليه سابقا1980قانون 

هديدية من ولة يمكن له أن يحكم ضد الإدارة بالغرامة التّ مجلس الدّنّ من ذلك، فإأآثرو   

و هذا عكس ما هو     .  و ذلك بواسطة رئيس قسم المنازعات إذا ما رأى ضرورة لذلك،سهتلقاء نف

    لتزامات الخاصة إذ لا يستطيع القاضي المدني أن يحكم ضد الأفراد معمول به في مجال الإ

ة ون الإجراءات المدني من قان471 و هذا طبقا للمادة ، إذا طلب الدائن ذلكهديدية إلاّبالغرامة التّ

  (2).الفرنسي

  :يكمن فيما يلولة وحده يجعل الاختصاص لمجلس الدّع من  الهدف الذي قصده المشرّإنّ

 يحرك آلية الغرامة ي تشجيع ضرورة التشاور و التعاون بين رئيس قسم المنازعات، الذ-1

         هديدية و رئيس لجنة التقرير الذي يحاول إقناع الإدارة بالتنفيذ بالطرق الودية، فهماالتّ

                                                   .ولةذجهازان تابعان لنفس الهيئة القضائية وهو مجلس الد

     

                                                 
(1) RIVERO Jean, op. cit, p 222. 

   .232، ص أوفاندة، المرجع السابق راهيمإب (2)
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ي يصدر من المحاآم  الذ،هديديةستئناف الحكم الصادر بالغرامة التّ الحد من إمكانية إ-2

ير في تنفيذها بطريق أخ و ذلك حتى يتحاشى التطائها هذا الإختصاص، حالة إعفيالإدارية 

 على الرغم من ،خر درجة بعد صدوره من آلا تنفذ الحكم إلاّ الإدارة في الغالب نّ لأستئناف،الإ

 للقاضي الإداري سلط تقديرية مطلقة فيما  آما أنّ. لا يوقف تنفيذ الأحكام الإداريةستئنافالإ أنّ

بكل حرية إذا طلب منه ذلك مدى ضرورة  إذ يقدر ،هديديةيتعلق بالحكم ضد الإدارة بالغرامة التّ

 من قانون 02ة هذا ما نستخلصه من خلال الماد و. (1)، أو الحكم بها من تلقاء نفسهالحكم بها

نفيذ يمكن للقاضي الإداري أن يحكم بالغرامة في حالة عدم التّ: " هنّ حيث نصت على أ1980

  .........". هديدية لضمان تنفيذ حكمهالتّ

و من جهة ثانية، . تعني أن للقاضي الإداري حرية آاملة في النطق بها من عدمهفعبارة يمكن 

  .  للقاضي الإداري سلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة الغرامة و طبيعتها و مدتهافإنّ

                                                           
 المؤرخ في 125/ 95ون رقم  تعزيز سلطات القاضي الإداري بموجب القان-ثانيا

08/02/1995:(2)  

 ، إلى تعزيز سلطات القاضي الإداري1995ع الفرنسي من خلال قانون لقد عمد المشرّ  

حريات               عتبار ذلك أفضل ضمان لحماية حقوق و بإ،ارة على تنفيذ أحكامه و قراراتهلحمل الإد

  .يةالأفراد في مواجهة تقاعس السلطة الإدار

نفيذية التي  يفترض فيها أن تتضمن آافة الآثار التّ، تنفيذ الأحكام الإدارية بصفة سليمةإنّ  

يرية واسعة في ترتيب هذه  ذلك حتى لا يكون للإدارة سلطة تقد و،يجب على الإدارة تحقيقها

 فالقاضي الإداري عادة ما يلغي. مراآز الأفراد  على حساب حقوق و قد يكون هذا والآثار،

تخاذها من طرف السلطة الإدارية ن أن يبين الإجراءات الواجبة إالقرارات غير المشروعة دو

.                هذا الأمر يدخل في المجال التقديري للإدارةعتبار أنّ بإ،زمة لذلك و لا المدة اللاّ،تنفيذا لحكمه

تخاذها تنفيذا ي سلطة تحديد الإجراءات الواجبة إ منح للقاضي الإدار1995 قانون  أنّإلاّ  

ر المترتبة اتخاذ هذه الإجراءات، وهذا يعني تحديد الأثزمة لإو قراره و تحديد المدة اللاّلحكمه أ

  : هنّ على أ02قرة  الف08يث نصت المادة على تنفيذ الحكم أو القرار، ح

  
                                                 

(1) BON Pierre, op.cit, p 37 ,38 . 
(2) Voir la loi de N° :95/ 125 du 08 /02/1995 relative à l'organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative, In MONIN Marcel, op.cit, p 327. 
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تخاذ إجراء معين من طرف الشخص المعنوي ذه إجل تنفي أن عندما يتطلب الحكم أو القرار م-

ه يمكن للمحكمة الإدارية أو محكمة ف بتسيير مرفق عام، فإنّأو الشخص الطبيعي المكلّ

لمدة ا و قرارها الإجراء الواجب إتخاذه ستئناف إذا طلب منها ذلك أن تضمن حكمها أوالإ

   ....."زمة لتنفيذهاللاّ

 وفقا للشروط ،هديديةآما يمكن للقاضي الإداري أن يضمن في نفس الحكم أو القرار بالغرامة التّ

 من 04جوع إلى الفقرة و بالرّ. ، آما يحدد تاريخ بدايتها08 من المادة 04المحددة في الفقرة 

فيذ حكم أو قرار نهائي يمكن للمعني في حالة عدم تن" : ها تنص على ما يلي أنّ نجد08المادة 

من المحكمة الإدارية أو محكمة  أن يطلب -أي الذي صدر الحكم أو القرار لصالحه-بالأمر

 ،ستئناففي حالة عدم تنفيذ حكم آان محل إ و .ستئناف التي أصدرت القرار أن تضمن تنفيذهالإ

  . الطلب يوجه إلى محكمة الطعنفإنّ

ه للجهة  فإنّ،كم أو القرار المطلوب تنفيذه غير محدد لإجراءات التنفيذفي حالة ما إذا آان الح و

لة            ذلك تحت طائ  و،زمة للتنفيذالقضائية المطلوب منها ذلك أن تحدد الإجراءات والمدة اللاّ

   ."هديديةالغرامة التّ

ة لم يعد حكرا هديدي الحكم بالغرامة التّأنّ ،08 من المادة 04من خلال الفقرة ضح لنا يتّ  

ستئناف سلطة تحديد وبيان أصبح للمحاآم الإدارية ومحكمة الإولة وحده، بل على مجلس الدّ

ذلك تحت طائلة   و،زمة للتنفيذتحديد المدة اللاّ  و،أحكامها بة على قراراتها والآثار المترتّ

جاتها يعتبر في حد  منح هذه السلطة لكل الجهات القضائية على مختلف درإنّ .هديديةالغرامة التّ

  .                                     ملحوظا في مجال تعزيز سلطات القاضي الإداري الفرنسياذاته تطور

 الفرنسي تحرر من القيود المفروضة عليه الإداري القاضي بناء على آل ما سبق، فإنّ و  

بمقدوره أن يوجه أوامر  إذ أصبح ،المترتبة من الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات و

 .رت الشروط السابقة الإشارة إليها إذا ما توف،أن يوقف تنفيذ القرارات الإدارية للإدارة و

عتبارها النتيجة ، بإهديدية وذلك من أجل ضمان تنفيذ أحكامهوالحكم ضد الإدارة بالغرامة التّ

  .بط الإداريلضّقابة على أعمال السلطات الإدارية لاسيما في مجال االنهائية للرّ
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 فرصة للتأآيد على هذا التوجه ،ولة الفرنسي لمجلس الدّو على هذا الأساس، فلقد آان  

 و ذلك في قراره الصادر في ،1980شريعية بداية من عام عديلات التّالجديد الذي جاء نتيجة للتّ

  MME MENNERET.(1)   في قضية17/05/1985

  البلدية لم تتخذه إلى تاريخ صدور هذا القرار فإنّنّأحيث  :"لقد جاء في حيثيات هذا القرار و

عتبار و عليه و أخذا بعين الإ. 01/01/1977زمة لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ  اللاّالإجراءات

على البلدية إذا لم تنفذ هذا الحكم في مهلة شهرين بغرامة قدرها كن الحكم ظروف القضية يم

                                                                                               ...". فرنك فرنسي يوميا200

  

  الفرع الثاني

  مهسلطات القاضي الإداري الجزائري في تنفيذ أحكا

  

 من ،هديديةيعتبر مبدأ عدم جواز توجيه الأوامر للإدارة و الحكم ضدها بالغرامات التّ  

ع الفرنسي قد تدخل من أجل فإذا آان المشرّ. ي القضاء الجزائري منذ نشأتهالمبادئ المستقرة ف

ع الجزائري لم يساير  المشرّنّ، فإتعزيز سلطات القاضي الإداري في مواجهة السلطات الإدارية

 تبنت صراحة نظام              الجزائرلاسيما و أنّزمة عديلات اللاّهذا التوجه، و هذا بإدخال التّ

  .                                             1996دستور ، القضائية و ذلك إثر تعديل جيةزدواالإ

ه ليس مختصا  صراحة بأنّ القاضي الإداري الجزائري أآدّنّو على هذا الأساس، فإ  

ا من خلال ضح جليّ ما يتّ تختص به، و هذا، أو الحلول محلها في شيءبإصدار أوامر للإدارة

                                        (2).18/03/1978 الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ  الغرفةقرار

 ا أصدر قرار،دواودةعبي لبلدية  رئيس المجلس الشّتتخلص وقائع هذه القضية في أنّ  

، مع حرمانه من مرتبه  آعامل مهني من الصنف الثالث،بوقف أحد الموظفين عن مهامه

رة قانونا ة المقرّئلية إلى حين الفصل في وضعيته، و لم يبث في أمره في المدّستثناء المنح العابإ

عتبار لبا إياها إ مطا،لذلك، فرفع المعني بالأمر دعوى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي

 و إصدار الأمر لإعادته إلى ا،عتداء ماديعبي البلدي إم به رئيس المجلس الشّالعمل الذي قا
                                                 

(1) Voir C.E, arrêt Mme MENNERI, du 17/05/1985, In WEIL.P et autres, op. cit, p 679. 
(2) Voir COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt du 18 /03/1978, In KHELLOUFI. R et 
autres, op. cit, p 100. 
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بتداء من تاريخ وقفه عن العمل مع الحفاظ بحقوقه في فع آافة أجوره و مرتباته إمه مع دمها

  .                                                                                     الأقدمية عند الإقتضاء

ي ادر فصريح بذلك في حكمها الصّ القضائي التّسو قد رفضت الغرفة الإدارية بالمجل

 . العريضة جاءت بعد فوات الأجل القانوني المحدد للطعن على أساس أن30/04/1975ّ

   .09/06/1975بتاريخ  بالمجلس الأعلىف المعني بالأمر هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية فاستأن

 أجابت فيه الذي أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارها و 18/03/1978بتاريخ  و

 القضاء إنّ: "ستصدار أمر إلى البلدية بإعادة الموظف إلى مهامه بالقولالرامي إلى إعن الطلب 

  ...".الإداري ليس له سلطة إصدار الأمر إلى الإدارة، وعليه فهذا الوجه لا أساس له

ذلك في قراره الصادر بتاريخ   و،ولة الجزائري على هذا الموقف مجلس الدّلقد أآدّ و

  (1).من معه والي ولاية ميلة و ضد  رشيدلرطبوفي قضية  08/03/1999

 آان ضمن المستفيدين بصفتهم بورطل رشيديد  السّتتلخص وقائع هذه القضية في أنّ  

  المؤرخ في87/790ذلك بموجب المقرر رقم   و،موظفين في مستثمرة فلاحية بولاية ميلة

ة بحل المستثمرة قام والي ولاية ميل 08/02/1993بموجب مقرر مؤرخ في  و. 27/11/1987

على إثر ذلك رفع المعني دعوى أمام الغرفة الإدارية  و.  فيهااالفلاحية الذي آان المدعي عضو

 المستثمرة مدير الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماجه في  طالبا أمر الوالي و،لمجلس قضاء قسنطينة

  .الفلاحية

نة برفض دعواه على  قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطي13/05/1995و بتاريخ 

ستأنف  إ15/10/1995بتاريخ  و. إصدار أوامر للإدارةه لا يمكن للقاضي الإداري أساس أنّ

 بتاريخ و. ستجابة لطلبهولة ملتمسا الإقرار أمام مجلس الدّ هذا البورطل رشيديد السّ

  : ذي جاء في حيثياتهة قراره و الّول أصدر مجلس الد08/03/1995ّ

لحالة ترمي إلى أمر والي ولاية ميلة و مدير الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج  الدعوى احيث أنّ"

                    .ستفادة الفردية، أو منحه مستثمرة على سبيل الإ في الوظيف العموميبورطل رشيدالمدعو 

رجة الأولى آانوا  قضاة الدّالي فإنّه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة، و بالتّيث أنّح

  ...".على صواب عندما رفضوا الطلب

                                                 
 قضية بورطل رشيد ضد والي ولاية ميلة و من معه، 08/03/1999 الصادر بتاريخ )الغرفة الثالثة (ولة قرار مجلس الدّ(1)

  .83 ق، صبن الشيخ أث ملويا، المرجع السابلحسين : أنظر
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ه من باب إضافة إلى ذلك، فإذا آان القاضي الإداري لا يتمتع بسلطة توجيه أوامر للإدارة فإنّ و

                                            .ةهديديأولى لا يجوز له الحكم ضدها بالغرامة التّ

ادر بتاريخ  و ذلك في قراره الصّ،ا المبدأولة الجزائري على هذ مجلس الدّ أآدّلقد و

تي حكم هديدية الّه فيما يخص الغرامة التّحيث أنّ... ": ذي جاء في حيثياته و الّ(1)19/04/1999

صريح بها ضد  و لا يمكن التّ،ى أي نص قانونيها لا تستند إل فإنّ،بها مجلس قضاء تيزي وزو

ه لا مجال للحكم صريح إضافة بأنّالمستأنف مبدئيا، مع تعديله بالتّ الإدارة، مما يتعين تأييد القرار

   ..........".هديديةبالغرامة التّ

جاء في ولة على نفس المبدأ حيث  مجلس الدّ، أآدّ(2)10/04/2000خر بتاريخ في قرار آ و

 لا يمكن النطق ،جتهاد القضائيشريع و الإه في الوضع الحالي للتّنّحيث أ.... : " قرارهحيثيات

 على مالي إلغاء القرار المستأنف فيما حكه يتعين بالتّأنّ ضد الولاية أو البلدية بغرامة تهديدية، و

  ......."المستأنفة و بلدية تيزي وزو بغرامة تهديدية

 ادر بتاريخلك في قراره الصّ و ذ، من جديد على المبدأيولة الجزائر مجلس الدّآما أآدّ

24/04/2000.(3)                                                                                              

 أنّ  و، مستأجر لمحل تجاري،ساعو علي السيد تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ  

نازل عن المحل أعلاه بواسطة مداولة،  أصدرت لصالحه قرارا بالتّ درقينةالمؤجرة و هي بلدية

  .                             ولكن السلطة الوصية و المتمثلة في الولاية لم تصادق على تلك المداولة

ذي أصدر  و الّ، إلى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء بجايةساعو علي إثر ذلك، لجأ السيد  علىو

ادر  البلدية بإتمام إجراءات البيع تبعا للتنازل الصّمقضي بإلزا 04/03/1997ي لصالحه قرارا ف

  .      دج عن آل يوم تأخير2000عنها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

بتاريخ  و. ولةنف رئيس بلدية درقينة هذا القرار أمام مجلس الدّ إستنأ27/08/1997بتاريخ  و

  :ستئناف حيث جاء في حيثيات قرارهذا الإ فصل مجلس الدولة في ه14/04/2000

تي سلطت على  دج و ال2000ّهديدية المقدرة ب  لب هذا النزاع هو الغرامة التّحيث أنّ"... 

  .                                                                                                 البلدية يوميا
                                                 

سين بن الشيخ أث لح:  أنظر قضية بلدية تيزي رشيد ضد أيت أآلي،19/04/1999ولة الصادر بتاريخ قرار مجلس الدّ (1)
  .334ملويا، المرجع السابق، ص 

لحسين بن :  قضية ولاية تيزي وزو ضد فريق صالحي ومن معه، أنظر10/04/2000ولة الصادر بتاريخ  قرار مجلس الدّ(2)
  .335ق، ص الشيخ أث ملويا، المرجع الساب

: أنظرة رئيس بلدية درقينه ضد ساعو علي، ، قضي24/04/2000 الصادر بتاريخ )الغرفة الرابعة (قرار مجلس الدولة(3) 
   . وما بعدها325، ص  بن الشيخ أث ملويا، المرجع السابقلحسين
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الي فقضاة المجلس عمومية، لا يمكن أن تكون محلا للأمر بالأداء، وبالتّ البلدية إدارة حيث أنّ

هديدات المالية، قد قة بالتّعلّ من قانون الإجراءات المدنية المت340لما طبقوا على البلدية المادة 

الي ينبغي إذن إلغاء القرار المستأنف، في تطبيق القانون، و بالتّ وا في تقدير الوقائع وأخطؤ

صدي للدعوى من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس، مع الحكم على المستأنف عليه تّوبعد ال

  ." من قانون الإجراءات المدنية285و  270 عملا بالمادتين ،بالمصاريف القضائية

جتهاد قضاء مجلس ه لم يساير إ، أنّولة الجزائري مجلس الدّتنستلخص من خلال قرارا  

ل متمسكا بعدم  ذلك لضمان تنفيذ أحكامه، بحيث ظ و،العقبةذي تجاوز هذه ولة الفرنسي الّالدّ

  .                          نعدام الأساس القانونيهديدية على الإدارة بحجة إامة التّجواز تسليط الغر

تي تدخل في الباب  و الّ، من قانون الإجراءات المدنية340 المادة نّو في إعتقادنا فإ  

في التنفيذ الجبري "  المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء، تحت عنوان ،الثالث من الكتاب السادس

لم تميز بين القضاء العادي و القضاء " لأحكام المحاآم و المجالس القضائية و العقود الرسمية 

فالنص جاء عاما يشمل آل . هديدية آوسيلة لتنفيذ أحكامهاجوء إلى الغرامة التّ في اللّ،الإداري

  . القضاء العادي أو القضاء الإداري سواء صدرت عن،زيون تميالقرارات القضائية د

عدم   و،فتقار القاضي الإداري لسلطة توجيه أوامر للإدارة على هذا الأساس، فأمام إو  

    ذلك، إذ حدد سلطاته بنفسه، هديدية رغم عدم وجود نص يمنعلتّجواز الحكم ضدها بالغرامة ا

دارة يمس بمبدأ الفصل بين الوظيفة الإدارية و الوظيفة  توجيه الأوامر للإعتبار أنّ ذلك بإو

فأمام هذا الوضع فما هي         . ختصاصات الإدارة تنفيذ الأحكام من إوعليه فإنّ. يةالقضائ

              .الوسائل التي يتمتع بها المتقاضي للوصول إلى تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة؟

ادرة في مجال يز بين الأحكام الإدارية الصّيسؤال يفترض التم الإجابة على هذا الإنّ  

، و الأحكام بطية غير المشروعة و المتضمن إلغاء القرارات الإدارية الضّ،قضاء الإلغاء

  .  ادرة في مجال القضاء الكامل والمتضمن إدانة مالية ضد الإدارةالصّالإدارية 

                     
   :                                تضمن إلغاء القرار الإداري الضبطي الحكم الإداري الم-أولا

 المتقاضي الذي يصدر لصالحة حكم أو قرار قضائي يتضمن إلغاء قرار إداري إنّ  

جوء من جديد إلى  يستطيع في حالة عدم تنفيذ الإدارة للحكم أو القرار اللّ،ضبطي غير مشروع

  .                                ار الضمني أو الصريح بعدم التنفيذولة يطلب منه إلغاء القرمجلس الدّ
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 يعتبر بمثابة تجاوز للسلطة يبرر تقديم ، تجاهل الإدارة لحجية الشيء المقضي فيهإنّ  

 بعدم مشروعية تصرف الإدارة عليه يحكم القاضي الإداري و. طعن إلغاء قرار الإدارة الجديد

. نفيذ دون أن يكون له توجيه أوامر ضدها أو إرغامها على التّ،نفيذالتّ متناع عنن الإالمتضمو 

.                                         بة عن تنفيذ ذلك الحكمفتبقي الإدارة حرة طليقة لإستخلاص النتائج المترتّ

. تهانفيذ يعتبر بمثابة خطأ مرفقي يرتب مسؤوليمتناعها عن التّإ  تقاعس الإدارة و أنّإلاّ  

الأضرار التي عويض عن فمن حق المتقاضي أن يلجأ إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بالتّ

  . (1)نفيذمتناع أو التأخر عن التّلحقت به من جراء الإ

ادر بتاريخ رها الصّلك في قرا ذ و،لقد أآدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هذا المبدأ و

اخلية، وزير العدل، ضد وزير الدّدي مالكي سعي و بوشا سحنون في قضية 20/01/1979

اخلية بدفع ولة ممثلة في شخص وزير الدّالقاضي بإلزام الدّو  ،والي الجزائر، المشار إليه سابقا

ولة  على أساس أن عدم التنفيذ يعتبر خطأ جسيما يرتب مسؤولية الدّ، دج50000تعويض قدره 

  (2).في ذلك

ظام لو آان بهدف حماية النّ  حتى و،نفيذلإدارة عن التّمتناع ا إ أنّنشير في هذا الصدد و  

ولة عن تحمل الأضرار ها تظل مسؤ، فإنّ(3)ن قانون الإجراءات المدنية م324للمادة  طبقا ،العام

ما على إنّ  و،ذلك ليس على أساس الخطأ لكون التصرف مشروعا  و،متناععن هذا الإ ةالمترتب

  .العامةأساس مبدأ المساواة أمام التكاليف 

ذي  والّ،مشار إليه أعلاههذا ما نستخلصه من حيثيات قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ال

 المتقاضي يحوز على حكم قضائي نهائي من حقه أن يطلب من السلطة حيث أنّ": جاء فيه

رار، إذا آان لهذه الأخيرة الحق في تقدير ظروف تنفيذ هذا الحكم أو الق العامة ضمان تنفيذه، و

الناجمة عن  الأضرار ظام العام، فإنّ يهدد النّ أننفيذ إذا آان من شأنهمتناع عن التّة الإومن ثم

  ...".تي يجب أن يتحملها المدعي بصفة عاديةعتبارها من تلك الأعباء الّنفيذ لا يمكن إعدم التّ

                                                 
  .912المرجع السابق، ص  يوسف بن ناصر، (1)
   . من هذا البحث123صيل في هذه القضية، رجع الصفحة للمزيد من التفا (2)
  : نه من قانون الإجراءات المدنية على أ324 تنص المادة (3)
 يوما 30 يمكن للوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل ،وعندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة" 

  ."من تاريخ إشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة ثلاثة أشهر
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ي أمام تقاعس تي يملكها المتقاض الوسيلة الوحيدة الّ يمكن القول أنّ،على هذا الأساس و  

 أو تأخرها في ،متناعهابة من جراء إيض عن الأضرار المترتّعوالسلطة الإدارية هو طلب التّ

  .ذلك مهما آانت الأسباب والمبررات نفيذ والتّ

  
  : الحكم الإداري المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة-ثانيا

 لضمان تنفيذ  أمام ضعف سلطات القاضي الإداري في مواجهة السلطات الإداريةإنّ  

ذلك فيما يتعلق بالأحكام   و،ع الجزائري سد هذه الثغرة في بعض جوانبها حاول المشرّ،أحكامه

لك بإنشاء حساب خاص  ذ و،المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة التي يصدرها القاضي الإداري و

 تنفيذ أحكام القضاء" تحت عنوان ،302-038على مستوى الخزينة العمومية تحت رقم 

  (1)".ولة وبعض الهيئات مالية للدّالمقضي بها لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات

    ،نفيذ عن الطريق القضائيعلى هذا الأساس، يمكن للمتقاضي بعد فشل إجراءات التّ و  

 تقديم عريضة مكتوبة ،بتداء من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ ذلك في مدة شهرين إو

  .07هذا طبقا للمادة  التي يقع فيها موطنهم، ولأمين الخزينة 

ذلك   و، يقوم أمين الخزينة بالتسديد للطالب مبلغ الحكم القضائي النهائي،على إثر هذا الطلب و

هذا ما   ثلاثة أشهر، وز في أجل لا يتجاو07على أساس الملف المنصوص عليه في المادة 

  .08نصت عليه المادة 

فراد وفقا لنص المادة ستفادة من هذا الإجراء ليس فقط للأ الإ، أنّنشير في هذا الصدد و  

 المستفيدة من ،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  و،يةلك للجماعات المحلّآذ، و إنما 05

     هذا طبقا  المتضمنة إدانات مالية، و أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بينها و

  .01للمادة 

ه حل  أنّإن آان يساهم في حل إشكالية تنفيذ أحكام القضاء، إلاّ  و،91/02  رقمون القانإنّ  

 يبقى تنفيذها تي، الّ إذ يتعلق فقط بالأحكام المتضمنة تعويضات مالية دون أحكام الإلغاء،جزئي

متناع أمين ساؤل يبقى مطروحا في حالة إ التآما أنّ. إرادة السلطة الإدارية ية ومرهونا بنّ

 ،نفيذتخاذها لحملها على تنفيذ الطلبات المقدمة للتّتي يمكن إ، فما هي الوسائل الّنة بالتنفيذالخزي

  .نفيذنفيذ أو التأخر في التّلتزام الخزينة بالتّنون لم يتضمن أية جزاءات عن عدم إ هذا القاعلما أنّ
                                                 

لى بعض أحكام القضاء الملغي  المحدد للقواعد الخاصة المطبقة ع08/01/1991 المؤرخ في 91/02 راجع القانون رقم (1)
  . المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم17/06/1975 المؤرخ في 75/48للأمر رقم 

  .اما بعده  و123 ص ،1991، 46نشرة القضاة، العدد 
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ة وسيلة  القاضي الإداري الجزائري لا يتمتع بأي يمكن القول أنّ،على هذا الأساس و  

ستقلالية و هذا يشكل مساسا بمبدأ إ. لفرنسيلضمان تنفيذ أحكامه عكس القاضي الإداري ا

 فعلى هذه الأخيرة أن تلتزم بتنفيذ ،القضاء، فإذا آان ليس للقضاء أن يتدخل في شؤون الإدارة

  . أحكامه

 إذ ،تضل ناقصةنفيذ أحكام القضاء شريعية الهادفة إلى ت الإجراءات التّ فإنّ،من جهة أخرى و

ع أن يوسع عليه آان على المشرّ و. ع على الأحكام المتضمنة إدانات مالية فقطقتصر المشرّإ

لك  ذ و،شريع الفرنسي آما هو عليه الحال في التّ،سلطات القاضي الإداري في صلاحيات و

  .رة ومنه ضمان حماية حقوق الأفراد في مواجهة تعسف الإدا،لضمان تنفيذ آل أحكام القضاء

لك  ذ و،رة و المضمونة للأفراديعتبر القاضي الإداري حقا حامي الحريات العامة المقرّ  

     سواء من خلال فحص مشروعيتها ،بط الإداريقابة التي يسلطها على أعمال الضّبفضل الرّ

 أو من خلال تقرير مسؤولية السلطة الإدارية عما يلحق الأفراد من الأضرار ،ملاءمتها و

رتكبت الإدارة خطأ أو بدون لك سواء إذ  و، عن تلك التصرفات القانونية أو الماديةالناجمة

  .خطأ

     تحد من فعاليتها و تنقص من قيمتها ،قابة تحدها مجموعة من العراقيل هذه الرّ أنّإلاّ  

 إذ عادة ما تؤدي إلى تأخر تدخل القاضي ،و ذلك بسبب تعقيد و طول إجراءات التقاضي

 لا يتمتع بسلطة وقف تنفيذ القرار الإداري ، القاضي و خاصة في الجزائرا أنّآم. الإداري

  . ذلك لتفادي تفاقم الأضرار  و،أثناء سير الخصومةبطي الضّ

هذا  و. لاسيما في مجال الإلغاء  و، تنفيذ الأحكام يبقى رهينة رغبة السلطة الإداريةو أخيرا فإنّ

بجملة من السلطات السابقة  القاضي الإداري يتمتع  حيث أنّ،نساعكس ما هو عليه الحال بفر

  .  نها أن تعيد للقاضي الإداري رهبته و دوره آحامي الحريات العامةتي من شأ، و الّالإشارة إليها
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  ةخــــــــــاتـــــمـ
  

لا  إذ ،ظام والحرية عاملان متكاملاننّه رغم آون ال أنّ،راسةضح لنا من خلال هذه الدّيتّ  

ظام دون الحرية لأن في  أو يسود فيه النّ،ظاميمكن أن نتصور مجتمع تسود فيه الحرية دون النّ

ظام العام يؤدي سع في مضمون النّو التّ أنّ إلاّ.الفناء و الإضمحلال لهذا المجتمعالحالتين يكتب 

                               .                     من مجال الحريات العامة و وضع ستار عليهاقييحتما إلى التضّ

 تي يسلطهاائية الّقابة القضوازن يكمن في الرّكامل و التّو لعل أهم وسيلة لتجسيد هذا التّ  

 المتخذة من قبل السلطات الإدارية بمناسبة ت الأعمال و الإجراءاالقاضي الإداري على آلّ

  .                                                                             بطيممارسة نشاطها الضّ

 إذ يسهر على تجسيد مبدأ ،لحريات العامةا لبحكم القانون حامييعتبر القاضي الإداري   

           عتبارها إحدى أسس ، بإخضوع السلطة الإدارية لسيادة القانون في علاقاتها مع الأفراد

           تخاذ أعمالها  السلطة الإدارية ملزمة بإروف فإنّفمهما آانت الظّ. و دعائم دولة القانون

                                                             .                تصرفاتها وفقا لأحكام القانون و

روف الإستثنائية من شأنها أن تمنح للسلطة الإدارية سلطة ه إذا آانت الظّلقد تبين لنا أنّ و  

 لا يعني خرقها لقواعد  هذاروف، فإنّذلك لمواجهة تلك الظّ، وتجاهل بعض القواعد العادية

  .القواعد الإستثنائيةبزمة ل ملت بل تظ،المشروعية

عتباره ، بإش لمبدأ المشروعية السلطة الإدارية في الواقع المعي تجسيد مبدأ خضوع أنّإلاّ  

و لقد تبين لنا . بمدى إستقلالية القاضي الإداريل مرهونا ، يظضمانة لحماية الحريات العامة

حماية  على دوره في ا مما أثر سلب،رة للقاضي الإداري الجزائريمانات المقرّمدى ضعف الضّ

  .                                             ك في نزاهته و حياده وأثار الشّ،الحريات العامة

 و ذلك بمنح  للقضاء أمر ضروري،قانون الأساسي للقضاء اليجة لذلك فإنّ تعديلتآن و  

 أنّ ستور، خاصة والدّسة في ستقلاليته المكرّري ضمانات حقيقية و واقعية تجسد إالقاضي الإدا

 القاضي الإداري لابد أن و أآثر من ذلك فإنّ. زدواجية القضائيةتبنت صراحة نظام الإالجزائر 

ضي العادي، ذي يخضع إليه القاظام القانوني الّ يميزه عن النّ،يتمتع بنظام قانوني خاص به

  .      ةازعة الإداريعتبار طبيعة مهامه و طبيعة المنّوذالك بالأخذ بعين الإ



 163

قابة  تجسيد هذه الاستقلالية تعطي للقاضي الإداري دفعا قويا في تحريك آليات الرّإنّ  

  .                                    تي تتخذها في إطار ممارسة وظيفتهاعلى أعمال السلطة الإدارية الّ

 القاضي الإداري  مدى أهمية دور،ادرة في هذا المجاللقد أثبتت الأحكام القضائية الصّ و  

 بين ضرورة حماية الحريات العامة و متطلبات     ،شد عملية الموازنة في الواقع المعيفي تجسي

 فحص فالقاضي الإداري لا يتوقف عند حدّ. ظام العام، لا سيما في مجال رقابة المشروعيةالنّ

فرقابة . متهابطية فحسب، بل يتعداها إلى فحص مدى ملائمشروعية الإجرءات الإدارية الضّ

  .زنةوسيلة هامة لتجسيد عملية المواالملائمة تعتبر حقا 

 بل يحمل ،بطية إلغاء القرارات الإدارية الضّآما لا يتوقف دور القاضي الإداري عند حدّ  

            اء هذه الإجراءات بة من جرّعويض عن الأضرار المترتّالسلطة الإدارية مسؤولية التّ

  .                                         بل و حتى بدون خطأ،ن ذلك عن خطأ سواء آا،و الأعمال

بط الإداري تي يسلطها القاضي الإداري على أعمال الضّقابة القضائية الّرغم آون الرّ و  

 فحص مشروعية و ملائمة  سواء عن طريق،أهم و أنجع وسيلة لحماية الحريات العامة

ها محدودة  أنّ إلاّ، أو عن طريق تحريك مسؤولية السلطة الإدارية،بطية الإدارية الضّالإجراءات

  .   اليةالفعّ

 إذ لا يتدخل القاضي ،قابة القضائية رقابة ردعية و ليست وقائية الرّ، فإنّفمن جهة  

، مما عادة ما يكون بعد فترة طويلة، والأفرادريات قوق و حح بعد وقوع المساس بالإداري إلاّ

  . ذي يصدر في هذا الشأن لقيمتهالحكم الّيؤدي إلى فقدان 

 إجراءات ذلك بتبسيط، وظر في قانون الإجراءات المدنيةو من هنا تبرز أهمية إعادة النّ  

جال الممكنة،  و وضع آليات تسمح بالفصل فيها في أقرب الآ، الإداريرفع الدعوى أمام القضاء

 .                                                                                       الة عدالة سريعة و فعّبهدف تحقيق

 و ذلك بتلقيح ،عتماد نظام التخصص، و ذلك بإظر في تكوين القضاةآما يجب إعادة النّ  

 إدراج         ازعة الإدارية بمختلف جوانبها الفقهية و القانونية، والقاضي الإداري بكل ما يتعلق بالمنّ

 وآل ذلك بهدف توسيع ثقافة القاضي        ،موضوع الحريات العامة ضمن برنامج الدراسة

 في الموازنة بين حقوق  وفعّالية دوره،الإداري بطريقة تسمح له بأداء مهامه على أحسن وجه

  .                           الإدارة و حقوق الأفراد
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 يفتقد إلى أهم ،ي الإداري الجزائري عكس نظيره الفرنسي القاضو من جهة أخرى، فإنّ  

          عتبارها وسيلة وقائية ، بإتي من شأنها أن تعزز دوره في حماية الحريات العامةوسيلة الّ

 و المتمثلة في سلطة الأمر بوقف تنفيد القرارات الإدارية ،و ضمانة أساسية بالنسبة للأفراد

 170 الموادالإجراءات المدنية و لا سيما ظر في قانون إعادة النّمية و من هنا تبرز أه. بطيةالضّ

نفيد  و ذلك بمنح القاضي الإداري سلطة الأمر بصفة إستعجالية و مؤقتة وقف ت،مكرر 171و 

  .                                   ظام العام حتى تلك المتعلقة بالنّ،ستثناءآل القرارات الإدارية بدون إ

ة وسيلة تمكنه من ضمان  لا يملك أيّ، القاضي الإداري الجزائريجهة ثالثة، فإنّو من   

 لا سيما تلك المتضمنة الحكم بإلغاء القرار الإداري ،ادرة ضد الإدارةتنفيد أحكامه الصّ

  .بطيالضّ

هديدية ضد ذي يمتنع عن الحكم بالغرامة التّو نحن نعيب على القاضي الإداري الجزائري الّ 

ذلك رغم عدم وجود أي نص يمنعه من ، ومتناعها عن تنفيذ أحكامه، في حالة إ الإداريةالسلطة

  ، و عليه نتمنى أن يغير القاضي الإداري الجزائري من موقفه السلبي تجاه تعنت الإدارة. ذلك

هديدية من أجل ذلك بتقرير سلطته في الحكم ضدها بالغرامة التّو إمتناعها عن تنفيذ أحكامه، و

تجسيد   تبني القاضي الإداري لهذا الموقف سيساهم إلى حد آبير فيإنّ .ذيا على التنفيحمله

. وق الأفراد و حرياتهم ضمان حماية حقةعتبار لأحكامه و قراراته، و من ثمالإرد ، وستقلاليتهإ

 كم ضدالمشرع لتكريس حق القاضي الإداري في الحتدخل  الضروري نهذا، فمإلى جانب و

بذلك يكون للقاضي و . متناها عن تنفيذ أحكام القضاءهديدية في حالة إامة التّ بالغرةلإدار

  .الإداري سند قانوني يستمد منه سلطاته آما هو عليه الحال في فرنسا

متناع الموظف عن تنفيذ الأحكام و ذلك بتجريم فعل إالمشرع  من تدخل دذلك، لاب و أبعد من 

 يمكن عن طريقها ،جوهريةرها آلية إضافية وعتبا، بإعمدا في قانون العقوبات الجزائري

  . الإدارةادرة ضد الأحكام الصّ على الموظف لحمله على تنفيذ طغالضّ

ا  يعتبر حقا حامي،سيما الفرنسي القاضي الإداري ولا على ما سبق، يمكن القول أنّو بناء  

تي يسلطها على ددة الّشّقابة الم و ذلك بفضل الرّ،لحريات العامة في مواجهة السلطة الإداريةل

صرفات  التّ إذ يلغي آلّ،بطي بمناسبة ممارسة نشاطها الضّ،آل ما تتخذه من إجراءات و أعمال

 و يتمتع في هذا. عويض عن الأضرار الملحقة بالأفراد و يحملها مسؤولية التّ،غير المشروعة
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الإدارة بالغرامة لحكم ضد ا، وآليات عديدة آالأمر بوقف التنفيذ، والشأن بسلطات واسعة

  .                                                   متناعها عن تنفيذ أحكامههديدية في حالة تعنتها و إالتّ

، زيادة على الإطار العام أما القاضي الإداري الجزائري، فبحكم حداثته و عدم تخصصه  

ريات العامة في مواجهة السلطة  مساهمته في مجال حماية الحفإنّالخاص بالمجتمع الجزائري، 

  .ا إليهاتي سبق و أن أشرنّالية نظرا للعراقيل الّ تبقى محدودة الفعّ،الإدارية

     ع الفرنسي زمة آما فعل ذلك المشرّغيرات اللاّع بإحداث التّو أملنا أن يتدخل المشرّ  

 المتمثلة و الأساسية حقيقية تمكنه من تحقيق مهمتهستقلاليته، و منحه سلطات و لاسيما تجسيد إ

  .                         في حماية الحقوق و الحريات المقررة للأفراد في قوانين الدولة

     ظام العام بات صيانة النّوازن بين متطلفالقاضي الإداري مطالب بتحقيق و تجسيد التّ  

              .    لك وفقا لمتطلبات دولة القانون، وذ ضرورة حماية الحريات العامةو
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ظامين قابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النّتحديث الرّ " ، عليعلي شفيق -9

 .509-487، ص1994، 03لة الإدارة العامة،  العدد، مج"البريطاني و الفرنسي 

، المجلة الجزائرية للعلوم "الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري" عمار عوابدي، -10

 .987-1035، ص1987، 04القانونية، الإقتصادية و السياسية، العدد

الية رقابة المحاآم التعليل آشرط شكلي في القرار الإداري ضمانة لفعّ" محمد الإعراج، -11

        ندوة القضاء الإداري : ، مجلة الدراسات القانونية و الإجتماعية، عدد خاص"الإدارية

 .194-175، ص1995، أفريل6،7لمغرب،ماية الحقوق و الحريات باو ح

، مجلة "ساتيرآفالة حقوق الأفراد  و الحريات العامة في الدّ "محمد عبد االله العربي بك، -12

 .56-32، ص 1951 دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، يناير،ولة،مجلس الدّ

، مجلة "قديرية و إختصاصها المقيدة التّبين سلطة الإدار "محمد عبد الجواد حسين، -13

 .266-202، ص1953دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، ولة، مجلس الدّ

 دار ، مجلة مجلس الدّولة،"ريظرية العامة للبوليس الإداالنّ "ين الشريف،محمود سعد الدّ -14

 .328-282، ص 1951 الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، يناير،

، مجلة "بط الإداري و الحرياتفلسفة العلاقة بين الضّ" ين الشريف،محمود سعد الدّ -15

 .85-05، ص 1979  دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة،ولة،مجلس الدّ

 ، 52، نشرة القضاة، العدد "اريالمسؤولية دون خطأ في القانون الإد" مسعود شيهوب، -16

 .82-57، ص 1997
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، المجلة "روف الإستثنائية الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظّ" مسعود شيهوب، -17

 .50-23، ص 1998 ،01قتصادية و السياسية، العددالجزائرية للعلوم القانونية، الإ

لة العلوم الإدارية، ، مج"الإدارة و الحرية في الأوقات غير العادية " نعيم عطية، -18

 .32-07، ص 1979  القاهرة،،02العدد

، المجلة "يد الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائرييعدم تنف" ،سف بن ناصريو -19

 .991-920، ص 04،1991قتصادية و السياسية، العددالجزائرية للعلوم القانونية، الا

  
IV- قـائـوثـــال:  

  .الغرفة الإدارية بالمحكمة العلياادرة عن مجموعة الأحكام الصّ -1

   والعدد الثاني1989 العدد الأول - قسم الوثائق-ادرة عن المحكمة العليالصّ االمجلة القضائية    

  .وطني للأشغال التربوية، الجزائرالديوان ال طبع ،1992    

  .ادرة عن مجلس الدولة الأحكام الصّمجموعة -2

  .2002 العدد الأول، مطبعة الديوان، الجزائر، مجلة مجلس الدّولة،    

  
V- ةـيـونــانـقـوص الـصــالن:  

 المتضمن نشر الميثاق الوطني، الجريدة 05/07/1976 المؤرخ في 76/57الأمر رقم  -1

 .61/1976الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، الجريدة 10/09/1963 يموقراطية الشعبية المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الدّدستور -2

 . 64/1963الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 المتضمن إصدار دستور الجمهورية 22/11/1976 المؤرخ في 76/97م الأمر رق -3

 .94/1976الجريدة الرسمية، العدد يموقراطية الشعبية، الجزائرية الدّ

، يتعلق بنشر نص تعديل 28/02/1989 المؤرخ في 89/18رئاسي رقم المرسوم ال -4

جمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية لل، 23/02/1989ستور، الموافق عليه في إستفتاء الدّ

 .09/1989العدد 

، يتعلق بإصدار نص تعديل 07/12/1996 المؤرخ في 96/438رئاسي رقم المرسوم ال -5

، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 26/11/1996المصادق عليه في إستفتاء ستور، الدّ

 .76/1996، العدد للجمهورية الجزائرية
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المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء،  18/06/1963  المؤرخ في218/ 63الأمر رقم  -6

 .1963 /19/06 الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المتضمن قانون الإجراءات المدنية،  08/06/1966المؤرخ في  154 / 66الأمر رقم  -7

 .09/06/1966يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصّادرة في المعدل و المتمم، الجر

، الجريدة الرسمية لديقانون البالالمتضمن  28/01/1967المؤرخ في  67/154قم الأمر ر -8

  .06/1967للجمهورية الجزائرية، العدد 

دة ، الجري المتضمن القانون الأساسي للقضاء،13/05/1969 المؤرخ في 69/27الأمر رقم  -9

 .42/1969جزائرية، العددالرسمية للجمهورية ال

المتضمن نشر الميثاق الوطني، الجريدة  ،05/07/1976 المؤرخ في 76/57الأمر رقم  -10

 .61/1976الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

م، ل و المتم بحماية البيئة، المعدّق، المتعل05/02/1983ّ المؤرخ في 83/03الأمر رقم  -11

 .06/1983زائرية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الج

ل و المتمم، ق بحماية الصحة، المعدّ المتعل16/02/1985ّ المؤرخ في 85/05الأمر رقم  -12

 .08/1985الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 12/12/1989 المؤرخ في 89/21القانون رقم  -13

 .53/1989ل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمعدّ

ق بالبلدية، الجريدة الرسمية  المتعل07/04/1990ّؤرخ في  الم90/08القانون رقم  -14

 .1990/ 15للجمهورية الجزائرية، العدد

يدة الرسمية ق بالولاية، الجرالمتعلّ 07/04/1990 المؤرخ في 90/09القانون رقم  -15

 .15/1990 العدد ،للجمهورية الجزائرية

خاصة المطبقة على المحدد للقواعد ال 1991 /08/01 المؤرخ في 91/02القانون رقم  -16

 المتعلق بتنفيد 17/06/1975في   المؤرخ75/48 الملغى للأمر رقم بعض أحكام القضاء،

 .46/1991الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد أحكام القضاء و قرارات التحكيم،

 89/28ل و المتمم للقانون رقم المعدّ 02/12/1991 المؤرخ في 91/19القانون رقم  -17

المظاهرات العمومية الجريدة الرسمية المتعلق بالإجتماعات و 31/12/1989 في المؤرخ

 .62/1991ئرية، العدداللجمهورية الجز
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ولة، ق بإختصاصات مجلس الدّالمتعلّ 30/05/1998 المؤرخ في 98/01القانون رقم  -18

 .37/1998دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدديالجر عمله و تنظيمه،

 إختصاصات المحاآم الإدارية، المتضمن 30/05/1998 المؤرخ في 98/02القانون رقم  -19

 .1998/ 37 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 154 /66ل و المتمم للأمر رقم المعدّ، 22/05/2000  المؤرخ في2001/05القانون رقم  -20

هورية رسمية للجمال الجريدة المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 08/06/1966المؤرخ في 

 . 29/2001الجزائرية، العدد

ق بصلاحيات رئيس        المتعلّ 10/10/1981 المؤرخ في 81/267رقم المرسوم  -21

مأنينة العمومية، الجريدة الرسمية عبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و الطّالمجلس الشّ

 .41/1981مهورية الجزائرية، العددللج

ميدان  المتعلق بسلطات الوالي في 28/05/1983رخ في  المؤ83/373المرسوم رقم  -22

              ،ةظام العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالأمن و المحافظة على النّ

 .20/1983 العدد

             المنظم للعلاقات بين الإدارة 04/07/1988 المؤرخ في 88/131المرسوم رقم  -23

 .27/1988 ة للجمهورية الجزائرية، العددو المواطنين، الجريدة الرسمي

المتضمن تقرير حالة الحصار،  04/06/1991 المؤرخ في 91/196المرسوم رقم  -24

 .29/1991 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 المتضمن رفع حالة الحصار، الجريدة 22/09/1991 المؤرخ في 91/336المرسوم رقم  -25

 .1991 /44دد ة، العالرسمية للجمهورية الجزائري

 89/21 للقانون رقم مالمتمل والمعدّ 24/10/1992 المؤرخ في 92/05المرسوم رقم  -26

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية للجمهورية  12/12/1989المؤرخ في 

 .77/1992لجزائرية، العددا

، لطوارئاالمتضمن إعلان حالة  09/02/19929 المؤرخ في 92/44المرسوم رقم  -27

 .10/1992الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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